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المنتقى من فراند القوائد ) 


ںی فی ,. ا لیے 

کو نار 

الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يبحت ربنا 
ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد فى الآخرة 
والأولى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى» وخليله المجتبى 
صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدی» وسلَّم تسليماً 
کثیراً. ) 

٠. أمابعد:‎ 

فقد كنت أقَيّد بعض المسائل الهامة التي تمر بي؛ حرصاً على 
حفظها» وعدم نسيانها» في دفتر» وسميتها: «قرائد الفوائد». 

وقد انتقَيْتٌ منها ما رأيته أكثرٌ فائدة» وأعظم أهمية» وسميت ذلك : 
«المنتقى من فرائد الفوائد». 

أسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يجِعَلٌ لطلبة العم فيه أسوة» ومَنْ سن 
في الإسلام سن حسنةء فله أجُرْها وأَجْرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة . 


المؤلف 


ES‏ المنتقى من فراند الفواند 
— کے 


قوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من «كتاب الإيمان» 

قائدة : 

الإسلام: هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله » وأ محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت؛ 
فهو الخضوع لله تعالى» والعبودية له وحده» فمن استکبرَ عن عبادته 
وأشرك معه غيره؛ فغير مسلم . 

فإن قيل : «ما أوجبه الله تعالى من الأعمال أكترٌ من الخمسة المذكورة 
التي جعلها النبي به هي أركان الإسلام» أو هي الإسلام» : 

فالجواب هو : أن ما ذكره النبي يه هو الذي يجب على كل مكلف بلا 
قيد» وأما ما سواه: فإما أنه بجت على الكفاية؛ كالأمر بالمعروف»› 
والنهي عن المنكرء ونحوه» أو لأسباب؛ كصلة الرحم؛ إذ ليس كل أحد 
له قرابة تجبُ صلتهم . 

كذا ذكر الشيخ الجواب؛ لكن يرد على هذا: الزكاة» والحج؛ إذليس 
كل أحد عنده مال حتى يجب عليه الزكاة والحج» ولعل الجواب: أن هذه 
الخمس المذكورة هي أَكبرٌ أجناس الأعمال؛ فإ الأعمال على ثلاثة أقسام : 

قسم: أعمال بدنية ظاهرة؛ كالصلاة» وباطنة؛ كالشهادتين» وهما 
أيضاً من الاّقوال . 

وقسم : أعمال مالية؛ كالزكاة. 

وقسم : مركب من النوعين؛ كالحج . 

فذكر النبي ية الأصول» وأن المرء إذا قام بأصل من هذه الأجناس› 
فهو مام , و 

وأيضا: فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها قوبًا ليس من جهة 
الشرع؛ بل من جهة الإنسانية» بخلاف الزكاة والحج!! 


المنتقضس من فراند الفواند E‏ 


فائدة: 

الناسٌ في تفاضل الإيمان وتبعُضه على قولَيْن : 

أحدهما: إثباث ذلك» وهو الصواب الذي تد عليه الأدلة العقلية 
والنقلية » وهو قول المحفقين من أهل السنة» وتفاضلة بأمرين: 

الأول: من جهة العامل؛ وذلك نوعان : 

النوع الأول: : في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى؛ فان کل أحد يعرف 
تفاضل يقينه في معلوماته؛ بل في المعلوم الواحد وقتاً ری يقینه فيه أكمَلٌ 

من الوقت الآخر. 

النوع الثاني : في القيام بالأعمال الظاهرة؛ كالصلاةء والححٌء 
والتعليم» وإنفاق المالء والناسٌ في هذا على قسَين : 

أحدهما : الكاملٌء وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعاً. 

الثاني : ناقصون» وهم نوعان : 

النوع الأول: ملامون» وهم مَنْ ترك شيئاً منه مع القدرة وقيام آمر 
الشارع؛ لكنّهم إن تركوا واجباًء أو فعلوا محرَّماًء فهم آثمون» وإن فعلوا 
مکروهاًء أو ترکوا مستحبًا» فلا إِثم . 

النوع الثاني : ناقصون غير ملامين» وهم نوعان : 

الأول: مَنْ عجر عنه حسًا؛ كالعاجز عن الصلاة قائماً. 

الثاني : العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حسًا؛ كالحائض تمتنع من 
الصلاةء فال هذه قادرة عليه» لكن لم يَمَّمْ عليها أمر الشارع؛ ولذلك 
جعلها النبي بي ناقصة الإيمان بذلك؛ فإن مَنْ لم يقعل المأمور ليس 
کفاعله. 

ومثل ذلك : مَنْ أسلم ثم مات قبل أن يُصلَىَ لكون الوقت لم يدخل ؛ 


المنتقس من ذراند الفواند 


فإن ذلك كامل الإيمان» لكنه من جهة أخرى ناقصل» ولا یکول کمَنْ فعل 
الصلاة وشرائع الإسلام» ومن ذلك : قول النبي ويا : «خیرکم من طال 


عمره وحشر عمله» . ٤‏ 
الأمر الثاني : من جهة العمل؛ فكلّما كان العمل أفضَلَّء كانث زيادة 
الإيمان به أكثر. 
القول الثاني : نفيّ التفاضل والتبعض»› وانقَسَّم أصحاب هذا القول 
إلى طائفتين: 


إحداهما: قالت : إل مَنْ فعل محرّماًء أو ترك واجباً فهو مخلّد فى 
النار» وهؤلاء هم المعتزلةء» وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر» منزلة بين 
المنزلتين. وأما الخوارج فكفروه. 

الطائفة الثانبة : مقابلة لهذه» قالت: كل موحد لا يخلڈ في النارء 
والناس في الإيمان سواء؛ وهم المرجئة» وهم ثلاثة أصناف : 

صنف قالوا: الإيمان مجرّد ما في القلب» وهم نوعان : 

الأول : مَنْيُذخل أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة . 

والثاني: : من لا بدخلهاء وهم الجهمية وأتباعهم؛ كالأشعري» لكن 
الأشعري ب ثبت ن الشفاعة في آهل الكبائر. 

والصنف الثاني قالوا : الإيمان مجرَّد قول اللسان» وهم الكرَاميةء 
ولا يُعْرَف لأحد قبلهم» وهؤلاء يقولون : إن المنافق مؤمن» ولكنه مخلّد 
في النار . 

الصنف الثالث قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان» وهم أهلْ 
الفقه والعبادة من المرجئة» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. 


(1) رواه الترمذي» کتاب الزهد (۲۳۲۹) وحسنه» والدارمي» كتاب الرقائق (۲٤۲۷)ء‏ 
وأحمد .)۱۸۸/٤(‏ 


المنتقى من افراند الغواند __ 

فائدة : 

مراد النبي ية بقوله: «وليس وراءَ ذلك مِنَ الإيمان حب سردل : 
أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما بذجل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» لا أن 
من لم ينكرٌ ذلك بقلبه» لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. 

قلت : ومَنْ رضي بالذنب» واطمأدً إليه» فهو كفاعله؛ لاسما مع 
فغْل ما يوصل إليه وعَجّزء وقد قال الشيخ - رحمه الله -: «إن من ترك إنكار 
کل منکر بقلبه» فهو کافر» . 
فائدة : 

الإسلامٌ: عبادة الله وحده» فيتناوَل مَنْ أظهره ولم يكن معه إيمان» 
وهو المنافقء› دمَنٍْ أظهره وصدّق تصديقاً مُجْمَلاء وهو الفاسق؛ 
الاحکام الدنيوة معلَمَةٌ بظاهر الإيمان لا يمكنٌ تعليقها بباطنه لعْْره أو 
تعذره؛ ولذلك ترك النبي يه عقاب آناس منافقين مع علمه بهم ؛ لأن 
الذنب لم يكنْ ظاهراً. 
اه. ما أردنا نقله من «كتاب الإيمان» على نوع من التصرٌف لا يخل 
بالمعلى . 

ومن كلامه في «شزح عقيدة الأصفهاني» 

فائدة : 

الله - جل جلاله - لا يُذْعَى إلا بأسمائه الحسنى خاصة فلا يُذعَیٰ ولا 

يُسكّى بالمريد والمتكذّم» وإن کان معناهما حمًا؛ فإنه یوصف بأنه مُرید 
متکلّم» ولایسگی ی بھما ؛ لأنهما ليسا من الأسماء الحسنى ؛ فان من الكلام 
ماهو محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب» ومن الإرادة كذلك؛ كإرادة 


)1( روأه مسلم» کتاب الإيمان (0۰). 


a‏ المنتق من فراند الفواند 
E‏ کے ۾ ص ڪڪ ت 


العدل والظلم . 
قائدة: 
كل صفة لابد لها من مَحَلٌ تقوم به وإذا قامت الصفة بمحلٌء فإنه 
يلزم منها أمران : 


الأول: عوذ حكمها على ذلك المَحَلٌ دون غيره. 

الثاني : أن يُشتَىّ منها لذلك المَحَلّ اسم دون غيره. 

مثال ذلك : الکلام؛ فإنه يلرم من أثبّت كوه من صفات الله تعالى أن 
يشت لله منه اسما دون غيره» لكنْ لا يلزمٌ من ذلك آن یڅ یثبت له اسما بأنه 
متکلم کما سبق» ویلزم ن لا یجعله مخلوقا في غیره؛ ؛ خلافا للجهمية: 
حيث زعموا أنهم أثبتوا الكلام» وجعلوه مخلوقاً؛ فإنه يلزم من كلامهم 
نفيٰ الكلام عن الله» كمانفاه متقدّموهم . 

فائدة : 

قال في (ص ۱۳۸) : فالتزموا أي المعتزلة لذلك: أن لا یکون له 
علي ولا قدرةء وأن لا یکو متکلّماً قام به الكلام» بل یکونُ القرآن 
وغیره من کلامه تعالی مخلوقاً خلقَهٌ في غیره» ولا يجوڙ أن یری لا في . 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا هو مباينٌ للعالم» ولا محایثه» ولا داخل فیه› 
ولا خارج عنه» ثم قالوا أيضاً: لا يجوز آن يشاء حلاف ماأَمَرَ به» ولا أن 
بخان آنل باد ولا یقدرآن هي فال او بض مهندا؛ لله ل کان 
قادرا على ذلك وقد أَمَرَ به« ولم يعن عليه لكان قبيحا منه› فر كبوا عن 
هذا الأصل التكذيبَ بالصفات والقدرة. 

إلى أن قال : وأصل ضلالهم في القَدر : : أنهم شبّهوا الخالق بالمخلوق ؛ 
فهم مشبَهة الأفعال. 

وأما أصل ضلالهم في الصفات : فظتّهم أن الموصوف الذي تقوم به 


المنتقى من فراند الفواذ ) 
لمنتقس من فراند الفواند 


الصفات لا يكون إلا مُحدثاًء وقولهم من أبطل الباطل؛ فإنهم يسلّمون أن 
اله حي عليم قدير» ومن المعلوم: أن حيًا بلا حياة» وعليما بلا علم» 
وقديراً بلا قدرة» مثل متحرّك بلا حركة» وأبيض بلا بياض» وأسود بلا 
سواد» وطويل بلا طول» وقصير بلا قصر» ونحو ذلك من الأسماء 
المشتقّة التى يدّعى فيها نفئ المشتَقّ منه؛ وهذا مكابرةٌ للعقل» والشر 
واللغة. ` 


١ : فائدة‎ 

ليس ما عَلم إمكانه جور وقوعه؛ فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال 
ذهباً ونحو ذلك» لكنْ نعلم أنه لا يفعله» إلى غير ذلك من الأمثلة . 

فائدة : 

دليل النبوّة يحصل بالمعجزات»› وقيل : باستواءِ ما يدعو إليه وصحَته 
وسلامته من التناقض» وقيل: لا يحصل بهماء والأصح: أن المعجزة 
دلیل› نَم دليل غيرها؛ فان للصدق علاماتِ» وللكذب علامات . 

فمن العلامات - سوى المعجزة -: النظْرٌ إلى نوع ما يدعو إليهء بأن 
يكون من نوع شرع الرسول قبله؛ فإ الرسالة من لدن ادم إلى وقتنا هذالم 
رل آثارها باقية . ٠‏ . وذكر منها علامات كثيرةء يرحمه الله رحمة واسعة 
والمسلمين. 
فاگدة: 

إذا وجَّبَ عليه الإيمان فآمَنَء ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيمان» كان 
كاملّ الإيمان» بالنسبة إلى الواجب عليه» وإن كان ناقصا بالنسبة لِمَنْ هو 
أعلى منه . ) 

مثاله : مَنْ آمن فمات قبل الزوال مثلا» مات مؤمناً كاملَ الإيمان 
الواجب عليه ؛ لكنْ مَنْ دخلَّث عليه الأوقات وصلًى أكمَل إيماناً منه. 


المنتق من فراند الفواند 


فمن ذلك: علم أن نقصان الإيمان على نوعين : 

أحدهما : مايلام عليه . 

الثاني : ما لالوم فيه؛ كهذا المثال. 

قلت : وآما مَنْ عجر عن إكمالٍ عمل بعد أن أت ما قدَرَّ عليه منه» 
فالظاهرٌ أنه كم فعله؛ لقوله لا : «مَنْ مَرضَ أو سافرَ کب له ما کان 
يعمل صحیحاً مقیمًا)» وما إن عجز عنه أصلاً؛ فیحتمل آن یکون له 
أ أجرٌ فاعله؛ لقصة الفقير الذي قال : لو أن عندي مال فلان» لَعَملْتٌُ فيه 
مثل عمل وکان يصرفه في مرضاة الله ؛ قال النبي ئي : «قهما في الأجر 
سواء)" ویحتمل عکسه؛ لان فقراء الصحابة - رضي الله عنهم لما 
قالوا للنبي و بي : «ذهَّبَ أهل الدثور بالأجور»““ > لم يقل لهم : إل نيتكم 
تبلغكم ذلك فتمكواء وإنما أخبرهم بعمل بدله . ولكن يقال : إن الذي لا 
يقدر على عمل معيّن: : إما أن يكون لذلك العمل بدَلٌ يقدرٌ عليه» فهذا لا 
ثاب على العمل إذا لم يأب ببدله؛ لأنه لو كان صحيح النية. لحمل ذلك 
البدل؛ فعلى هذا: : يكو حصول الأجر مشروطاً بعدم وجود بدلوٍ المقدور 
عليه ؛ على آنا نقول : إل مَنْ نفع الناس بماله» فله أجران : 

الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه؛ فهذا 
الجر يشركه الفقير إذا وى ني صحيحة . 

والأجر الثاني : دفع حاجة المدفوع له؛ فهذا لا يحصل للفقيرء وال 


(1) رواه البخاري من حدیث أبي موسی» کتاب الجهاد (۲۹۹۱). 

(۲) رواه الترمذي من حدیث أبى كبشة .الأنماري» كتاب الزهد (١۲۲)ء‏ وابن ماجةء 
كتاب الزهد »)٤۲۲۸(‏ وصححه الألباني . 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب الأذان (۳٤۸)ء‏ ومسلم» كتاب المساجد .)٥۹٥(‏ 


المنتقس من فراند الفواند 


— 


وبذلك انتهى ما أردتا نقله من شرح الشيخ - رحمه الله - على «عقيدة 
الأصفهاني». 
فائدة من الجزء الأول من «بدائع الفوائد» لابن القيم (ص۹١٠٠)‏ ما ملخصه: 

ما يجري صفة أو خبرأعن الربتعالى أقسام: 

الأول : مايرجع إلى الذات نفسهًا؛ كالشيء» والموجود. 

الثاني : ما يرجع لصفاتِ معنويّة ؛ كالسميع العليم. 

الثالث : يرجع إلى أفعاله+ كالخالق . 

الرابع : يرجع للتنزيه المحض المتضسّ ثبوتًا؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض ؛ كالقدوس والسلام. ) 

الخامس : الاسم الدال على أوصاف عديدة؛ كالمجيد العظيم الصمد. 

السادس : ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين ؛ كالغنيًّ الحميد؛ 
فإن الغنى صفةٌ مدح» وكذلك الحم؛ فله ثناء مِنْ غناه» وثناءٌ من حمده» 
وثناء منهما . 

ويجب أن تعلم هنا أمور : 

الأول : ما يدخل في باب الإخبار أوسَع مما في أسمائه» وصفاته؛ 
فيخبَرٌ عنه بالمو جود والشيء» ولا يسَمَّیٰ به (قلت : وقد تقدّم في کلام 
الشيخ تقي الدين معن ذلك) . 
الثانى : الصفة إذا انقسمَّث إلى كمال ونقص» فلا تدخل بمطلقها فى 
أسمائه ؛ كالصانع والمريد ونحوهما؛ فلذا لم يُطْلِقّ على نفسه من هذا إلا 
أكمله فعلاً وخبراً؛ کقوله # مال لْمانرید [هرد: .]٠١۷‏ 

الثالك : لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيّد آن يْشَىَّ له منها اسم؛ 
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ولذاغلط من سمّاه بالماكر» والفاتن» والمستهزئ» ونحو ذلك. 

السابع : أن ماأطِْنَ عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيّ» دون ما 
بطلق من الأخبار. 

الثامن : الاسم إذا أطلق عليه» جاز أن يشت بشني منه المصدر والفقعل إن 
کان متعذيًا؛ کالسمیع والعلیم» وإلا فلا ؛ كالحي . 

الحادي عشر : أسماؤه كلها حسنی» وأفعاله صادرةٌ عنهاء فالثء 
ليس إليه فعلاً ولا وصفاًء وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فغله 
الذي هو وصقه. 

الثاني عشر : إحصاء أسماء الله تعالى مراتب : 

الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

الثالثة : دعاؤة بهاء وهو مرتبتان : 

الأولى : دعاء ثناء وعبادة؛ فلا يكون إلا بها. 

الثانية : دعاء مسألة؛ فلا يسال إلا بهاء ولا يجوز : يا شيء» يا 
موجود» ونحوهما. 

السادسَ عشر : أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا عد؛ 
لقوله : «أسأكَ بل اسم هو لك سَكَيْتَ به نفسك . . . إلخ٠؛‏ فجعل 
أسماءهٌ ثلاثة أقسام : ما سكّى به نفسّه؛ فأظهره لمن شاء من ملائکته 
وعیرهم . 

وما آنل به کتابه. 

وما استأثرً به تبارك وتعالی . 


(۱) رواه أحمد (۳۹۱/۱)» والحاكم »)٥0۹/١(‏ وانظر : الأحاديث الصحیحة (۱۹۹). 


المنتقض من فراند الفواند 


السابع عشر : من أسمائه: ما يطلق عليه مفردا ومقترناً بغيره» وهو 
غالبها؛ كالسميع» والبصير» ونحوهما؛ فيسوغ أن يُذْعَى وين عليه 
ویخبر عنه مفرداً ومقروناً. 

ومنها: ما لا یطلق إلا مقروناً بغیره؛ لکون الکمال لا يحصل إلا به ؛ 
كالضار» والمنتقم» والمانع» فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها؛ كالضارً 
النافع» والمنتقم العفوًّء والمانع المعطي؛ إذ كمال التصرّف لا يحصل 
إلا به. 

قلت : لكنْ لو أَطْلِقَ عليه مِنْ ذلك اسم مدح» لم يمتنعْ؛ فيسوغ أن 
يقال: العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم» ومثله : النافع 
والمعطي ؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق بخلافِ ب المانع 
والمنتقم والضار» على أن شيخ الإسلام - رحمه الله - ينكر تسمية الله 
بالمنتقم› ويقول: إن هذا لم يرد إلا مقيداً؛ كقوله تعالى  :‏ إتًا منَ 
المجرموت سْلقَمونَ ¶ [السجدة: ۲۲]» # نقتا مِمْهَمّ % [الزخرف: .]۲١‏ 
وال عزیر ذو انیقام € [آل عمران: .]٤‏ 

الثامن عشر : الصفات آنواع: ضفات كمال» وصفاتٌ نقص»› 
وصفاٹ لا تقتضى واحدا منهما» وصفات تقتضيهما باعتبارين» والربة 
تعالی منرَهٌ عن هذه الثلاثة» موصوف بالاأرّل» وهكذا أسماؤه أسماء 
كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإأدراكات ؛ العليم الخبير 
دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر» ومنْ 
صفات الإ حسان: الْبَرٌّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهماء » › 
وهكذا سائر الأسماء الحسنى . 


)١(‏ قد ذكر الشيخ هذا في کتابه «أقوم ما قيلء في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 
والتعليل» (ص٣٠٠٠)‏ من الجزء الخامس من «الرسائل» . 


) المنتقى من فراند الفواند 


العشرون : الإلحاد في أسمائه أنواع : 

الأول : أن يسكَى به غيرْه من الأصنام . 

الثاني : أن يُسَكَى بما لا يليق بجلاله؛ كتسميته أبًا أو عله فاعلةء 
(قلت : ومنه أن يُسّمّیٰ بغیر ما سكَّی به نفسه). 

الثالث : وَصفه بماينرّه عنه ؛ كقول أخبث اليهود : إنه فقير . 

الرايع : تعطيلها عن معانيهاء وجَحْد حقائقها؛ كقول الجهمية : إنها 
ألفاظ مجرّدة لا تدلٌ على أوصاف : سميع بلا سمع» بصي بلا بصر» » » 


وهکذا. 
الخامس : تشبيه صماته بصمات خلقه» تعالى الله عما يقول 
الملحدون علوا كبيراً. 


فائدة من إملاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
المدرس بالمعهد العلمي في الرياض 

کل معقورَيّن لابد فيهما من إحدى نسب أربع : 

(أ) المساواة. 

(ب) المباينة. 

(ج) العموم والخصوص المطلق . 

(د) العموم والخصوص من وجه . 

وبرهان ذلك الحصر : أن المعقولَيْن من حي هما: إ ن لا يجتمعا 
ألبنَةّ» أو لا يفترقا ألبنةَء أو يجتمعًا تارة ويفترقًا أخرى : 

فإن كانا لا يفترقان: فهما المتساويان» والنسبة بينهما المساواة؛ 
كالإنسان والبشر؛ فإ كل ذات تفْبّْتٌ لها الإنسانية تنبت لها البشرية؛ 
کالعکس . 
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وإن كانا لا يجتمعان: فهما المتباينانء والنسبة بينهما التبامُ“؛ 
كالإنسان والحجر ؛ إل ك ذات تتت لها الإنسانية ّث عنها الح ١ة‏ ؛ 
کالعکس . 

وإن كانا يجتمعان تارة» ويفترقان أخرى: فلهما حالتان : 

الأولى : أن يكون الافتراق من الطرفيْن . 

الثانية : أن يكو الافتراق من طرف واحد. 

فإن كان من طرف واحد؛ بان كان أحدهما يفارق صاحبة» والثاني لا 
يفارق : فالنسبة بينهما العمومٌ والخصوص المطلق» فالذي يفارق اع 
مطلقاء والذي لا يفارق أخَصٌ مطلقا؛ كالإنسان والحيوان: : فالإنسان لا 
يفارق الحيوان؛ لان کل إنسان حيوالٌ؛ فهو أخحص مطلقاء والحيران 
يفارق الإنسان؛ لوجوده في الفرس مثلا؛ فهو أعم مطلقاً. 

وإن كان الانتراق من الطرفين : فالنسبة بينهما العموم والخصوص من 
وجه؛ كالإنسان والاأبيض : فإنهما يجتمعان في العربيٌ والروميٌ؛ فهو 
إنسان أبيض» وينفرد الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود؛ 
كالحبشي» وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج ونحو ذلك مما 
هو أبيض غير إنسان. 

قإن كانت النسبة بين طرفى القضية المساواةً: صدَقَ الإيجابانء 
وكذب السلبان؛ (فتقول: كل إنسان بشر» وكل بشر إنسان» بعض 
الإنسان بشر» وبعض البشر إنسان؛ فقد صدقت إيجاباً كلبًا وجزئيًاء ولا 
يصح أن تقول : لا شيء من البشر بإنسان» ولا شيء من الإنسان ببشر» 
ولا بعض البشر ليس بإنسان» ولا بعض الأنسان ليس بہشر). 

وإن كانت المباينة : فالعكس» (أي: يكذب الإيجابان» ويصدق 
السلبان» كلية كانت القضية أو جزئية ؛ فلا يصح أن تقول : كل حجر إنسان» 
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ولا كل إنسان حجر» ولا بعض الحجرإنسان» ولا بعض الانسان حجر). 

وإن كانت النسبة العموم والخصوص من وجه: صدَقَّت الجزئيتانء 
وكذبت الكليتان» (أي: سواء كانت القضيَةٌ إيجاباً أو سلباًء فإذا قلت : 
بعض الأبيض إنسان» أو بعض الإنسان أبيض» ليس بعض الأبيض 
بإنسانء ليس بعض الإنسان بأبيض» كان ذلك صدقاًء وإن قلت: كل 
الأبيض إنسان» أو كل الأسود ليس بإنسان» أو قلت : كل إنسان أبيض » أو 
لا شيء من اللإنسان بأبيض» كان ذلك كذباً). 

وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق : 

فان كان المحكوم عليه هو الأخصَ : فكالمساواةء (أي: تصذق 
الفضية إيجاباًء كلية كانت أو جزئيةً» وتكذب سالبةء كليةً كانت أو 
جزئية ؛ فلو قلت : كل إنسان حيوان» أو بعض الإنسان حيوان» كان ذلك 
صدقاًء ولو قلت : ليس الإنسان بحيوان» أو ليس بعض الإنسان بحيوان» 
کان کذباً) . 

وإن كان المحكوم عليه هو الأعم: فكالعموم والخصرص من 
وجه»(أي: تصدق الفضية جزئية» سالبة كانت أو موجبةً» وتكذبأ كلية 
كذلك» فلو قلت : بعض الحيوان إنسان» أو ليس بعض الحيوان بإنسان» 
صار ذلك صدقاً وإن قلت : كل الحيوان إنسان» أو لا شيء من الحيوان 
بإنسان» كان ذلك کذبا) . 

التباين قسمان : تباي تخالف» وتبايْن تقابل : 

ما تاد بن التخالف : فهو أن تكون الحقيقتان متباينتين في حد ذاتيهماء 
إلا آنھما يجوز تواردهُمَا على ذات أخرى› بن تتصفَ هما معاً في وقت 
واحد؛ كالسواد والحلاوة» والقيام والكلام؛ فحقيقة السواد مباينة لحقيقة 
الحلاوة» مع أنهما يجوز اجتماعهما في شيء واحد؛ كالتمر الأسود» فهو 
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أسود حلر . 

وأما تباينٌ المقابلة : فهو أن يكون بين الحقَيقَتَيّن غاية المنافاة حتى 
يستحيل اجتماعهُمَا في محل واحد في وقت واحد» وهو أربعة أقسام: 

الأول: تقابُل النقيضين . 

الثاني : تقابُل الضدين . 

الثالث : تقابُل المتضايميْن. 

الرابع : تقابُل العَدَم والمَّلكة. 

أما تقابل النقيضين: فهو تقَابُلٌ السلب والإيجاب أعنى: النفى 
والإثبات ؛ فالنقيضان أبداً أحدهما وجودئ» والآخر عدمي» واجتماعهما 
مستحیل» وارتفاعهما مستحیل» ومثاله: الحركة والسكون» والضلالّ 
والھدی ؛ # قمادابید از سی لال4 [یرنس: ۲۲]. 

وأما تقابلٌ الضدين: فهو التقابل بين أمريْن وجودييْن بينهما غاية 
المنافاةء لا يتوقّفٌ إدراك أحدهما على إدراك الآخرء واجتماعهمًا 
مستحيل» وارتفاعهمًا جائ ؛ كالسواد والبياض: فإنه يستحيل أن تكون 
النقطة الواحدة من اللون بيضاءَ سوداءَ في وقت واحد» ويجوز ارتفاعهما 
عنها بأنْ تكونَ خضراء أو حمراء. 

وآما تقابل المتضايفين : فهو التقابل , بين أمرَيْن وجودإيْن بينهما غايه 
٠‏ المنافاةء لا يمك إدراك أحدهما إلا بإضافة الأخر إليه ؛ كالاأبوة والبنوّةء 
والفوق والتحت» والمَبْل والبعد» فإِنٌ كل ذات تَثبّت لها الأبوة لذات» 
استحالّث عليها البنوة لتلك الذات التي هي أب لها؛ كاستحالة اجتماع 
السواد والبياض؛ فكون ولدك أباك مستحيلٌء ولا تدرك الأبوة إلا بإضافة 
البنرّة إليهاء كالعكس» وبهذا القيد حصَل الفرق بين المتضايميْن وبين 


الضديْن. 
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وما تقايل العم والتل: : فهو التقابل بين أمرَيّن أحدهما وجوديّ» 
والآخر عدمي» والطرف العدمئ سلب للطرف الوجوديّ عن المحلٌ الذي 
شأنه أن يتصف به ؛ كالعمى والبصرء فالبصرٌ - وهر الملكة -أمر وجودي»› 
والعمى - وهو العدم -أمر عدمي › وهذا الطرف العدمي الڏي هو العم - 
سلب للطرف الوجودي - الذي هو مَلكَة البصر- عن المحلٌ الذي من شأنه 
الاتصاف به؛ كساءُ ئر الحيوانات . 

فلا تتوارد الملكة والعدم إلا على مأ يتصف بالملكة؛ ولذا لا يسكى 
في الا صطلاح الحائط ولا الحجر أعمَى ولا بصيراً؛ وبهذا القيد حصل 
الفرق بين العدم والمَلكة» وبين النقيضين . اه. ما أملاه الأستاذ» ولكنْ 
ما کان بين قوسين› فهو من عندي ٠‏ والله أعلم . 

فائدة 
من «الهدي» لابن القيّم 

في قوله : فصل : ٹم کان يكير ويو ساجداً. 

انقلبَ على بعضهم حدیث ابن عمر: «إِنٌ بلالا بوذن بليل. . ٠.‏ 
الحدیت'؛ فرواه: «إِنّ ابن آم مکتوم بُوذْنْ؛ فكوا واشرَبُوا حتى بوذن 
بلال»؛ ومثله حدیث : «لا بزال یلم فی النار وتقول: هل من مزید؟!) إلى 
ان قال: «وأمًا الجنة» فينشيء ا لها خلقاً بُشکنهم اها“ ؛ فقليه 
وقال: «وأجًا النار» فينشيء اله لھا حلا يسکنهم إیاها»» وکان يقع لي أن 
حديث أبي هريرة : : إذا سج أحدكم > فلا برك كما يرك البعيرء وليضع 
يديه قبل رکبتیه»" منقلنْ على بعض الرواة» و لعلّه : «وليضع ركبتيه قبل 


. 1 ۹۲( روه مسلم› کتاب الصيام‎ )١( 
.(VTAE) رواه البخاري› کتاب التوحيد‎ (۲) 
.)٠١۹۱( والنسائي› کتاب التطبیق‎ »)۸ ٤١ ( رواه أبوداود» كتاب الصلاة‎ )۳( 
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یدیه٤؛‏ حتی رایت يت أبابكر بن أيي شيبة رواه كذلك› عن أبي هريرة » عن النبى 
و » قال : (إذا سد سج أحدكم› » فليبداً برکبتیه قبل يدَيّه» ولا بیڑك کما برد 
الفحل»'. وروا الأثرم في «سننه» أيضا عن أبي بكر كذلك» والله أعلم . 
فائدة 

قال الشيخ ة تق الدين في الجزء الأول من «الرسائل» (ص۹ه٥)‏ 

وأصلٌ ذلك: أن المقالة التي هي كمَرٌ بالكتاب أو السنة أوالإجماع 
يقال : «هي كفر» قولاً يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فان 
الإيمان من الأحكام المتلمًاة عن الله ورسوله؛ ل ليس ذلك مما بكم فيه 
تاس بظنونهم وأهوانهم» ولا بب ان خم في كل شخص قال ذلك بان 
کافر» حتى يثبْتَ في حفّه شروط التكفیر» وتنتفي موانعه؛ مثلٌ من قال : 
إل الخمرآو الربا حلالٌ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوكًه في بادية بعيدةء 
آو سمع کلاماً آنکره ولم یعتقد آنه منْ أحادیثِ رسول الله بو ؛ کما کان 
عض الان نکر یام تی یش عنده ان لني قال ذلاك» وکا کان 

لصحابة يون في أشياءَ؛ مثلُ رؤية اله وغبر ذلك» حتی يسالوا عن 

ا ا ومثل الذي قال : «إذا آنا متء فاسحَقوني وَذُروني فيٰٴ 
ايء لعلي أضل عن الله تعالى“"» ونحو ذلك؛ فإنهم لا مرون حتى 
تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى : : کل یکن لاس عل امہ 
حجة بعد الرسل € [النساء: ١٦٠]ء‏ وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطاً 
والنسيان» رحمه الله رحمة كبيرة. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة .)۲۷٠۲(‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب آحادیث الأنبیاء )۳٤۷۹ »۳٤۷۸(‏ ومسلم»ء كتاب التوبة 
.(YYo¥ (Yo)‏ 


۰ المنتقى من فراند القواند 
[۲١ |‏ کے 


قاندة 
بشروط الاستجمار تسعة 
تنقسم إلى لائة أقسام 
الأول: شروط للمستجمّر فيه» وهو أن يكونَ فرجاًء وأن يكون 
أصلبًا. 


القسم الثاني : للمستجمّر عنه» وهو أن لا يجاور مَحَلّ العادة» وأن لا 
يف قبل الاستجما 
۰ القسم الثالث : للمستجمر به» وهو حمسة : 
طھارئة 
دابا جز بحرم یق ا۲ کمطاموم؛ وکت محتر مت ار 
وانقا بحیٹ یعود آخر مَسبحة خالياً؛ فلا یجزی بغیره؟ کزجاج 
ورطب» ویجزی بتراب. 
وآن لا يسبقة استجمار بمحرم . 
وتکریرة ثلاثا؛ فلو أنمّىٰ بأقلّ » وجب إكمال مسحه ثلاثاً. 
فائدة 
الأشياء النجسة أقسام 
الأول: : ما لیس بحیوانِ ولا منفصل منه› وهو الحْمْر والعصير إذا أت ' 
عليه ثلاثة يام أو غلا وفي هذا القسم خلاف صحيځ قوي جدًا. 
الثاني الحيوانء وله حالتان : 
الأولى : حياة؛ والحيو ان فيها قسمان: 
الأول: ما كان مُحَرَمَ الأكل» وخلهَتة أكبَرٌ من الهرٌّ؛ فهو نجسل إلا 
الآدمى. 
الثاني : الطاهرء وهو ما سوى ذلك . 


المنتقى من افرائد الفواند 


الحالة الثانية : موت فهو فيها ثلاثة أقسام : 

الأول: الآدمي» وحيوان البحر المباح» وما لا یسیل دمه ذا تولّد من 
طاهر . 

الثاني : ما كان نجسا في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته . 

الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس» سوى أنه يباح الانتفاع 

بجلده في یابس بعد دبخه» وشعرٌه ونحوه طاهرٌ. 

فصار هذا القسم ثلائة أنواع : 

نجسنٌ: لا يباح الانتفاع به» وهو ما سوى الجلد والشعر. 

ونجسنٌ: يباح الانتفاع به» وهو الجلذء والمصران» والكرش إذا 
جعلا وترا. 

وطاهر: وهو الشعْرُء ونحوه. 

القسم الثالث من أنواع النجس : الخارجٌ من الحيوانء وهو نوعان: 

الأول: أن يكونَ من نجس في الحياة ؛ فجميع ما يخرُج منه نجس . 

الثاني : أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام : 

الأول: العَرَىٌ» والريق» والخارح من الأنف؛ فطاهر . 

الثاني : الدم وما تولد منه من قيح ونحوه: 

فإِنْ كان مما ميته طاهرة» أو بقي بعد الذبح فو فى العروق : فطاهرٌ إلا 


من الآدمي . 
وإن كان مما سوى ذلك› أو آدمي : فنجس › يُعْفٰ عن يسيره في غير 


الثالث : ما حرج من جوفه من بول» ورؤث» ولبن» ونحوها؛ فإن 
کا لاه وال فتجسن إلا تي الاد ر 


المنتقى من فراند الفواند 


حص | ۲۲| س ای من فراد افوا 
المشك» وفأرته» والطريدة. 


فائدة 

النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء 
الأول : أنه لا يحصل به البلوغ . 
الثاني : لا تحتسبٌ مدتة على المُولى . 
الثالث : أنه رَه الوطء فى مته بعد الط . 
الرابع : أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته» فمشکول فيه . 
الخامس : أنه لا يُختسَّب به في العِدّة. 
السادس : أنه لاح لأقله. 
السابع : ليس له سن معينة. 


#+ # ي 


چ 
چ کے 


3ك 
ج یی جي 
المنتقى من فراند الفواند سگ (د ج ازو ی 


— 
قائدة 
الاس ي الجمعة أربعة أقسام 


الأول س تازمه بشسا وهو کل ذکر» مکلّفٍ» »> مسلم› حر مقيم 
اتی : ن تلزم بغیره» وهو كل مسافر لايق ومن ارح اباد 
وبینه وبين موضعها فرسځ فأقل؛ وحکمه کالاوّل إلا أنها لا تنعقد به« ولا 


يصح أن يرم فيها . 

القسم الثالث : من يلزمه فعلها إن حَضرَها وهو مَنْ تلزمه بنفسه أو 
بخیره إذا قام به عذريمنع وجوبها. 

الرايع : مَنْ لا تلزمه بنفسه»› ولا بغیره› وهم مَنْ سوى هؤلاء . 


قاندة 
الدْيْنْ المضاف إلى العبد أنواع 

الأول : ما تعلق بذمّته» وهو ما أَقَرَ به ولم يصدَّقه السید» فيطالَبُ به 
بعد العتق . 

ومن ذلك: ما إذا غ برقيقة تزوّجها ظانًا و شارطاً حریتها ؛ فولَدَتُ 
مله ؟ فولده حر يديه بقیمته يوم م ولادتها إذا عتى؛ عله بذمته؛ كما 
صرّحوا به في الشروط في النكاح . 

ومن ذلك أيضاً: ما إذا زوّح عبدَهٌ بأمته؛ فإ للسيد المهر يؤدّيه إذا 
عتق على المذهب» وعنه: لا مهر» وعنه: يجب»› ويسقط ؛ ذكروا ذلك 


في الصداق . 
الثاني : ما تعلق بذمَةَ سيده» وهو ما استداته باذنه أو صدَّقه فه؛ 
فيطالبٌ به السيد. 


الغالث : ما تعلَىَ برقبة العبد» وهو ما استدالَة بلا إِذْن سيده» أو لَرْمَهٌ 


د 


المنتقس من فراند الفواند 


بجناية ؛ فهذا النوع يخير فيه السيّد بين ثلاثة أمور : 
الأول : أن يبيعَة ويسم الثمنَ صاحبَ الدين. 
الثاني : أن يديه بأقل الأمرين مِنْ قيميهٍ وجنايته . 
الثالكث أن يُسَلمَةٌإلى ولي الجثاية ؛ فيملكه . 
النوع الرابع : ما تعلق بكسبه» وذكروه في جناية الموقوفِ على غير 


معبّن خحطاً. 

الخامس : ما لا يجب في شيء مِنْ ذلك؛ بل في مر خارج» وهو 
جناية المغصوب؛ فإنها تلرَمٌ الغاصب. 

السادس : أن تكو هدراً» وهي جنايةٌ المغصوب على مال غاصبه 
أونفسه في غير قر . 


قائدة 
السائمة تفارق غيرّها في أمور 
الأول : تقديرٌ آنصبائها ابتداءَ وانتهاء» ويتفرَع على ذلك . 
الثاني : أنه لا شيء في الوفْص» وهو ما بين الفَرْضيْن» ويسمى العفو . 
الثالث : أنه إذا فرًّقها مسافة قَصْر ولا فرار» فلكل مكانِ حكم منفرد : 
فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع» بين كل واحد منها المسافة : 
فلا زكاة فيها . وإن فرًقها في ثلائة كذلك : ففيها ثلاث شياه» وإِن لم يفرّقها 
كذلك: ففيها شاة واحدة. 
الرابع : أن السلطة تو 0 تر فيها؛ بخلاف غيرها. 
فائدة 
يختص كل نوع من أنواع السانمة بخصصة 
اما الإبلٌ: فتختص بالجبران» وهو ما يُذْفع جبراً لنقصان السنَ عن 
الواجب إذالم يكن في ماله أو يؤْحَدٌ في مقابلة زيادة سن . 


المنتقى من فراند الفوائد 


— 


فلو دقع عن بنتِ مَخاضي نت لبون : فله الجبران . وإن کان بالعكس : 
دفعها ودَفع الجبرانء لكن لو دفع عا عليه نّا لا يجب مثله في الزكاةء 
كما لو دقع ثيه عن جذعة : فلا جبرأل . 

وأما البقر : فتختص بإجزاء الأكر فيها في الثلاثين وما تكرّر منهاء 
ولو مع وجودالأنث . 

وآما الغنم: فتختص يإجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغاراً 
أا الإبل البق : فقد قر الشارع فيها أسنان الواجب؛ فلا نتعداه. 

قاندة 
الخلطة نوعان 
الأول : حلطة أعيان؛ بان تكود السائمة لاثنين فأكثر على وجه الشيوع . 
الثاني : حلط أوصاف» بأنْ يتميَرَ ما لكل واحد» ويشتركان في 
خحمسة أمور جِمحَّث في قوله : ۰ 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومخلب الْسَرَاح حلط قَطْعَا 
الأول : الاشتراك في الفحل بأن لا يختص بطرق أحد الماليْن إذا كانا 
من نوع . [ 
الثاني : المسرَح» وهو ما تجتمع فيه للذهًاب إلى المرعى . 
الثالث : المرعئ» وهو موضع الرعي ووقته. 
الرابع : المخلت» وهو موضع الحلب. 
الخامس : المَرَّاح» وهو المبيت والمأوى. 
فاندة 
شروط الخلطة نوعان 


المنتقس من فراند الفواند 


الأول: أن تكوب في ماشية؛ فلا أثر لها في غيرها على المذهب» 
ورجح الشيخ عبدالعزيز بن باز تأثيرَهًا في غيرهاء قلت: وهذا أظه؛ 
ولكنْ في الأموال الظاهرة فقط . 

الثانى : أن يبل المجموع نصاباً. 

الثالث : أن يكوت الخاط بفعل مالك› وظاهرٌ کلامهم : ولو مکرهاء 
وقد صرحوا بصځته ولو مع جَهل المالك لك كما احتلطّث بفعلِ راع ولم 
يعْلم المالك. 

را ا يسر الخل جميع الحرل ر ت ّت لأحدهما حكم 
الحول» ابتداً حولاً جديداً فى الحُلطة اذا ت حول الأول زگّاها زکا: 
أنغراد. 

الخامس : أن يكو الخليطان مِنْ أَهْل وجوب الزكاة. 

السادس : أن لا يكون فراراً. 

أما الشروط الخاصّة : فهي شروط حلط الأوصاف» وقد تقدّمت. 

فاندة 

ما تصاب الحبوب والتمّار : فإنه أربعمائة ورنة» وإحدى وستين 
وزنة» ونصف وزنة» ووزن رياليْن من الفرانساء ويعتبر هذا الوزن بال 
الرزين؛ فيجعل أوعية تَسَع هذا المقدار» ثم يكيل بها. 

وما نصابت العسل : فست وأربعون وزنة» ووز لمانة ازيل 


وأما نصاب الذهب : فإنه أحد عشر جُنَيْهاً عرببًا وثلاثة أسباع جنيه» أو 


المنتقى من فراند الفواند 


i 


وزن ذلك؛ فاد زنة الجتيه الواحد مثقالان إلا ربعا“ ولا غ فيه على ما 
ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك . 
وقيل : بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل 
عرية . 
وأما نصات الفضة : فهو من الفرانسئ ثمانيةٌ وعشرون» ومن العربى 
اثنان وستون ریالاً ونَسْع ريال ؛ لألّ مقدار الغ في الأول: سدس» وفي 
الثانى: عَشر» وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل» والثانى بخشه: مثقالان 
زرف 
فائدة 
الحبوب إذا تلفت» فلها ثلاث حالات 
الأولى : أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكونَ من 
فعل المالك فراراً. 
۰ الثانية : أن یکونَّ بعد وقت الو جوب؛ وقبل الاستقرار» فان کان 
بتفريطه» لزمته الزكاة؛ وإلافلا. 
الثالة : أن يكونٌ بعد الاستقرار؛ فلا تسفط الزكاة بحال. 
فائدة ٠‏ 
من الفروق بین الرکاز وغیره 
«أ» لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب 


(1) وزنة الجنيه بالدراهم الإإسلامية: درهمان ونصف» وقد حرّرته بالدراهم والمثاقيل › 
قبلغ النصاب ‏ كما في الأصل : أحد عشر جنها وثلائة أسباع جنيه» ولله الحمد. 

() هذا ما كنّا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة» ثم تبيّن لي - بعد - 
صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتَبَرٌ بالعدد لا بالوزن» وهو عشرون ديناراً 
في الذهب› ومائتا درهم في القضة في كل زمان بحسبه. 


. المنتقى من فراند القواند 
© ت 


(ت) لا ر يشترَط فيه الحر ية ؛ فيجبٌ على المكاتب . 

«ج» لا یشترط بلوغه نصاباً. 

«د» أن الدَيْنَ لا يؤتّر فيه ولو كان مستغرقاً. 

«ه؟ آنه صرف في المصالح ماوجَبَ فيه. 

«و» أنه عام ذ في جميع الأموال؛ وهذا! فيه نظر؛ فإن المعدن مثله. 

فائدة 
الناس في صيام رمضان أقسام 

الأول : من يلزمه أداء» وهو المسله» المكف» القاد ر شرعاوحسًا. 

الثاني : من يلزمه القضاء» وهو مَنْ قام به عجر حسي؛ كمرض» أو 
شرعي ؛ كحيض» ونفاس» ومن مَظنّة الحسيٌ السفر. 

الثالك : مَنْ يلزمه الإطعام فقط» وهو الکبير» ومَنْ به عجر لا ّل 
زواله. 

الرابع : من يلزمه الإطعام والقضاء؛ وذلك في صورتيْن : 

الأولى : إذا أفطرَتِ الحاملْ أو المرضع خوفاً على الولد فقط؛ 
فعليهما القضاءٌء وعلى من يَمُونٌ الول الإطعام. 

الثانية : إذا خر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان أَحَرَ بلا عذر»ء فان 
مات في هذه الحال» لم يلزم إلا إطعامٌ واحد فقط على المذهب. ) 

الخامس : مَنْ لا يلزمه شيء» وذلك إذا ساف أهلْ القسم الغالث؛ قاله . 
الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر» وهو مخالفٌ للكتاب والسنة» والصواب في 
ذلك : أن عليهم الإطعام مفقط ؛ كما لولم يسافروا؛ هذاهو الح بلا ريب» 


ر 
ج ی ی فی 
المنتقى من فرأند الفوائد علس دون ازو ںی 


فائدة 
فيمن ترك طوافا واجباً 

وتحت هذا صورتان : 

الأولى : طواف الزيارة ولا يمكنْ سقوطة إلا لعذر مع شرط» وعلى 
مَنْ تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه. 

ثم إن رجَع قبل مسافة القصر› فلا شيء عليهء وإن رجع بعدهاء لزمه 
أن يحرم بعمرة» فإذا فرغ منها تی به. 

فان قيل : كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحجٌ موجودة؛ 
كالمنع من النساء؟» : 

قیل : إا أن تكون هذه مستثناة من كلامهم» وإمّا أن يقال - وهو 
اللأحسن-: نه الت في إحرام ناقص: والممنوع إدخال العمرة على | 
إذا کان إحرامة كاملا لم يحل من شيء٠‏ أا الآن: فقد تحلل الحا 
الأول وهذا الإيراد مبنڈ على مقدمتيں : 

الأولى : أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. 

والثانية : أنه بعد التحلل الأول يُخرم. 

وفي كل منهما خحلاف» ولك المذهبً التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجّه 
هذا الإيراد» وان أعلم. 

الصورة الثانية : في طواف الوداع» وهو في لزوم الإحرام بالعمرة 
وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع» لزمه؛ وإلا فلا؛ 
كما صرح به في حاشيتي «المنتقى) . 

أما في لزوم الرجوع : : فن كان قبل بلوغ المسافة» لزمه إن لم شىء 


)١(‏ وقد قال في «الفروع“» في صفة التمنع: «فدل: لو أحرم بها - يعني العمرة - بعد 
تحلله الأول › صح؟. آھہ. 


المنتقى من فراند الفواند 


فان شق ولم يرجع» أو بلغ المسافة» فعليه دم» ولا يلزمه الرجوع . 
فائدة 

رج نڏر إن قَدِم فلا لأتَصَدَمَ على بكر بدراهم» فقَيِم فلانٌء 
وأمهَلٌ الناذرٌ حتى مات بكر قبل أن يعطيه الدراهب > فهل وجِبّت لورثته أو 
لا؟ وعلى الأول : هل يكمر لفوات المحلٌ أو لا؟ محل احتمال في الكل . 

والذي يظهر لي -والله أعلم -: أن الناذر : 

إما أن يقصة تفع بكر المعيّن فقط : ففي هذه الحالة يكفر كمًارة يمين 
فقط؛ لفوات المحلً» ولا يعطي الورثة شيثاً؛ لأنه لا یملکها بک إلا 
بالقبض» وبعد كه لها تنتقل للورثة لةء ولم يحصل القبض» ويحتمل: أن 
يكفر ویتصدًّق بها عنه إن قَصدَ مطلق نفعه. 

والحالة الثانية : أن يَمَصد التصدّقَ بالدراهم المذكورةء إلا 
بكرأ على سيل المثال؛ ففي هذه الحالة: يجب أن يعطي المبلغ لیات 
کان بصفة بكر« وفي وجوب التكفير احتمالان عندي› والله أعلم . 

قائدة 
أحكامٌ الصيد في الإحرام خمسة 

الأول : تملّكه؛ فلا يصع إلا بإرثِ ونحوه؛ كتنصّف صداق. 

الثاني : قتلة؛ فيحرْمٌ إلا الصائل . 

الثالث : ضمائة؛ فيجبُ حيث حرم قتله» إلا إذا تلف بفعل مصلحة 

فيه ؛ كتخليصه من شبكة ونحوها فيموت» وهو ثلاثة آنواع : 

الأول : مایلزم ضمانه کاملا» وله صورتان : 

الأولى : أن ينفرد بقتله. 

الثانية : أن يشار كة من لا ضمان عليه؛ كحلال. 

النوع الثاني : ضمان مشاع منه؛ وذلك فيما إذا شاركة مَنْ يلزمه 
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المنتقض من فراند الفواند 


اس 


الضمان؛ فالجزاء بحسب رؤوسهم» ومنه ما لودل واحد وقتل آخر . 

النوع الثالث : ضمان معيّنِ منه» وهو فيما إذا صِيدَ وذبح لأجلهء 
فیلزمه ضمان ما اكل منه فط . 

الحكم الرابع : في الأكل منه» وهو ثلاثة أنواع : 

أولها : مار يحرم الال منه مطلقاً» وهو ما باشرَ ر المُحرم قتله . 

انها : ما يحرم على معيّن› وهو ما ذبحَ آو صيد للمُحرم» أو کان له 
أثر في صيده؛ فيحرْمٌ عليه دون غيره من المحلين والمُځرمين . 

ثالثها : ما يباح مطلقاً» وهو ما سوى ذلك . 

الحكم الخامس : في ثبوت اليد عليه ؛ فتثبْت يد المخرم الحكميةء 
وأما المشاهدة» فتجت إزالتها بإرساله. 

فائدة 
الأشياءُ التي يفرّق بين ابتدانها واستدامتها في الإحرام خمسة 

الأول : الطّيب؛ فيستحب عند الإإحرام في بدنه› ویکره في ٹوبه» 
ویحرم بعده فیهما . 

الثاني : خحضاب الأنشى يستحبٌ عند الإحرام» ويْكرَةٌ بعده. ) 

الثالث : عقدٌ النكاح محرَم بعده دون الرجعة؛ لأنها استدامة نكاح . 

الرابع : الصيد ابتداءُ تملك محر في غير الإرث ونحوه» واستدامثة 
جائزة. 

الخامس : الكحل بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحرا 
دون استدامتهاء والله آعلم . 

فاندة 
الفدية نوعان 
أحدهما : فدية ترتيب» ولا إطعام فيها» وهي سبعة أنواع : 


١‏ المنتقى من فراند الفوائد 


الأول: ما وجب لمتعة» أوقران» أو ترك واجب» أوفوات» أوإحصار. 

فهذه الخمسة: فيها شاةًء فإ عَدِمها أو نها حين الوجوب» صام 
عشرة أيام» ثلاثةً في الحج» وسبعة إذا رجع» أي: فرغ من جميع أفعال 
الحج» لكنٌ الإحصار لا يمكثة إكمال النسك فيه؛ كماهو معلوم. 

السادس والسابع : ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلّل الأول» إذا 
أنرَل فيها» وهي بدنة » فان عَدٍمها أو ثَمَنَا» صام؛ كما سبق في الأنواع قبله. 

النوع الثاني : فدية تخييرء وهي قسمان : 

الأول : فدية الصيد؛ فإِنُ كان له مثّل» حير بين ثلاثة أشياء : 

الأول : ذبح مثله. 

والثاني : تقويم المثل بدراهم يحرج بدلها طعاماً يجزىء في فطرة ؛ 
فيعطي کل مسکین مدا من البر أو مَدَبْن من غيره. 

والثالث : أن يصومَ عن إطعام كل مسكين يوماًء وإِن لم يكن له مثل› 
حير بين الأمرين الأخيرين» إلا أن التقويم يكون للصيد نفسه لعدم المثل. 

القسم الثاني : ما سوی ما سبق من المحظورات؛ فيخيّر بين صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين - كماسبق أو ذبح شاة. 

فاندة 
أزمان ذبح الفدية ثلاثة 

الأول : كأضحية؛ وهو دم المتعة والقران . 

الثاني : أن تكون لفواتِ حَحٌ؛ فتذبح في القضاء . 

الثالث : أن تكون لغير ذلك؛ فوقتها من حين السبب . 

فائدة 
الفدية على قسمين 
الأول : ما جاز إخراجها في الحَرّم» وحيث وُجد سببهاء وهي فدية 


المنتقى من فرائد الفواند ۰ 


الإحصار بعذر» وكل محظور سوى جزاء الصيد. 
الثاني : ما تعبّن في الحرم وهو ما سوى ذلك . 
فائدة 
المحظورات قسمان 
الأول : ما لا يعذرٌ فيه بالجهل والنسيان والإكراه» وهو خمسة: 
الحَلق»ء والتقليم» والوطء» والمباشرة» وقتل الصيد؛ لكن الوطء ليس 
فيه فدية على الموطوء المكرّه. 
وإذاقيل بالفدية» فهل تكون على المخرم أو على من آکرهه؟ 
نقول : إن كان من المُخرم عمَلٌ كأن يفعل ما أذره عليه بنفسه 
فالفدية عليه ؛ لأنه مباشر . وأما إن كان ذلك بيد المكره» فالفدية عليه 
ومنْ ذلك : أن يَجْعَلَ يد المُخرم كالالة بان يُمْسكها فيفعل بها المحظور . 
القسم الثاني : ما يعر فيه بذلك» وهو الطيب والفَمًازان وما اختصّ 
به الذكر أو الأنثى» والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع . 
فاندة 
شروط وجوب الجهاد ثمانيه 
لاسلا والذكورية» والحرئة» والتكليف» والقدرة؛ بان يَسْلم من 
عمی ۰ وعرج» ومرض يمنع الجهادء السادس : أن يلك ما يكفيه وأهله 
في غيبته » السابع : أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قَصر فأكشر » الثامن : أن 
يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصليّة . 


قائدة 


إذاضكى بآضحية غيره» فعلى قسمين : 
أحدهما : أن تكون بإذنه» فتجزيء . 
الثاني : أن لا تكون بإذنه: فإِنْ نواها عنه» أجزآاًت› وان نواها عن 


المنتقى من فراند الفوائد 


نفسه: فما : أن لا يَعْلم أنها للغيرء ولا يفرّق لحمها عن صاحبها. وإما أن 
يعلم أو فرق لحمهاء فلا تجزیء عن واحلِ منهماء إلا فیما إذا ضكًی كل 
من اثنين بأضحية الأخر» وفوقا اللحم. 
قاندة 

النظر إمَّا أن يكون لشهوة أو لغير شهوة: 

فإن كان لشهوة: حرم مطلقا إلا لمباح أو مباحة . 

وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمَنْ لعورتهِ حكم» وهو 
مَنْ بلغ سبح سنين» أ لاء الثاني : لايحرّمٌء والأول: أربعة أقسام : 

الأول : نظ رجل لرجل . 

الثاني : نر امرأة لامرأة. 

الثالث : نظرُها للرجل . 

ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة. 

الرابع : نظ الذكر للأنشى» فنوعان : 

الأول : أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له» فكمَخرم. 

وإن کان ذا شهوة»› فله ثمان حالات : 

الأولى : أنيْبَاح النظر لجميع بدنهاء وهي مَنْتباح له من زوجة أو أمة . 

الثانية : أن يحرم إلى ما بين سرَة وركبة فقط» وهي الحرة التي لم تبلغ 
تسعاء» وأمتة المحرّمة» كالمجوسية» والمزوّجة. 

الثالثة : أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة» واليد 
والساق والقدم» وهي مَنْ بلحت تسعاًء والأمةٌ» ومالكة الرقيق كله 
والمحارم؛ وهن م ن يخرن ابدآبنسپ أو سبي مباع سوی نساء اللي 5 

الرابعة : أن يحرُمٌ إلى جميعها سوى الوجه والرقبة» واليد والقدم» 
وهي المخطوبة إذا ظَنَّ الإجابة. 


المنتقى من فقراند الفوائد 


DC 


الخامسة : أن يباح للوجه والكفين فقط» وهي المشهود عليها 

السادسة : أن ياح للوجه والكفين فقط»› وهي من لا تَسْتَهَى لكبر أو 
قبح » وقيل : هي كالمخطوبة . 

السابعة : نظ لا يتقبّد بعضو معبّن» وإنما يكون بحسب الحاجة» 
وهو نظرٌ الطبيب ونحوه» للموضع الذي يحتاج إليه. 

الثامنة : أن لا ڀباح لي شيء منها؛ وهي من عدا من تقدَم؛ فهي 
الحرة الأجنبية البالغة التي ڏه تشتَهَّىٰ وليسّت مالكةً لا مخطربة ولا محتاجاً 
لنظرها. 


ا 


فائدة 
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان 


الأول : ما دل على معتاه الخاصّ» وذلك فى حى مَنْ جهل العربيةًء 
ومنها كتابة الأخرس وإشارتة. 

الثانى : أن يكون بألفاظ مخصوصة؛ وذلك فى حى م يعرف 
العربية» فلاينعقد إلا بأحد أربعة أشياء: 

الأول ١‏ لفظ التكاح والتزويج . 

الثاني : قول السيد لِمَنْ له فيها ملك: أعتْتكٍ» وجعلت عِنْمَكِ 
صداقڭ» ونحوه. 

الثالث : الجوابة فيما إذا قيل له : أزوَجُتَهًا أو أتروّجها؟ فقال : نعم . 

الرابع : لفظ الهبة» وهو حاص بالنبي بيا ؛ هذا هو المذهب. 

وعند الشيخ د قى الدين وبعض المحققين : أنه ينعقد بما دل عليه عرْفاً 
كسائر العقود› والله أعلم . 
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سک دن کروی المنتقى من فراند الفواند 


قاندة 
المبيع في وعائه على أربعة أنواع 

الأول : أن يبء معه كَل رطل بكذا“. 

الثاني : أن يكون جرَافاًمع الوعاء أو دونه. 

الثالث : أن يبيعَة وزناً ويسفٌط وزنٌ الظرف 

Sl f ..‏ 1 و ي ر ت ٤‏ 

فغي هذه الانواع : البيع صحيح ۰ سواء عرحا ميغ کل متهم م ا 

الرابع : أن يبيعه وزناً دون وعائهء لکن يحتست بوزن وعائ ° ؟ فهذا 
اعلا زيما صح؛ وإلا فلا . 

قاندة 
صورٌ تفريق الصفقة ثلاث 

إحداها : أن يبيع معلوماًومجهولاً» وهي نوعان : 

الأول : أن يبينَ ثمنْ المعلوم فيص مطلقاًء تعذر علمٌ المجهول أو 
لاء إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح؛ كما في «شرح 
الإقناع» بحثا؛ لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع › وهذا يودي إليه؛ لأنه لا 

الثاني : أن لا يبين ثمن المعلوم› فن تعذر علم المجهول حال العقد؛ 
كفرس وما في بطن الأخرى» لم يصح»› وإلا صح في المعلوم بقسطه من 
الثمن . 

الصورة الثانية : أن يبيع ما لا يملك العَمْدَ على كلّه؛ كعبد يملك 
بعضه». وعین لمن يصح شراؤه لهاء ومَنْ لا يصحٌ؛ كعبد مسلم لكافر. 
(1) الوجه الثاني: لا يجوز إن جهلا رنه كل منهما أو أحدهماء وصح المجد - رحمه 


لله - الصحة إن علما قدر الظرف فقط› وهو الصحيح»› إن شاء الله . 
() يعنی: أن يجعل وزن وعائه کالمبیع› وإن کان لا يأخذ ما يقابله» والله أعلم. 


المنتقى من فراند الفواند 


ا۷ا سے 


ومسلم : فيص فيما يملك العقد عليه دون غيره» لك لمشتر لا يعلم 
الخيار أو الأرش إن أمسك فيما ينقصة التفريق 

الصورة الثالثة : أن يجمَع بين عيتيْن لا يصح منه العقد على إحداهما؛ 
کعبله مع عبد غیره؛ وخمر مع حل ونحوهما؟ فیصح فیما بص فيه الیئ 

فقط . ولمشتر الرد» هذا كله في المبيع . أما الثمن : فقد قالوا: لو كان فيه 
جزءٌ یسیر لا بص عقده عليه > لبطل العقد» والله أعلم . 

قاندة 

الولاءٌ ثابتٌ لکل معتق على عتيقه لا يمك زواله بحال» وأما أولاد 
الحتيق» فعلى أربعة أقسام : 

الأول : أن لا يكو عليهم ولاءٌ بحال» وهو ما إذا كان أحد أبويه جد 
الأصل» ولم يجر عليه رق تبعاًولا استقلالاً؛ كأولاد عتيق أو عبد من حرَة 
الأصل» وأولاد حر من عتيقه» فأما إن كانت رقيقة فهم أرقاء تبعاً لها إلا 
بشرط أو غرور. 

الثاني : آن یکو ولاؤھم لمولی آمهم وهو ما إذا تزوٌج عتيقة» ومات 
على رقّه» فولاء أولاده لمولى أمّهم . 

الغالث : أنيكون لمولى أبيهم » وهو ماإذاتزوّج العتيق عتيقة أو تسرّى . 

اراح : أن ينجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم» وهو ما إذا ترج 
العبد عتيقة لغير سيّده» ثم عت بعاد آن و له؛ فينجوٌ من مولى آمهم إلى 
مولى أبيهم» فإِنْ كانت العتيقةٌ لسيده فلا انجرار؛ لآنه لا یمک أن يجرّه 
من نفسه لنفسه» والله أعلم . 

قاندة . 
إذا انتفلت الأرضٌ وفيها غراس أو بناء» فعلى ثمانية أنواع : 
الأول : أن ينتقلَ ملكهاء أو تجعل رهناً؛ فيدخلان تبعاً. 


ا نتقی من فراند الفوا 
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الثاني : أن ينتقل نفعها المعقودُ عليه بعوض كالإجارة» فإنْ شرط 
القطع عَمل به؛ وإلا أو شرط البقاء» فعلى ضربين : 

الأول : أن يختار المستأجر القَلعَ؛ فله ذلك ولا يلزمه تسوية الحفر. 

الثاني : أن لا يختاره؛ فان كان مسجداً ونحوه أو بناءً وُقفَ على 
مسجد لم يهدم» وتلزم الأجرة حتى يبيده؛ وإلا فعلى قسمين : 

الأول : أن يكونَ مالك الأرض تامٌ الملك» فيخير بين ثلاثة أمور : 

الأول : تملّکه بقیمته . 

الثاني : أن يتركه بأجرة المثل . 

الثالث : أن يقلعه وعليه نقصة لا مؤونة القلع . 

القسم الثاني : أن لا يكون تام الملك كالموقوف عليه فليس له 
تملك إلا بشرط واقف أو رضًا يستحق» قال المنفّح : أو مع نقع» ولا له 
قلعة في ظاهر كلامهم؛ قاله في «الإقناع»؛ فعلى هذا: يبقى بأجرة المثل ؛ 
قاله في «شرح الإقناع). 

النوع الثالث : أن ينتقل ملكها إلى مَنْ حرجت عنه بفسخ كفسخ مب 
وقد غرس المشتري› إن اختار القَلْع ؛ ؛ فله؛ وإلا ن حير الباتع بين ع الثلاثة 
السابقة في المُؤجر 

الرابع أن تقل الانتناء بها الذي بلا عرض كالمعارة؛ فان شرط 
القلع» لزم» ولا يلزم المستعيرَ تسويتهًا بلا شرط . وإن لم يشترط : فإن 
اختاره سيت أجيت ولزمه ويا لحف وإلا لم يبَر إن حصل عليه 
نقصٌ ولم يضمنه معير› وخيّرَ المعير بين أخذه بقيمته أو قلعه» ويضمن 
نقصه فإِنْ أباهما بيعَتٍ الأرضُ معهما إن رَضيًا أو أحدهما؛ وإِلاً تركتُ 
حتى يصطلحا بلا أجرة. ۰ 

الخامس : أن تنتقل عن اليد العادية كالغاصبة إلى مالكها؛ فيمنع 


المنتقى من فراند الفواند 
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صاحبها من تملّكها. قال المجد: إلا إِنُ نقصتٍ الأرضُ بالقلع» فيلزم 
الخاصبَ القَلْعْ» وتسوية الأرض» وأجرتَهًا» وضمان نقصهاء فان كان 
البناءُ والغرَاسٌ منهاء فعليه أجرتهما معهاء ولا يملك إزالتهماء فإ فعَلّء 
لزمه تسوية الأرض وضمان نقصه ونقصهاء وإنْ طلب المالك إزالة 
الغرس» أجيبَ مع غرض صحيح ؛ و إلا فلا > وإن كان الغرس من واحل؛ 
والأرض من آخر» فك: 

النوع السادس: أن يحمل السيل غرساً أو وى إلى أرضه؛ فيخْيّر 
مالكها بين أخذه بالقيمة أو قلعه» ويضمن نقصهء وكذا لو غرس مشتر في 
شقَص أخذه د شفيع؛ لكنْ إن اختار رب الغرس أخذه» أجيب» ولو مح 
ضرر الأرض ؛ ۽ کا في «المتهی»» ومثل ذلك إذا فعَل الورثة ةه ذلك في 
أرض موصى بها قبل قبول الموصى له. 

هذا وقد ذكروا في «کتاب الصداق» : أن المرأة إذا بت في الأرض 
المصدقة» ثم تنصّف فللزوج تملك الزيادة بقيمتهاء وأنها لو بذلَّث له 
النصف بزيادته» لزمه قبوله؛ قاله في «شرح الإ قناع بحا 

وقد سبق في الخصب فيمَنْ غصبَ خشباً وسكّره الغاصب بمسامير› 
ثم وهبها لمالك الخشب» لم يلزمه قبولها وة » فليحرّر الفرق بين البناء 
والمسامير؛ ولذلك لو بُذلّث نصف الأرض مزروعة بنصف زرعهاء لم 
يلزمه القبول؛ قدمه في «المغني»› و«الشرح»» واشرح ابن رزین»» 
وغيرهم» وصححه في «تصحيح الفروع»» وقال: وقد تقذم نظيرُ هذه 
المسألة في «باب الغصب» . 

وأقول : الظاهر أن لا فرق بين تلك المسائل» وأنه لا يلزمه القبول؛ 
كما هو جادَة المذهب في أن الأعيان لا يلرم قبولهاء والله أعلم. 

السابع : أن ينتقلَ استحقاق نفعها كموقوفة؛ فيتبعها إن كان منها؛ 
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وإلا فعلى قسمين : 

الأول : أن لا يشهد صاحبها أنه له فيتبعها . 

الثاني : أن يشهَدَء فن كان الوقفٌ عليه وحده» فهو له محترما؛ وإلا 
فخیر محترم . 

النوع الثامن : أن تنتقل إلى بائع مَس م مشتر إذا رجح فيها : فإن اختار 
قلعه الغريم أو مع فلس أجيب» ولزمه النقصٌ» وتسوية الحفر» وإلا 


فلصاحب الأرض أخذه بقيمته» أو قلعه ويَعْرَمٌ نقصه . 
قائدة 

إذا نَت الأرضُ وفبهازرع فعلى ثمانية أنواع : 

أحدها : أن ينتقلَ ملكهاء فلا يخلو الزرع من حالين : 

إحداهما : أن یکونً مما لا يؤخذ إلا مرة كث فلناقل إلا بشرط . 

الثانية : أن يكون مما يؤخذ مراراًء فيتبع الأرض » لك الجَرَّة ونحوها 
الظاهرة عند الانتقال لناقل إلا بشرط› ويلزمه جرّها في الحال»› وإن لم 
تكن حينه ظاهرة» تبعت الأرض . وأما البّذر: فإ كان مما يبقى» أصله 
فكالشجرة؛ وإلا فكالزرع . 

النوع الثاني : أن ينتقلَ ملك نفعها كمُؤجرة» فلا يجلو من حالتين أيضا : 

إحداهما: أن يكون بقاؤه بتفريط المستأجر فان اختار قلعه› 
أجيب ؛ وإلاً حير رب الأرض بين تركه بأجرة الول أوتملّكه بالقيمة؛ كما 

في «المنتهى» وغیره. وقیل : کزرع غاصب ؟ فیاخدةُ بالنققة؛ وعزاه 
الموضح للأصحاب. 

الحالة الثانية : أن لا يكونَ بتفريط المستأجر؛ كتأخر الزرع لنحو برد 
ومثله لو استأجرها لنحو فُطن»› فبقيت عروقه؛ قاله منصور في «شرح 
المتتهى»؛ ففي هذا النوع يلرم إبقاؤه بأجرة المثل إلى زواله. 
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قلت : ومن ذلك ما إذا أصاب الزرع برد بعد اشتداده» فسقط حبّه ونت 
في العام القابل ؛ كما جرى ذلك في سنة سبع وستين وثلثمائة وألف ه (سنة 
۷ه)؛ فإنه لما كان بين الظهريْن في يوم الأربعاء الخامسَ من جُمّادى 
الآخرةء الموافق لخمس وعشرين من بُرْج الحَمَّل من ذلك العام» أنشأ الله 
سحاباً عظيماً وفيه برد مختلف الأنواع ؛ فسفّط على بلدة عكَيْزة وما حولهاء 
وحصّل بسببه مِنْ غفران الذنوب بالمصائب التي أصابَتِ الزرع وكثيرًا من 
النخيل ما ليس بقليل ؛ فالحمد لله رب العالمين ؛ نسأله تعالى أن لا يعيدَهٌعليناء 
وأنْ َم بالمغفرة وحط الأوزار؛ إنه هو العزيز الغفار . ويفارق ماذكروه فى 
الحَبّ الساقط من الحصاد؛ فإنه ترك هناك رغبةً عنه» بخلافههناء والله أعلم. . 

النوع الثالث : أن ينتقل إباحة نفعها كمعارة رجع مالكها؛ فلا شيء له 
سوى أجرة المثل من الرجوع إلى وقت أخذه. 

الرابع : إذا حمَل السيل بذرأء فنبّت في أرضه» وهو كالثالث . 

الخامس : أن بول عنها يَدٌ الغاصب؛ فيخبّر مالكها بين تملكه بنفقة 
مثل بذره وعوّض لواحقه» وبين تركه إلى الحصاد بأجرة المثل. 

السادس : أن تزول عنها يد المشتري إلى الشفيع» وفيها زرع 
المشتري» فيبقى له إلى الحصاد مجاناً. 

السابع : أن تنتقل إلى بائع ملس مشتر» فكالسادس. 

الثامن : أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة : فان كان ما فيها من الزرع 
يستحقّه مشتر لو كانت مبيعةء فهو للمنتقل إليه» وإلا فللأولء إلا أن 
یشترط لکل زمن قد ر معن فللجميع بالحصة. 

قاندة . 
في ناظر الوقف مباحث خمسة 


لے ~~ 


الأول : فيمن هو الناظر؟ إن عيّنه الواقف عمل به؛ وإلا فان كان على 
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محصور يملك› فالنظر له؛ وإلا فللحاكم . 

المبحث الثاني : في الصفات المعتبرة في الناظر : 

فإن كان من أهل الرَقف: .فهو كالمالك لا شرْط فيه إلا أنه إذا حجر 
عليه لسفه» كان النظر لوليه. 

وإِن کان اجنيئ : 

فإن كانت ولايته من واقف» فشروطه ثلاثة : إسلامٌء وتكليف 
وكفاية» لا عدالة؛ لكنْ يضم إليه أمين . ) ) 

وان کانت ولایته مِنْ حاکم» أو ناظر التولية» فشروطه أربعة : الثلاثة 
السابقةء والرابع : العدالة ويْعْرَلّ لفقدها. 

الميحث الثالث : في إقامته غيرَهٌ مقامه » إن كان نظره بأصالة کالحاکم 
والموقوف عليه ؛ فله نَصبٌ غیره وعزله» وإِن کان بشرط» لم یملکه إلا إذا 
جعلّ له. 

قلت : والظاهرٌ كو كيل . 

المبحث الرابع : في وظيفته ؛ فیلزمه ما يعود حفظ الوقف وعمارته 
وصرفه إلى جهته» وله الاقتراض عليه وإقراضه آميناً لمصلحة . 

المببحث الخامس : في حكم غراسه وبنائه : 

فإن كانا من مال الوقف» فللوقف ؛ وإلا فنوعان : 

الأول : أن يكون الوقف عليه وحده؛ فهو له محترماً. 

الثاني : أن لا ينفرد بالوقف؛ فله غير محترم» ويطالبٌ بإزالته» قال 
في «الفروع٤:‏ ویتوجّه فيمن غرس أو بنى إن شهد آنه له؛ وإلا فللوقف . 

قاندة 
المثلئ: كل مكيل أو موزون يصح السَّلمٌ فيه» وليس ذا صناعة 


مباحة» ويضمن بمثله» إلا في صور: 
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الأولى : إذاتعذر؛ فيضمن بالقيمة حين تعذر. 

الثانية : الماء في المفازة يضمن بقيمته هناك . 

الثالثة : لبن الصيد المحرَم حى الله ؛ كصيد الحرم والإحرام. 

الرابعة : إذا اختلفا في قيمة المبيع التالف» ثم تفاسخا بعد التحالف . 

الخامسة : ما ذكره في «شرح المنتهى» من أنه إذا قبض رأس مال سَلم 
فاسد» رد ما قبضه إن کان» وإلا فقيمَتّه» لکن نظْرَ فيه منصور". 

السادسة : لبن المصرًاة» لكل لا يضمن بالقيمة أيضاًء فإذا ردهاء رد 
صاعامن تمر 

السابعة : إذاسَرَق تمرأونحوه» فعليه قيمته مرتين . 

الثامنة : إذاكَلع الأعورٌعَيْنَ الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة› 
الدية » ولا قصاص» لكر هذه مما ا 

فائدة 
شي لحوق النسب 

إن کان الزو لم يبلن عشر سنين» لم يلحقه مطلقاء وإلا لحقَه إلا 
في ست صور : 

إحداها : أن تأتي به لدونِ ستّة أشهر منذ أمكنَ اجتماعة بهاء» ويعيش . 

الثانية : أن تأتي به لاأكثرٌ من أربع سنين منذ بانَتٌ منه . 

الثالثة : أن تأتي به لنصفٍ سنة منذ انقضت عدتها بالقروء بإقرارها. 

الرابعة : أن تأتي به كذلك منذ انقضت عدتها بوضع آخر قبلة. 

الخامسة : آن يعلم عدم اجتماعها به . 

السادسة : أن يكون مقطوع الأنغيْن بين فقط» أو مع دكره. 

فاندة 
في موجب القتل 


وهو أحد خحمسة أشياء: 
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أحدها : الدية فقط ؛ وذلك فيما إذا قل عمداَمَنْ لايقادٌ به؛ كولده. 

الثاني : الكمّارة فقط» وذلك في ثلاث صور : 

الأولى : إذا قل في دار حرب من يظنّه حربيًا . 

الثانية : إذا تل بصف كفار من يظنه حربيًا لكنْ إن وقَفَ باختياره في 
صفهم» فهدر. 

الثالثة : أن يرمي كمًاراً يجب رميهم تترسوا بمسلم فيصيبه . 

الثالث : الديةٌ والكفارةء وهو قتل الخطأوشبه العمد. 

الرابع : أحد أمرَبّن» إما القّوّدء وإما الديةء ولا كفارة» وهو العمدٌ 
العدوان محضاً. 
الخامس : وهو مِنْ تام الأقساط فقط ؛ الأنه لا يوجبُ شيئاً» وهو 
القتلٌ المباح؛ كقتل الحربيّء وقتل العادل الباغي» وعكسه. 

فاندة 

کل سفر لو قصیراً فلاب فيه من مَخْرّم للأنشى » إلا في أربعة مواضع : 

الأول : إذامات م مَحْرَمّهّا في الطريق» وقد بَعْدَّت عن البلد. 

الثانى : إذالزمتهاالهجرة. 

الثالث : إذا زت وأريد تغريتها ولا مَحْرّم. 

الرابع : إذا لزم الحاكم إحضارها بعد تحرير الدعوى عليهاء» وهي في 
غير بلده. 

قاندة 

من ادع عليه عیناً بيده ولم يقر فان ادعاها لنفسه» فهو الخصم ؛ ۰ 
وإلى فعلى آربعة أقسام : 

الأول : أن يقر بها لحاضر مكلف ؛ ؛ فيلزمه اليمين أنها للمَمَرّ لهء فإن 
نكَلٌ» لزمه بدلهاء ثم ان صدّقه مقرٌ» فهي له بيمینه ؛ وإلافلمدًع. 
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الثاني : أن يقر بها لخائب أو غير مكلّف» فان کان له نة سُمعَتْ؛ 
ولا حلفت آنه لا يلزه قسليم العين» فن نكلء لزمه لمدّع بدلها. 

الثالٹ : أن يقر بها لمجهول› يقال له : عرف وإلا قضي عليك 
بالنکول. 

الرابع : أن يقول: لا هي له» ولا أعلْمٌ صاحبهاء فهي لمدّع بلا 
يمين» ومتى أقام المدّعي في هذه الأقسام بينة» أخذها بلا يمين . 

فائدة 

إذا تداعيا عيناً في يد غيرهماء فلا تخلو من خحمسة آحوال : 

إحداها : أن يدّعيها هو ولا بينة؛ فهي له بیمینه› تخلف لکل واحد 
منهما يميناًء فان نكل » أخذاها وبدَلهًاء واقترعا لأنّهما يكون البدل. 

الثانية : أن لا يدّعيهاء وهو أربعة أقسام : 

الأول : أن يقر بها لأحدهما بعينه» فهي له بيمينه» وعلى المقَرً 
الحلف» فإن نكل » لزمه بدلها. 

الثاني : أن يقر بها لأحدهما لا بعيندء فهي له بقرعة مع يمينه» 
ويحلف المقر ناآ لا يمل ع فان نكل » عرَمّللمقروع بل العين. 

الثالث : أن يقر بها لهما؛ فعليه لكل واحد يمير بالسبة إلى النصف 
المقرً به لأصاحبهء وعلى كل منهما يمين لصاحبه على النصف المحكوم له 
به» فإ نكل المقرٌ» غرم بدلها ويقتسمانه. 

الرابع : أن لا يقر بها لهماء فن اق بها لغيرهماء فهي الغائدة 
السابقة» وإلا اقرع > فمن قَرَعَ٬‏ فهي له بيمينه . 

الحالة الثالغة : أن يكون لأحدهما بين ؛ فهي له . 

الرابعة : أن يكو لكل منهما بينة؛ فيتعارضان ويكونان كالعدم» لكنْ 
لو أقرً بها لأحدهما قبل إقامة بينتهماء فالممَوٌ له كداخل . 
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الحالة الخامسة : أن يكونَ لكل من المدَعييْن ومَنْ هى بيده بينة؛ فهى 
لصاحب اليد؛ لسقوط بينتهما بالتعارض . ۰ ۰ 

۰ قاندة 

إذاادعیٰ شيا فله صور : 

إحداها : أن يكو للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا 
إقامتها ار يمين خحصمه . 

الثانية : أن تكونٌ غائبة عنه» فله تحليفة وإقامتها بعد . 

الثالثة : إذا حالف المنكر» > وأقام المدعي شاهداء وحلف معه» 

ستحقٌ ؛ خلافا لما بحثه «مَرْعیّ» . 

الرابعة : إذا أقام شاهداً وأعلمَّةٌ القاضي 9 له الحلفَ معهء 
ويستحقٌ» وقال : لا أحلفٌ؛ لكنْ يحلفٌ خصمي» فَحَلَفَ له ۔ انقطعتِ 
الخصومة؛ فليس له الحلف مع شاهدهء فان أقام معه حر حکم له 
بالمال» ويحملٌ كلام «مرعو» على ذلك . 

الخامسة : إذا كان الشاهد في المجلس» ولم يشهد: فالظاهر أن له 
إقامتة والحلف معه بعد حلف المنكر؛ لقولهم: فأقام شاهداًء» وذلك هو 
تلمُظه بالشهادة لا حضو رة مع سكوته . اه. ملخَصاً من (مجموع المنقور» 
مع بعض تصرف غير مخل . 

فائدة 
فروع في النكاح 

الأول : الجمع بين المرأة وبنتهاء المذَهَّبُ: أنه يبطْلٌ نكاح الأ 
ويصح نكاح البنت»› وقیل : بطل نكاح البنت أيضاً . وذكر في «المخني» 
في سياق كلام لابن المنذر ما نصه : «ولا يجوز الحمع : بين المرآة وأمّها في 
العقد؛ لما ذكرناه ولان الام إلى بنتها أقَرَبٌ من الأختيّن» فإذا لم يجمَح 
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بين الأختين» فالمرآة وابنتها أولى». ثم ذكر في «المغني» بعد ذلك بنحو 
شر صفحات ما نه : «وإن تزوّج امرأة وابتتهاء فَسَدَ فيهما؛ لأ الجمع 
بينهما محرَمٌ؛ فلم يصح فيهما؛ كالأختين». اه. وقد ذكر ذلك في 
e 06‏ من الطبعة المفردة عن «الشرح الكبير»» والعبارة 
الأولى (ص٤۷٥).‏ 

وأقول : إن هذا هو الظاهر + لأن فساد النكاح ناشيء- كما ذكر - - من 
الجمع لا من الصهر حتى نعلّل صحة نكاح الام بأنه يصح وروده على نكاح 
البنت. 

الغرع الثاني : هل الرضاع يدخل في تحريم الصهر والجمع أو لا؟ : 

جمهور الأمة على دخوله» وهو المذهب› واتار الشيح تق الدين 
عَم دخوله . 

الفرع الثالث : هل وطء الشبهة يؤر في تحريم المصاهرة أو لا؟ : 

جمهورٌ العلماء على تأثيره» وحكاه ابن المنذر إجماعاء ولكنْ ذكر 
صاحب «الفروع؟ فيه وجهين . وأمًا الوطء المحرًم : ففي ثبوت المصاهرة 
به نزاع مشهور»ء فقد رجح جمع من المحققين عدم تأثيره» وهو أظهر› 
والله أعلم. 

فائدة 

إذا أقّ بنسب معيّن » لحقه بشروط : 

الأول : إمكان صدقهء فلو أقرٌ ابن عشر سنين بأٻوّة ابن خمس عشرة 
سلة › لم ثبل ؛ ؛ کعکسه. 

الثاني : آن لا یدفع به نسبًا معروقا بان ن یکون العقَّه به مجهولٌ النسب» 
فإن كان معلومٌ النسب» لم يقبل 

الغالث : أن لا ينازعَة أحد» وإلا فيطلب المرجح 
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الرابع : أن يصدّقه المُمَرٌ به إن کان حًا مكلف وإلا لم يعتبر تصديقه› 
فلو أنکر بعد پلوغه» لم يسمّع إنكاره. 

الخامس : أن يصح الإقرارٌ من المقَرٌ بأن يكون أبًا وابنًاء فأما غيرهما 
فلا يصح من ذوي نسب معروف» الا إذا قر جميع الورثة المكلفين بمن 
يصح إقرار مورتهم به» وکذا إن صدّق باقیهم بعد تکليفه. أو مات قبل أن 
يكلف > وإن لم يتفقواء ثبت من مقر فقط . 


قائدة 


قول الأصحاب - رحمهم اله - في «الحجرا : إذا أن شعراً حشناً 
حول ایل کم یوغه عمر رتل حتی الات بعلا لکن ذكروا 
بی کاب الاقرار؟ آل ن أت رقد تصرف بمایترف علی الرشد؛ فادعی 
نمقتضا نه ات ناته بلاج ل یگ پیلوغه؛ فلا یغد تر ف" 


ويها يتين آن عموم کلامهم في «الڪجر؟ مخصوصٌ بما ذکروا في 
«كتاب الإقرار)» وآنه إذا انت بعلاج» > لم يحكم ببلوغه» وأظنٌ أني رأيث 
في كلام الشيخ تقيّ الدين التصريح بذلك» وهو مقتضى النصوص؛ لأنه 
إذا كان بعلاج »لم يكن في أوانه» والله أعله. 

ثم رأث في کلام ابن کثیر علی قوله تعالی : خی إا بنوا آليَکح 4 
[النساء : ]١‏ ما هو دليل على ذلك؛ فإنه حكى في حصول البلوغ بالإنبات 
ثلاثة آقوال : ثالثها : يحصل في صبيان أهل الذّة؛ لأنهم لا يحتمل 
تعجيلهم للبلوغ بالعلاج» دون صبيان المسلمين ؛ لأنه يحتمل أنهم أنبتوا 
بمعالجة ؛ فهذا التعليل ظاهرء وال أعلم. 


ق 
چ ی بجی 
اسر ددسو لى ا (لزو سی 


— 


قائدة 
العقوبات قسمان 
الأول : أن تکون بزوال محبوب ؟؛ كما في قوله ما : من اقتنی کلبا 
إلا كلب ماشية شبةٍ أو خث أو صيل» انتقَصَ كل يوم من أجره قيراطان»» 
فعلى هذا يكرق اقتناء الكلب لغير هذه الأغراضي اللات راء ودل: 
فوات هذا المقدار من الأجر. 
القسم الثاني : يكو بحصول مكروه» وهو أكترٌ من الأرّل؛ على أن 
فوات المحبوب مستلزمٌ لحصول المكروه؛ لكنه دلالة التزام لا مطابقة . 
فاندة 
قولهم : «هَلَمٌ جَرًا» هو بالتنوين؛ قال في ي «نهاية السول» شرح منهاج 
الأصول» (ص١‏ ۰ج۳): وقوله : «جَرًا» منّولّ؛ قال صاحب «المطالع» : 
قال ابن الأنباري : معنى قولهم : اهلو جرا : سيوا وتمهّلوا في سیرکم› 
مأخود من الجَرَ» وهو ترك َعَم في سيرهاء ثم استعمل فيما حصل الدوام 
عليه من الأعمالء قال ابن الأنباري: فانتصّبَ جرا على المصدر»ء أي : 
جروا جرًاء أو على الحال أو التمييز . 
إذاعلمْت هذا» علمت أن معتى «هلمً جرا في مثل هذا: أنه استدعى 
الصور» فانجث إليه جرًا؛ فعبّر به مجازآعن ورود أمثال للأول. اه. 
قاندة 
نفي القبول هل هو نفي للصخة أو لإ؟ 
الف في ذلك لاختلاف الأدلّة» والصواب أن يقال: إن الدليلَ 
النافي للقبول على أربعة أقسام : 


)1( رواه البخاري› کتاب الذبائح والصيد »)٥٤۸۲(‏ ومسلم؛ كتاب المساقاة .)١٥۷٤(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


الأول : أن يكون لانتفاء آمر وجودي؛ مثل : (لا یقبل الله صااة 
أحدكم إذا أحدت حتى يتو صا“ ومثل : (لا صيام لِمَنْ لم بيت النية من 
اليل“ ونحو ذلك؛ فالنفيْ للقبول هنا نفيٌ للصحة قطعاً؛ لأنه علق 
قبوله على مر مطلوب» ولم يحصلْ ؛ فتعيّن بطلان المنفي . 

الثاني : أن يكون لمعنى يقتضي مناقضة المنفي ؛ مثل قوله كل : «لا 
يقبل اله صدقة من علو“ ؛ فان فى الغلول معنى ينافى معنى الصدقة؛ إذ 
المقصود من الصدقة الإحسان» وصرفها من الغلول إساءة كبرى. وهذا 
أيضاً كالأول» وقد يقال: إنه منه؛ فإنً الصدقة تبژع» ولا يصح إلا من 
مالك والغالٌ ليس بمالك؛ فنفي قبول الصدقة لانتفاء الملك» وهو أمه 
وجودي . 

القسم الثالث : أن يكون لغير ذلك؛ مثل قوله ل : «مَنْ شرب 
الحَمرء لم تقبل له صلا أربعين صباحا) ۽ فنفی القبول هنا یراد به وال 
أعلم - أن في هذا شرا كبيراً يقابل ثواب الصلاة هذه المدّة ولا يقتضي 
البطلان» ومثل هذا قوله : «مَنْ أتى عَرَافاً فسألهء لم تقب له صلاءٌ 
أربعين ليلة»؛ رواه مسل . 

القسم الرايع : أن يكون الأمر متردّداً بين تلك الأقسام» فإِنُ كان أَكرٌ 


(1) رواه البخاريء كتاب الوضوء (١۳٠)ء‏ ومسلمء كتاب الطهارة (١٠۲؟).‏ 

() رواه ابن ماجه بلفظ: لا صيام لمن لم رض من الليل٤ء‏ كتاب الصيام »)٠۷٠١(‏ 
وأبوداود بلفظ: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له»» كتاب الصوم 
»)۲٤٥٤(‏ والنسائي» کتاب الصیام (۲۳۳۳). 

)۳( رواه مسلم» كتاب الطهارة .)۲۲٤(‏ 

() رواه الترمذي. كتاب الأشربة (١٦1۸)؛‏ والنسائي» كتاب الأشربة )0٥1۷١(‏ واين 
ماجه» كتاب الأشربة (۳۳۷۷)ء» وصححه الألباني. 

.)۲۲۳۰( فې کتاب الطب‎ )٥( 
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— “o 


شبهاًبأحدهاء أَلْحِىَ به؛ ولذلك تجد العلماءَ مختلفين في هذا القسم . 

فمن ذلك : ما ورد في العبد الأبق؛ والمرأة الساخط علبها زوجُها: 
وإمام القوم المكروء بينهم : أ صلاتھم لا تجاوز آذانی ‏ 

فمن قال : إن في هؤلاء معتّى يناقض المنفيّء قال: لا تصحٌ» وهو 
المذهب في الآبق» لكتّهم خصّوه بالنفل؛ لأن الفرض سيوقعه عند سيده» 
ولا حى له في ذمته» وما إحرامه» فخرّج ابن عقيل بطلانه آيضاء لکن قال 
الشيخ تقي الدين: إن بطلان صلاته أقوى ؛ لأنه غاصب للزمان والمكان» 
بل قال الشيخ: إن بطلان فرضه قوئ - أيضاً - كما جاء الحديث مرفوعاً 
بنفي قبول صلاته . آه. 

وأما الناشز : فلم يحكموا فيها حكم العبد الآبق» ولعلّ الفرق بينهما : 
أن زمن العبِ مملوكٌ لسيده مِنْ جميع الوجوه بخلاف الزوجة؛ فإ الزوج 
لا يملك منها إلا زمنایتمکن به من الأستمتاع ضرورة ملكه للاستمتاع وما 
يلح به ؛ ولذلك صت إجارته العبد بخلاف الزوجة. 

وأمًا من آَم قوماً يكرهونه: فلأل منْ مقصود الجماعة حصول 
الائتلاف» والإمامة من ضرورة الجماعة› فإذا بطل مقصود الجماعة» 
بطل ما كان من ضرورتها ؛ لبطلانِها ببطلانِ مقصودهاء فإذا بطْلّت إمامته» 
بطلت صلاته؛ ولذلك نقل في «النكت» عن بعض الأصحاب: فساد 
صلاته إذا تعمد ثم قال بعد ذلك: وكأنً الأخبار لضعفها لا تنهض 
للتحريم» وإن كانت تقتضيه تتضیه؛ فیستد بها على الکراهةء کما سند بغر 
ضعيف ظاهرهُ يقتضى أمراً على ندبية ذلك الأمر» ولا يقال: لعل هناك 
صارفاً عن مقتضى الدليل ولم يُذْكرْ؛ لأنه حلاف الظاهر . اه. ) 


(1) ذلك في حديث أمامة: «ثلالة لا تجاوز صلاتهم آذانهم . . ٠.‏ وذكر الحديث» 
رواه الترمڏي› کتاب إالصل<دة ( ۰( وحسّنه . 


!0 المنتقىس من فراند الفواند 
فائدة 
توقیت المواقيت للإحرام هو مِنْ معجزاتِ انب کیا : ثم إن اخحتلافها 
في البعدِ من الأمور راي جت لها عن لشارع» سوملم کیت ا9 
ولكن يظهر -والله أعلم -: أن أسباب ب بعد مُهَل المدينة إنما هو لأجل تقارب 
مشاع ر الحرمين» وآنه لا يكاد يخرْجٌ من حد حرم المدينة حتى يدخل في 
الإحرام الذي هو من تعظيم حرم مكة» والله أعلم . 
قائدة 
قول الأصحاب ۔ رحمهم الله -في المخرمة : تغطي جانباً من وجهها؛ 
لأنه لا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه» فسَتّرٌ الرأس كذلك 
آولی؛ وعللوا بأنه لا یختصنٌ ستره بالإحرام» > بل هو عام بخلاف کشف 
الوجه» فإنه خاص . 
وكلامهم هذا يدل على أن مراعاة الحكم العام مقَدّ م على ما کان 
مختصًا بحالة دون أخرى . 
ومثل ذلك : : النصان إذا كانا عامَيْن وتعارضا؛ فيقَدَمٌ ما كان عمومه 
محکماً على ما کان فيه تخصيصْ؛ كما قرره شيخ الإسلام ابن تيميةء 
رحمه الله . 
قاندة 
التخيير في الشرع نوعان 
أحدهما: مَنْ حير فيما يفعله لغيره بوكالة مطلقة أو ولايةء فالتخيء 
هنا راج ع للمصلحة ؛ فعليه أن يختار ماهو أصلح . 
الثاني : المتصرّف لنفسه» وهو نوعان : 
الأول ل : أن يؤر بنظر ما هو الأصلح بحس اجتهاده؛ وذلك كمايومٌ 
المجتهد بطْلب أقوى الآراء. 
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کے 


الثاني : أن بباح له ما شاء؛ كما يخير المَحْرمٌ بين الأنساك الثلاثةء 
ونحو ذلك. اه. ملحْصاً من «مختصر الفتاوى»» طبع محمد حامد 
(ص۲۲٦)‏ . 

قائدة 

إذا أبدل نصاب سائمة بمثله» فعلى أربعة أقسام : 

الأول : أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لتجارة؛ فيبنى . 

الثاني : أن يبدل نصاباً لقنية بنصاب لقنية ؛ فيبنى» إلا أن يبدل ما 
تجب الزكاة في عینه بما تجبٌ في غیره؛ کخمس وعشرین بعيراً بخمس في 
ظاهر كلامم . 

الثالث : أن يبدل نصاباً لمنْية بتصاب لتجارة» كأ يشتري نصاباً 
للتجارة بمثله للقنية؛ فيبنى› کما صرح به في «الفروع» و«التنقيح» 
و«الإقناع» واشرح الزاد»؛ وعللوه بقوله: «لأن السّوْمّ سببٌ للزكاة؛ 
قدّم عليه زكاة التجارة لقوتها؛ فبزوال المعارض يثبت حكم السوم 
لظهوره». |.ه. 

وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءَم مع الصورة المذكورة» وإنمايتلاءم مع 
صورة : ) 

القسم الرابع : أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لِقَنْية» وهي صورة 
«المنتهى» لكنْ عارضه الشيخ منصور بكلام «الفروع؟» و«التنقيح»» 
وبقول «المنتهى» بعد: و«مَنْ ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول» ثم 
قطْع نية التجارة» استأنفه»» قال : فهنا أولى . اه. 

وهذه الصورة - أعني صورة القسم الرابع - هي التي صورها في 
«الكافي»؛ وعلّلها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث . 

والظاهر : أن الصورة منقلبة على صاحب «الفروع» وتبعه مَنْ بعده» 
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وعلى تقدير الانقلاب: يكون كلام «المنتهى» في المسألة الأخيرة على 
الوجه الثاني في المسألة التي في القشم الرابع ؛ فان فيها وجهين : 
الانقطاع› والبناءء والله أعلم . 
قاندة 

إذا اختلمّت نيته في النصاب» فلا یخلو من حالین : 

إحداهما ٠‏ أن يكو للتجارة ونواها لغيرهاء فتؤتر نیته» تم إن نواه 
على حالة جب فيها الزكاق استأفَ حولاًء وإلا فلا زكات ولكنْ في 
«المنتهى» : ”أنه إذا نوى بعبيد التجارة أو ثيابها شيعا ٤‏ شيئامُحَرماء انقطَم بمجرّد 
نیته٤؟‏ فمفهومه: إن لم یکن مُحرماء فلاب من تحفق ذلك بالفعل؛ 
كالسائمة إذا نواها لعمل محرّم» انقطع ډنىته » وإ کان لعمل مباح» لم 
ينقطع إلا بالفعل . 

الحالة الثانية : أن يكون لغير التجارةء فنيته على صور : 

الأولى : أن ينوي به التجارة» فلا یكون لها إلا حلي اللبس . 

الثانية : أن يكون حليًا معدا للكراء أو النفقة» ثم ينوي إعارته أو 
سه ؛ ؛ فلا تکول نیته مؤتٌرة حتی یعیره أو پلبسه . 

الثالثة : عكسسٌ ذلك ؛ ففيه الزكاة بمجرد النية . 

الرابعة : أن يكونَ له سائمة للذ والّسْل. فينويها لقطع الطريق أو 
نحوه من الأفعال المحرَّمة» فينقطع الحول ولازكاة؛ كذاقالوا : وفيهنظر . 

الخامسة : إن نواهالعمَل مبا اح ؛ فلا ينقطع إلا بمباشرة. 

السادسة اک ذلك فوا یه وتکرد للسومپسیدی. 

السابعة : له سائمة للدروالشل؛ > فنواها للتجارة» فلا عبرة بنيته . 

الثامنة : عكسهاء ففيها الزكاة للسوم» ويبتدىء الحول. 

التأاسعة : عنده عروض للقْية > فنواها للتجارة؛ فلا أثر لها. 
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العاشرة : عكسهاء فظاهرٌ كلام «المنتهى» في «باب زكاة السائمة» أنه 
إن نواها لمحرَّم» انقطْم؛ وإلا فلا قبل مباشرة العمل» وصرًح في «باب 
زكاة العروض؟ أنها تصيرٌ لها بمجرّد النية» وهو الموافق للقياس . 

قاندة 
النية في إخراح الزكاة على أربعة ته أقسام 

الأول : أن تكونٌ شرطاً من المالك فقط ؛ وذلك فيما إذا فرًّقها مالكها 
المكلّف بنفسه. 

الثاني : أن تكو شرطاً من غيره فقط ؛ وذلك فيما إذا كان المالك غير 
مكلّف» فينوي إخراجَهًا وليه في ماله . 

الثالكث : أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره» وذلك فيما إذا وكل 
في إخراجها وبعد الزمن ؛ فتشتَرَط من الوكيل أيضا عند دفعها للفقير . 

الرابع : أن لا تشترط النية أصلا ؛ وذلك في ثلاث صور : 

الأولى : إذا تعدّر وصول إلى المالك بحَبْس أو غيره» فأخذها الإمام 
أو الساعي» وتجزيء ظاهراً وباطناً. 

الثانية : إذا امتح المالك من أدائهاء فأخذها الإمام أو الساعي قهراً؛ 


فتجزیءَ ظاهراً لا باطتاً. 
الثالثة : إذا غَيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليهء 
وتجزيء ظاهرا لا باطناً. 
قاندة 
قول النبي ڳلا «ألجقوا الفرائض بأهلها“ ‏ يدل على عدة أصول من 
أصول الفرائض : 


)4( رواه البخاري› کتاب الفرائض C(OTYVTY}‏ ومسلم» کتاب الفرائض (110) . 


أولاً : أن أصحا ب الفروض مقدّمون على العصبات . 

ثانياً : وجوب استيعاب أصحاب الفروض بالحاقهم فروضهم ولو 
أى إلى النقص والتعويل إذا كان كلهم وارثين» فیکون فيه دلي للعول. 
ودليل بعمومه على سقوط الإخوة الأشقًاء في الجمّارية . 

ومنها : أنه كما يدل على العوّل» فيد بفحواه ومعناه على الردً إذا 
تعدّر وجودٌ العصبات» وبقي بعد الفروض بق على نسبة فروضهم ؛ كما 
هو رواية ‏ اختارها الشيخ؛ كما يَعُولٌ لهم فينقصون»ء رَد عليهم 
ویزدادون . 

ومنها : يؤخذ حَدٌ العاصب» وأنهم جميع ذكور القرابة من أصول» 
وفروع؛ وفروع أصول كما هو معروف. 

قأما الإخوة من الأ : فأصحاب فروض . 

وأما الزوج : فمن غير القرابة. 

(وأما المعتق : فليس بقريب أيضاً. 

وأما الأخوات لغير أمٌ مع البنات» أو مع إخوتهن» أو إناث الفروع مع 
ذكوره: فخير عصبة بالنفس) . 

ومنها : أنه يو حذ أيضاً حكم العاصب؛ ونه هو الذي إذا استکمّلت 
الفروض التركة» ومن لازم ذلك استداد ه بالمال إذا انفرد» فکلَھا تؤنحذ 
من منطوق ومفهوم قوله : فما بي : قَلاوْلی رَجل دکر»'. 

ومنها : يؤخ ترتيبُ التعصيب بقوله: «أوْلى»» والأولوية هنا 
القرب؛ فأقربْهُم الفروع الذكورء ثم الأصول الذكور» ثم فروع الأصول 
الذكور» الأقرب فالأقرب؛ فلا يَشذ عن هذا الحديثِ من العصبات في 
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النسب شيءَ حا وحكماً وترتيباً. 

ويؤخذ من هذا نوعان من أنواع الحَجْب : 

حَجْبٌ استغراق الفروض لِلْعَّصّبات. 

وَحَجْبُ الأقرب من العصبات منزلة وجهة للأبعد. اه. من حط 
کتبه شينًا عبدالرحمن بن سعدي في ١/٤/۱۳۷۲ه»‏ سوی ما بین 
القوسين فمنّي . 
فائدة 

اعم أل قسمة التركات : هي ثمرة علم الفرائض» ومعرفة كيفيتها منْ 
باب ما لا يم الواجبٌ إلا به» وقد أحببنا إيراة شيء مما من الله به فنقول 
مستعينين بالله : لمعرفة قشم الت ركة طرق : 

الأول : طريّ النسبة» وهو أسهل الوجوه وأعمُها نفعاًء وذلك بأن 
تنسب ما لكل وارث من المسألة إليهاء وتعطيه من التركة بمثل تلك 
النسبة » ففي زوح وأبويّن وبنتيْن» والتركة عشرون: للزوج ثلاثة من خحمسة 
عشر» وهي حمس المسألة؛ فيأحذ بمثل نسبته من التركة أربعة» ولكلٌ 
واحد من الأبوين اثنان من خمسة عشرء وهما ثلا حمس المسألة» فلكل 
واحلِ ثلا حمس التركةء ثلاثةٌ دراهم إلا لاء وللبنتيْن ثمانية من خمسة ' 
عشر» وهي ثلث وخمس المسألة» فلهما من التركة كذلك أحد عشرَ إلا 


ا 


الطريق الثاني : أن تضر ب السهام في التركة» وتَقَسمٌ الحاصل غلى 

& ١ . ۰ 

ففي المثال : للزروج ثلاثه في عشرين بستين» وإذا قسمتها على 
المسألة خمسة عشر خرح أربعة»› فهي نصيبه› ولكل واحدِ من الأبريْن 
اثنان في عشرين بأربعين . وبعد قسمتها على الخمسة عشرَ يخرٌج نصيبُ 
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ك واحد من التركة ثلاثة إلا ثلغاً. وإذا ضربت سهام البنتين في التركة بل 
مائةَ وستين» وبقسمتها على المسألة يت يتبكّن أن نصيبهما من التر كة أحد عشر 
إلاثلثاً. 

وكيفية وضعها في الشباك: أن تضع من اليمين أولا أسماءَ الورثة» 
يليه ما صت المسألة منه» ثم التركة» وتضع ما لكل واحد من المسألة أو 
التركة بإزائه: 

فن كان في نصيب أحدٍ من التركة كَسْر؛ كما في المثال» جعلتَ 
المسألة أضلاعا؛ بان تحرّلها إلى العدد أو الأعداد التى إذا ضرَبْتَ أحدها 
في الأخر» حرجت المسألة. ۰ 

فأصلاع مسألتنا هذه: ثلاث وخمسة؛ فتضع الأكبر منها مها يي 
التركةء والأصعَرَ بالطرف من جهة اليسارء فإدا تمت تمّت الأضلاع» فاضرب 
سهم كل واحد من المسألة في التركةء ثم اقم الحاصل على الضلع 
الأصغرء فان لم ب ی كس جعلت ما تحته إما صفراً أو بياضاًء وإلا 
وضعْت الكسر تحته . 

وأما الصحيح : فتقسمُة على الضلع الآخر الذي يليه» وتفعل فيه 
فعلك في هذا إلى أن يصل العدد إلى التركة» فتضعه تحتهاء ويكون نصيب 
الوارث . 

واعلةٌ: أن كل ضلع بالنسبة لما فوقه كواحد منه؛ ففي المثال نقول: 
للزوج من المسالة ثلاث مضروبةً في التركة عشرين يبلغ ستين» ويقشرها 
على الضلع الأصغر يخرْجٌ عشرون» فاقسم العشرين على الضلع الأكبر 
خمسة يخرح أربعة» وهو عد صحيح» تضعة تحت التركة » وإذا ضرَبْتَ 
نصيبَ كل واحد من الأبوين في التركة» خرَج له أربعون؛ فتقسمها على 
الضلع الأصغرء فيخرج ثلاثة عشر صحيحة وواحد كسر؛ فتضعه تحت 
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الضلع ؛ ثم تقسم الثلاثة عشرَ الصحيحة على الضلع الأصغر؛ يخرح اثنان 
صحیحان» فتضعهما تحت التركة وثلائة منكسرة تضعها تحت الضلع› 
وإذا أعدتٌ نظرَك إلى سهام البنتين - وهي ثمانية - فضربتهًا في التركةء 
بلغت مائة وستین؛ فاقسمها على الضلع الأصغر يخرج ثلاثة وخمسون 
وواحد کسر» فد فضع الكسر تحت المقسوم عليه» ثم اقسم الصحيح على 
الضلع الأكبر يخرح عشرة صحيحة تضعها تحت التركة» وتلانة ته کسر 
تضعها تحت الضلع . 

وکیفیة اختبار صگتها: أن تجمع کل عدد تحت ال لأضلعين › وتقسم 
الحاصل على الضلع» ثم تضم الحاصل من القسمة إلى ما قبله» فتضم 
الحاصل في الضلع الأصغر إلى الحاصل في الضلع الأكبرء ثم الحاصل 
من الجميع إلى التركة ؛ فان قابل التركة فالقَسْم صحيح ؛ وإلا فلا. 

قائدة 

وهاك جدول شباك يسمل علينا ذلك»› 
جذ في هذ الجدول أا جممتا ما تح 
اثنان» فضممناهما ا ما تحت ت الم 
انان ضممناهما إلى ما تحت التركة؛ 
فخرجت التركة؛ وهذا العمل ليس مختصًا 
بهذه الطريق فقط» بل ستَرَى أمامك ماله 


ر و 
عری وبیهه فيه . 
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الطريق الثالث : أن تَقْسم التركة على المسألةء ثم تضرب الخارج في 
سهم کل وارٹ. 

ففي المثال :يحصل من قم التركة على المسألة واحد وثلث» للزوج 
لا مضروبة في واحد وثلث تبلغ أريعة» ولکل واحد من الأبوين اثنان 
مضروبان في واحد وثلٹ» يبلغ الحاصلٌ لكل واحد ثلاث إلا ثلغاًء ولكل 
واحدة من البنات أربعة في واحد وثلث» الحاصل خمسة وثلث لكل واحدة. 

وإِنٌ كان بين المسألة والتركة موافقة» ردَدتٌ كلا منهما إلى وَفقهاء 
وجعلته كالأصل» فنقول في المثال : إل بين المسألة والتركة موافقة 
بالخمس» فنقسم خمس التركة» وهو أربعة» على حمس المسألة 
(ثلاتة)» يخرج واحد وثلث . 

ومثل ذلك (أعني : رَد کل منھما إلى وَفقهِ إن کان) یتأتّی ‏ فى الطريق 
الثاني فتضربأ سهام الزوج ثلاثة في وَّفتق التركة أربعة» يبلغ اث عشر» 
اقرخ على زفق الا ثلا بخرح رة ۰ه رمكلا 

الطريق الرابع : أن تفم المسألة على التركة» ثم سهام كل وارث على 
الخارج. ) 

ففى المثال : إذا قَسَمْتَ المسألة على التركة» ولا يمكنْ قَسْمها هناء 
لكنْ ننسبها فتكونٌ ثلاثة أرباعهاء فنقول : للزوج ثلاثةٌ مقسومة على ثلاثة 
أرباع» فما هو العدد الذي تكون الثلاثة ثلائة أرباعه؟ هو الأربعة» وإذا 
تأَمَلتَ عدداً تكو الاثنان ثلاثة أرباعه» وجدته ثلاثة إلا ثلغا؛ كذلك لكل 
واحد من التركة هذا المقدار» ولك واحدة من البنتين أربعة» فانظر عدداً . 
تكون الأربعة ثلاثة أرباعه تجِدهٌ حمسة وثلثاً؛ فهو نصيب كل واحد. 

الطريق الخامس : أن تق.م المسألة على نصيب كل وأرث» ثم ألتركة 
على الخارج. ) 
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ففي المثال: اقسم خمسة عشر على نصيب الزوج منها ثلاثة يخرج 
خمسة» وإذا قسَمْت التركة على هذا الخارج» صار حاصل القسمة أربعةء فهو ٠‏ 
نصيبه . أا نصيبٌ كل واحد من الأبوين : فيخرج من قشم المسألة على نصيب 
كل واحد سبعة ونصف» وإذاقسمْت التركة عليهاء حرج ثلائة إلاثلثاً. 

وكيفية ذلك أن نقول : خمسة عشرَ على انين بسبعة ونصف ؛ فإذاقَسَمْتَ 
العشرين عليها حصَلّ لكل واحد ثلائة إلا ثلثاً» ولكلٌ واحدة من البنتَين أربعةء 
يخر ح بقسم المسألة عليها أربعة إلا ربعاًء وإذا قَسَّمْت إلتركة على هذاالعددء 
حرج خحمسة وثلٹ . 

الطريق السادس : طريق القيراط : 

وذلك بان تقسم مَصح م المسألة على حرج القيراط» وهو أربعة 
وعشرون في اصطلاح المصرين ومَنْ وافقهم» أو عشرون في اصطلاح 
أهل العراق . والمشهور الأوّل» والعملٌ على كل صحيح؛ فال هذا مجرّد 
اصطلاح لا يخل بالمقصود. 

فعلى الأول : نقسم المسألة إلى أربعة وعشرين سهمأًء ونعرف ماله 
وعلى الثاني : : نجعلا عشرين سهماً ثم لا یخلو : إما أن یکون ما صخت 
منه أف أو لا؛ فههنا حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون أَقَلٌ كما فى المثال؛ فإ نسبة الخمسة عشر 
إلى مخرج القيراط نصف وثمن» وبسطها خمسة من ثمانية تحفظه معكء 
ثم مَنْ له شيءٌ من المسألة يضرب في مخرج الكسر» وهو هنا ثمانية ؛ لان 
مخرجها النصف والثمن» ثم يقسم على بسط الكسر . 

فللزوج ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين» وإذا قسمتها على البسط خرج 
خمسة إلا خمسأآمن مخرَج القيراط › وللأم اثنان في ثمانية بستة عشر» فاقسمهًا 
على الخمسةيخرج ثلاثة وخمس» وهذاهو سهمهامن مخرج القيراط . 

وتعمل في نصيب الأب عمَلْكَ في نصيب الأم. رلكل وأحدة من 
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البنتين أربعة مضروبة في ثمانية باثنين وثلاثين » وإذا قسمْت هذا الحاصل 
القيراط» والأحسَنْ في هذا المثال : أن نمشي على رأي العراقيين في مخرَج 
القيراط ؛ ليكول موافقاللتركة » فيكون نسبة المسألة إلى مخرَج القير اط نصغاً 
وربعاً» ومخرجهما أربعة» وبسطهما ثلاثة ؛ فتضرب سهام کل وارٿث في 
المخرج» ثم تقسمه على البسط » يخرج له أربعة» » » وهكذابقية الورثة . 
الحالة الثانية : أن يكون ما صت منه المسالة أكثرّ من مخرج القيراط 
أربعة وعشرين» ثم لا يخلو من أمرين : 
الأول : أن یفنیه بلا کسر› فان 
ع 
اي : يتحصل من ضرب احد عددين 
في الآخر» حللناه إلى أضلاعهء فإما 
أن تکون اثَيْن؛ كما في زوج وثلاث 
بنات وأربعة أعمام» فمسالتهم : من . 
اثني عشر› وتصح من مائة وأربعة 
وأربعين› فاقسمها على مخرج 
القيراط» يُصبح الحاصل ستة» وهي 
عدد ذو أضلاع» وضلعاه اثنان وثلاثة 
تضعهما وضع الأضلاع السابقة في 
المثال الأول» ثم أعط کل وارٹ 
نصيبة من القيراط» كما أعطيتة من 
التركة في المثال السابق» وهاك 
صورتها في الشباك . 
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وإما أن تكون الأضلاع أكثرَء فتضعها 
جميعها أيضاً؛ ففي أربع زوجات» وثلاث 
جدات» وخمسة أبناء» نقسم المسألة من 
أربعة وعشرين» وسهام كل فريق منكسر 
عليهم» ورؤوسهم مباينة أيضاًء فنضرب 
الرؤوس بعضها ببعض» وما حصل فجزء 


من أربعين وأبعمائة وألف» وإذا قسمناه 
على مخرج القيراط» حصّل ستون» 
وأضلاعها اثنان وخمسة وستة» وبيان 
ذلك: أننا إذا ضربنا بعض هذا العدد في 
بعض» حصَلتٍ الستون التي هي حاصل 
قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط› 
فنقول: اثنان في خحمسة تبلغ عشرة؛ فإذا 
ضربناها في ستة»› صار الحاصل ستين› 
وصورة القسم في هذه الصورة: كما سبق 
في الصورة التي قبلها نَقَسمٌ ما لكل وارث 
على تلك الأضلاع كما سبق . وهاك صورة 
هذه في الشباك . 
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وإن كان الحاصل بقسمة ما صت منه المسألة عدداصامتاً بمعنى أنه 
لا يتحصّل من ضرب أحد عددَيْن في آخر»› وضعته كله كضلع واحد» فلو 
كان الورثة زوجة وجدّة وسبعة أبناء» كانت مسألتهم من أربعة وعشرين› 
وتصحٌ من مائة وثمانية وستين» لضربنا المسألة في رؤوس الأبناء السبعةء 
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وإذا قسمت هذاالحاصل من الضرب على محر رج القيراط (أربعة وعشرين)ء 
صار الحاصل بالقسمة سبعة» وهي عد صامت لا يتحصّل من ضرب أحد 
عددين في الآخرء ولذلك لم يكنْ هناك أضلاع نوزٌعها على جداول تختص 
بها» ولكننا نضع هذا العدد موضع ضلع» ونقسم عليه سهم كل وارث ؛ كما 
سبق لك في غير مثال» وهاك صورة لهذا المثال في شباك . 

الأمر الثاني : أن يفنيه ويبقى ؛ فطريقٌ ذلك أن تنسب المنكسر»ء وهو 
ما يبقى بعد المنقسم صحيحاً» إلى مخرج القيراط (أربعة وعشرين)؛ فآي 
جزء كان له تضرب مصح المسألة في مخرجه»ء ثم تقسم الحاصل على 
مخرج القيراط» وتفعل في الخارج كما سبق لك في الأمثلة» ثم تضرب 
سهام كل وارث فيما ضربّت فيه مصح المسألة» وتقسم الحاصل على 
أضلاع القراريط ؛ كماترى في هذا المثال : 


وة ول 6 û‏ س 
زوجة وبنتين وأبوين؛ فمساً 
a‏ ا ت | YETI TY‏ |۳ 
من أربعة وعشرين» وتعول بثمنها 
Ls‏ 


إلى سبعة وعشرين»› فإذا قسمنا سيعة 
وعشرين على مخرج القيراط› صار 
الحاصلٌ بالقسمة واحداً» وبقي 
القيراط أربعة وعشرين» ومخرج 
الثمن ثمانية؛ فتضرب مصخ المسالة 
فيه تیه بی ستة عشر ومائتین : ر 
تسعة وضلعاها ثلاثة وثلاثة» فنقسم 
نصیبَ کل وارٹ علیها؛ کما سبق . 
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اا 


إلا أننا نضربه أولاً في مخرج الثمن» فللزوجة من أصل المسألة ثلاثةٌ 
مضروبة في مخرج الثمن بأربعة وعشرين» وإذا قسمتهًا على الضلع 
الأصغر خرج ثمانية بالقسمة» فاقسمهًا على الضلع الثاني» يخرح اثنان 
صحيحان» فتضعهما تحت القيراط»› واثنان كس تضعهما تحت الضلع› 
وهكذا كل وارث» كما نراه في الشباك . 

فاندة 
في بيان معرفة نصيب كل واحد مما صخت منه المسالة 

وبيان ذلك : أن تضربة نصيبه مِنْ قبل التصحيح في رؤوس غيره إن 
كانت مباينة له» أو وَفْقها إن كانت موافقة» أو ماله وَحدَةٌ فقط إن کان 
منقسماًء فان کان بینه وبين روس غيره مداخله» ضربته في أقل جزء 

ومثال ذلك : اربع زوجات» وثلاث جدات» وأربع بنات» وعمان. 

أصل المسألة من أربعة وعشرين» وتصح من ثمانية وثمانين ومائتين : 

للزوجاتٍ: ثلاث مضروبة في رؤوس الجدات ثلاثة بتسعة» وهي 
نصيبٌ كل واحدة. ولا تضرب في رؤوس الأعمام لمداخلتها لهماء ولا 
في رؤوس البنات للمماثلة 

وللجداتِ: أربعة مضروبة فى رؤوس الزوجات أو البنات للمماثلةء 
دون الأعمام للمداخالة بستة عشرء وهي نصيب كل واحدة» وتضرب وفق 
رووس البنات في رژوس الجدات» تبلغ اني عشر» وإدا ضربتها في 
رؤوس الزوجات»› بلغت ثمانية وأربعين› وهي نصيبُ كل واحدة منهن . 

أما سهام العكَيْن : فهي واحدٌ مضروب في رؤوس الجدات» ثم في 
وَفق سهام الزوجات أو البنات» يبلغ ستة» وهي نصيب كل واحد منهما . 


ا 
پچ کے 


3 
0 ت 


فائدة 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد-رحمهما الله -: حدّثني أبي» ثنا إبراهيم 
ابن أبي العباس» قال : ثنا بقيّة» قال : حدّثني عثمان بن زر الجُهَنْيّ » قال : 
حدّثنى أبو الأشد السلمى› عن أبيه» عن جده» قال: كنت سابع سبعةٍ مع 
رسول الله یلار قال : فأمرنا نح نمع لکل واحدِ منا درهماً فاشترينا أضحية 
بستبعة الدراهم » فقلنا : يا رسۈل اش لقد أغُلنا بهاء فقال النبي بلا : ِن 
أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها»'“ فأمر رسول الله ية فأخذ رجل 
برجل» ورجل برجل»› ورجل بيد» ورجل بيد» ورجل بقڙن» ورجل 
بقرن» وذبحها السابع» وكبّرناعليها جميعاً. 

وهذا الحديث من أحاديث المسند» وقد آخرجه الحاكم وسكت 
عنه» وقال الذهبى : عثمان-يعنى ابن زفر -ثقة . اه. وقد أورده الهيثمى › 
وقال: رواه أحمد» وأبو الأشد لم أجذ من ونقه ولا جرحه› وكذلك آبوه 
وجدّه» وقيل : إن جدّه عمرو بن عَبَسَةَ. اه. قلت : وقيل: أبو المعلى . 

وقد دکره صاحب اثر تیب المسنلد) ( ص٥۸‏ ج۱۳( رقم «(YA)‏ وقال 
الظاهر : أن هذه الأضحية كانت من البقر؛ لأن الکبش لا يجزيء عن 
سبعة» والبعيرٌ لا رون لهء والبقرة هي التي تجزي عن سبعة» ولها قرون؛ 
فتعيّن أن تكون من البقرء والله اعلم . اه. وهذا بناء على ري القائلين 
بذلك» وهو المعتمد عند الشافعية ؛ فقد قال النووي : في شرح المهذب» 
(ص۳۹۷ ج۸): فرع : تجزيء الشاة عن واحد»ء ولا تجزيء عن أكثر من 
وأاحد» لکن إن ضی بها واحد من آهل البيت› تادّی الشعار فى حى 
جميعهم» وتكونُ التضيحة في حقّهم سنةً كفاية . وقال في «المتهاج» 


(۱) رواه أحمد في مسند المکیین (۸٦۰٥۱)ء‏ والحاکم )٤/۲۳۱(‏ برقم .)٤٥١/۷٥٦١(‏ 


المنتض من فراند الفواند 


mm ا‎ 


وشرحه: والشاة عن واحد» فلو اشترك اثنان في شاة» لم تجزيءء 
والأحاديث كذلك؛ كحديث: «اللهمء هذا عن محمد وآل محمد»': 
محمولة على أذ المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية . اه 

وهذا المحمَل استدل عليه بعضهُم بقوله: «وأمَةّ محمدا؛ لأنهم لم 
یکونوا حاضرين هناك ومشترکین» ولکلّه جحل لهم الثواب»› كمايص أن 
تجِمَلّ ثواب ركعتين مثلاً لعدد كثير» ولو اشتركوا في تأدية الركعتين كل 
واحلِ يؤدي جزء» لم يصح . 

أما کلام أصحابنا : فظاهره أنه تجزيءَ عنه وعن آهل بیته وعیاله؛ 
بدليل ما نقلوه عن صاحب «الرعاية» مقابلاً لكلامهم ؛ حيثُ قال - بعد 
حكاية القول بالإاجراء وعدمه-: وقيل : في الثواب لا في الإجزاء" . 

ويدل عليه - أيضاً -: قول ابن القيّم في «إعلام الموفُعين!- وقد ذكر 
حديث أحمد هذا (ص۲*٠٠‏ ج)-: نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت 
الواحد في إجزاء الشاة عنهم ؛ لأنهم كانوارفقة واحدة . اه 

هذا؛ وقد ذكرَ في «المحلّى» (ص۳۸۱ ج۷) مسألة (٤۹۸)؛‏ أنها 
تجزیء اللأضحية الواحدة» اى شيء کانت› عن الجماعة من آهل الست 
وغيرهم» وجائڙ آن يشتركوا فيهاء ورد على القائلين بتخصيص الإبل 
والبقر بسبعة» والشاة بواحد» ونْقّلَ عن مالك : أن الرأس الواحد من الإبل 
أو البقر أو الغنم يجزىء عن واحد وعن آهل البيت وإِن كثر عددهم وكانوا 


(1) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار )۲٠١٠١(‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب أضاحي 
رسول الله کل (۳۱۲۱. (IY‏ 

)۲( ئم وجدت في لإأتصاف» ما نصه: الثالثة: لو اشترك انان في شاتين على الشيوع› 
أجراً على الصحيح»› قال في «التلخيص): أشبه الوجهين الإجزاء» وقاسه على قول 
الأصحاب في التي قبلهاء وقيل: لا تجزىء. والمسألة التي أشار إليها هي ما إذا 
اشترك جماعة في بد فبانوا ثمانية » فيذبحون شاة وتجزئهم»ء والله أعلم . 


المنتقى من فذراند القواند 


أكثر من سبعة إذا أشركهُّْ فيها تطعا ولا تجزیء إذا اد شترَوْها بینهم 
بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعداً . آه. 

قادن : ¿ : تک“ تبن آن في هذه المسألة أربعة أقوال : 

-المنم من الاشتراك مطلقا؛ وهو رأي مالك . 

-والجوارٌ مطلقاً؛ وهو رأي ابن حزم . 

-وجوار الاشتراك في البدنة والبقرة سبعة فقط مطلقاًء وجوارٌ الاشتراك 
في الشاة في أهل البيت والرفقة ةونحوهم ؛ ؛ وهذاهو ظاهرٌ المذهب . 

الرابع : مذهبٌ الشافعية» وهو جوازه في البقر والإبل مطلقاً لسبعة 
فقط› ومنعة في الشاة | إلا في الثواب» ویجیبول عن حدیث بي الأشد: 
بحمله على البقر ؛ كماسبق. 

وهذا المذهبٌ قوي عندي جدًا؛ ويؤيّده أن النبيً ية لم يشرك أكثر 
من واحدة في جميع الأحاديث الواردة»ء إلا في الإبل أو البقر؛ اللهك إلا 
في هذا الحديث» إن أخذنا بظاهره» مع أن حمله على البقر - كما حمله 
عليه صاحبٌ «الفتح الرباني»- قريب محتمل بل ظاهر ؛ ذل و كانت معزآًآو 
شأة ذاتَ قرون» ما احتاج أن يمسكها الستةء اللهمٌ إلا أن يقال: إل 
إمساكهم إاها ليحصْل اشتراك الجميع في ذبحهاء والله أعلم. والأول 
أقربا؛ ليوافق غيره» ولو كانت مجزئة عن أكثر من واحد» لاشتهر اشتهاراً 
كبيراً للحاجة إليه» وانتشار فقّر كثير من الصحابة ؛ فإنّهم في حاجة إلى أن 
يحصْل لهم أضحيةٌ بثمن قليل  .‏ 

قلث: وقد نقل في «نيل الأوطار» في باب الس الذي يجزيء في 
الأضحية. . . إلخ ما نصه: «وأما الشاةً: فلا تجزىء إلا عن واحد' 
بالاتفاق». آه. (ص ۲۰۴ ج٥).‏ 

فن قیل : «قد ورد في أحاديت لا ريب في صكتها: أن الشاة تجزئ 


المنتقى من فراند الفواند ) 
eee )Î‏ آ__ 1 


عن الرجل وأهل بيته» : 

قيل : نعم» قد ورد ذلك» ولك لفظها مختلف؛ فمنه : ما يقتضي أن 
الرجل تكون منه الضحية› ولکتّه يجعلها عنه وعن أهل بیته» ومنه: ما 
يقتضي أنهم یشترکون»› والمسألة لم تتضح عندي غاية الاتضاح”' . 

وكان شيخنا عبدالرحمن بن سعدي بجي الاشتراك لاسيّما في 
الوصايا التي يُحْسى من تأخيرها لها فعنده: لا بأسَ بجمع الوصايا إذا 
كانت كل واحدة لا تفي بأضحية كاملة» و يشتري فيها أضحية تكون 

فإن قيل : «إنّ في هذا خلافا لنصّ الموصي» : 

قلنا: لکنا نفهم غرض الموصي› وهو حصول الأجر له كل عام» 
وهذا حاصل إذا عملنا هذا العمل» غير حاصل إذا ترّصنا بكل وصية حتى 
يم على حدتها؛ هذامن جهة. ۰ 

ومن جهة أخرى: فالترّص فيها عرضة لتلفهاء کماهو مأخذ شیخناء 
ولا رَيّبَ في رضى الموصي بهذا التصرٌف في هذه الحال» وهذا يشبه إبدالً 
الوَفّف بخير منه ؛ على رأي الشيخ تقي الدين» بل إن هذا يمك ن أن ينزل على 
قاعدة المذهب ؛ لأن هذا تعطيل للوصية في ذلك العام ؛ فلا بأس بصرفها في 
بعض مانصّ عليه الموصي ؛ كالوقف المتعطل نفعه» والله أعلم . 

واعلم أن هذا فيما إذا اختلفَ الموصّون» أما إذا كان الموصّي واحداً 
أوصى بثلاثِ أضاحي مثلاً» فلم يحتمل الريع » فن كان نص على أنه إن ضاق 
الريع »> جمعَث في أضحية واحدة» فالأمر ظاهر» وإن لم يمن على ذلك» 


(۱) ثم اتضح لي أخيراً: أن الأقرب عدم جواز التشريك في الشاة الواحدة» إلا في 
الثواب» أو فيما إذا اشترك اثنان في أضحية» فجعلاها لغيرهما؛ كولدثن اشتركا في 
أضحية لوالدهما. 


۳ المنتقى من فراند الفواند 


فالظاهر : جواز جمعها في أضحية واحدة» ويشرك جميع من لهم حى في 
الأضاحي الثلاث ؛ لأنهذامن باب التشريك في الثواب» والله أعلم . 
قائدة 

قال في «لسان العرب» (ص ٠٠١٠‏ ج٠):‏ وجرّب الرجل تجربة: إذا 

اختبرَّةُ والتجربة من المصادر المجموعة؛ قال النابخة : 
إلى اليسوم قد جرنن كل التجارب 

وقال الأعشى : 
قد جربوه فما زادث تَجَاربهُم ‏ أَبَافَدامَة إلا المخد والفنعا 

أي : الخير والكرم؛ فإنه مصدر” مجموع معمل في المفعول به وهو 
غريب. اه. وإنما استغربه؛ لان من شروط إعمال المصدر عند 
الجمهور: أن يكون مفرداً؛ ولذلك حكموا على بيت الأعشى بالشذوذ 
وخالف في ذلك جماعة منهم ابنٌ عصفور» والناظم . 

هذا وقد شكَلَ صاحب «اللسان»: «التجارب» بكسر الراءء وكذلك 
صان علي الأشموني (ص٤۲۱‏ ج۲)؛ فقد صرح بأنها بكسر الراء؛ 
وبذلك يعرف خطأً من قرؤوه بضم الراء. 

فائدة 

روى عبد الرزاق» عن ابن عيينة› عن عمرو بن دینار موصولاًء قال : 
ریت ابن عمر لحر بدَلَةٌ بمنى وهي باركة معقولة» ورجل يمسك بحبل في 
رأسهاء» وابن عمر يطعن . وقد ذكر البخاریٌ نحو هذا تعليقاً في باب من ) 
ذَبَحَ ضحي غیره (ص۱۹ ج٠)‏ من «الفتح»» الطبعة الأخر ة . 


(1) وذلك في كتاب الأضاحي والأثر ذكره ابن حجر في «الفتح». 


ا 
کے 


ر 
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المنتقى من فراند انمواند @ ین (دزو ئی 
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فائدة 
قال الشيخ تقَىٌ الدين في «رسالة الفرقان» (ص۳۲) من المجموعة 
الكبرى ما معناه: 
إذاقال لامرآته : نت طالق إن شاء الله » ففيه نزاع » والمرجع التفصيل : 
فان کان قصده : أنتِ طالقبهذااللفظ ؛ وقع ؛ لأنه كقوله : بمشيئة الله . 
وإن کان قصده تعلیغه , دمشئة د توجد بعدٌ» لم يقع إلا إذا طلقها مرة 
ثانية؛ إذإنا لا نعل مشيغة الله حتى يق . 
كما ذكرَ (ص۳۸) من هذه الرسالة: تفاضلَ الإيمانء وأنه من 
او جھیںن. 
فازدة 
الفرق بين العلة والسبب 
أل العلة : هي الوصفُ الظاهر المنضبط الذي جُيِلَ مناطاً لحكم 
يناسبه» آما إن كان يفضي إليه» ولا تظهرٌ المناسبة لهء فهو السبب. 
فبينهما عموم وخصوص مطاق ؛ | إذكل علة سبب» ولاعکس. 


قاندة 


في «الفتح٤‏ في شرح حديث ابن عباس: «تځشرون حفاء عَرَاء 
۰ 5 
عرلا ) 
أرل :اسم جبل» وور : اسم حيوان معروف» وحرل: ضرب من 
الحجارة» والغرلة. 
واستدذرك عليه كلمتان: هَرَلٌ: ولد الزوجة» وبرل: الديك الذي 


(1) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳٤٤۷(‏ والرقاق »)1٥۲۷(‏ ومسلم في الجنة وصفة 
نعیمها وأهلها(۹٥۲۸)‏ . 


المنتقى من فراند الفواند 


وقوله: «لا تلتقي» أي : لا يصيرٌ بعضها إلى جنب بعض» وليس 
المعنى : أنهما لايجتمعان؛ فإن هذا كثيرٌكمافي رجل» ورجُل» وغيرهما. 
فائدة 
اللازم ثلاثة أقسام 
لازم في الذَهْنِ والخارج ؛ كلزوم الزوجية للأربعة. 
ولازم في الذهن فقط؛ کلزوم البصر للعمى ؛ لن معنى العمى ‏ 
بدلالة المطابقة - : ست البصرء ول يعقر المر ك الإضافق إلا بعد تمل 
وهذان اللازمان تعَبّرٌ بهما دلالة الالتزام بالإجماع . 
القسم الثالث: لازم في الخارج فقط؛ كلزوم السواد لِلَفْظة الغراب» 
وهذا لزم لارستب في قن المتاق: وإنما يعتبْرٌ في الأصول والبلاغة. 
آھ. ما أملاه اله a‏ 
ولا سال عن مثال ل تضځر ولیس له لاخ ذهنت قال: إل قد مار 
بعضهم له بالإنسان» وفسره بأنه يذل على الحيوانبة أو الناطقية بالتضفُن»› 
وليس له لازم ذهنيٌ› والله أعلم . 
فائدة 
کره العلماء مداومة غير اللسان العربيّ لخغير حاجةء وفي حديٿ ابن 
عمر : من أحسَنَ أن يتكلم بالعرببة فلا يكلف الفارسية . . . إلخح»؛ رواه 
الحاكم في «المستدرك)» وقال: صحيح” وتعقّبه الذهپي أن عمرو بن 


(1) المستدرك للحاکم )٤/۸۷(‏ برقم .)۲٥۹۹/۷۰۰۶(‏ 


المنتقس من قراند الفواند 


Ga 


هارون أحد رجاله» كذبه ابن مَعين» وتركه الجماعة . هذه عبارته. 

قال المناوي في «شرح الجامع الصغير“: فكان ينبغي للمصنف 
حذفه ولیته إذ ذکره بن حاله . 

فائدة 
تفقَ العلماء على ُن كراهة «عبدي»› وآمتي» للتنزيه ح حتی آهل 

اا ویستدل بقوله تعالى : # وألصَللحين مِنْ مان وإنا یس € الور" 
٢‏ على أن المنهىَ هو السيَّدٌ؛ خشية التطاول» أما غيرْهُ» فلا؛ لأنه إنما 
يقصد التعريف غالباً. 

وقد زاد مسلم في حدیث النهي: «ولا يََلٌ: مولاي؛ فان مولاكم 
اله»" وهذه الزيادة قد بين مسلة الاختلاف فيها على الأعمش»› فمنهم 
مَنْ ذكرها» ومنهم من حذفهاء و قال عياض : حذفها أ صح › وقال 
القرطبي : المشهور حذفها. 

أما كلمة الَبً: فقد قال الخْطًابي: إن غير العاقل لا يكره إضافتها 
إليه؛ كرب الدار ونحوه» وقال ابن بَطّال : لا يجوز أن يقال لأحدٍ غير اله : 
رب؟ كمالا يجوز : إله. اه. 

هذا وقد ورد في الحديث : «إذا ولَدَتٍ الأَمَةٌ ربّها»""؛ فدلٌ على أن 
النهى عن الإطلاق . 

ويحتمل : أنه للتنزيه» وما ورد فلبيان الجواز. 

وقيل: إن الجواز حاص بالنبي لا . 

وقيل: إن النهي عن الإكثار مِنْ ذلك» ولعلٌ هذا أقرب الاحتمالات؛ 
لققوله: لايل أحدكم: أطيم ربك» وضىء 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها .)۲۲٤۹(‏ 
)۲( رواه الببخاري في الإيمان ›)5١(‏ ومسلم في الإيمان (۹). 


المنتقى من فراند الفواند 


رگ۲ لان الطعام والوضوء یکثرنكررهما. 

ولا ریت آنه إذا هة خشي المحذور من استعمال الكلمتيْنِء قوي النهي 
والكراهةء ورڳّما وصلَّتْ إلى التحريمء وكلَّما بَعْدَ المحذور» بَعْدّت 
الكراهة» وربّما زالث إذا زالء والله أعلم . 

قائدة 

المذهب: أنه إذا وجَد لَقَطَةً ولو فى فلاة ولو مأيوساً من صاحبهاء 
وجب عليه التعريف سنة ثم يملكهاء إذا كانت ما تتبعه همة أوساط 
الناس› ولا تمتنع من صغار السباع . 

وقال الشيخ تق الدين - رحمه الله -: إنه إذا وج لقطة بطريق غير 
مات » فك ركاز؛ واختاره في «الفاتق؟» وذكره في «الفروع؟ توجيهاً؛ فقال 
( ص٦٥۸‏ ج۲): ویتوجه َل لقطة موضع غير مأتیّ کرکاز. اه. 

وقال ؤو في «الإقناع؟ وشرحه (ص ۱۸۴ ج٤)‏ من طبعة حامد 
وص(٥٤٤‏ ج۲) من طبعة مقبل: (وإِن کان لا برجي وجود صاحب 
اللقطة) ومنه : لو كانت دراهم ليست بصرَة ونحوها؛ على ما ذكره ابن عبد 
الهادي في «مغني ذوي الأفهام»؛ حيث ذكر آنه يَمْلكها ملتقطها بلا 
تعريف» (لم يجب تعريفهًا في حد القولین) نظراً إلى أنه کالعبث» ثم ذكرَ 
بعد : أنٌ المذهبَ وجو ب التعريف مطلقا؛ كما في «المنتهى» وغيره. 

فتبين : أنه إذا كان صاحب اللقطة غير مرجو الوجود» فإنها تكون 
كالركاز؛ كما قاله الشيخ تقي الدين» ووجُهه في الفروع . 

وتكونٌ ملكا لواجدها من غير تعريف؛ كما في أحد القولَيْن الذي 
أشار إليه في «الإقناع»» وذكره في «مغني ذوي الأفهام؛ 


(1)( رواه البخاري في العتق «((Yoo¥)‏ ومسلم في اإلألفاظ من الأدب وغيرها .)۲۲٤۹(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


E2 


وتكون لقطةً واجبةً التعريف ؛ كلقطة لم يُوْيَسن مِنْ وجود صاحبها؛ 
على ظاهر كلام «المنتهى» وغيره. 

والذي بظهر لي والله أعلم : أن الأمر ليس كذلك»› وأن هذه اللقطة 
كسائر الأموال التى لا يُرْجى وجود أصحابها؛ كالعواري» والودائعء 
والغصوب» وغيرهاء وقد ذكر الأصحاب: أنه يتصدّق بها عن صاحبها 
مضمونة» وأ أحمد نص على جواز بيعها والتصدّق بثمنهاء أي: إذا لم 
تكن أثماناًء وأنه لا يجوز لمَنْ هي في يده الكل منهاء وإن كان محتاجاً. 

غیر أن ابن رجب ذکر فی «القواعد» (ص‌۱۲۹)» عن القاضى تخريجاً 
بجواز أکله إذا کان فقيراً على الروايتین في جواز شراء الوكيل ِن نفسه». 
وأفتى به الشيخ تقيئ الدين في الغاصب إذا تاب . ۰ 

فعلی هذا: يكون حكم هذه اللقطة حكم تلك الأموال على الخلاف 
المذكور» وقول القاضي: ليس ببعيد» وربّما يستأنسٌ له بحديثِ 
المجامع في نهار رمضان؛ على أحد الاحتماليْن في الحديث» وهو أن 
الرسول يي أعطاه كمارة نفسه» وأمًا على الاحتمال الثاني - وهو سقوطهًا 
عنه؛ الفقره» وهو أقرب - فلا شاه فيه» ولكن تؤخدٌ من نصوص 
آخرى . ويفرّق بينها وبين مسألة المجامع : أن كمّارة المجامع عن نفسه 
بخلاف ذاك» والله أعلم . 
) فاندة 

قال أبن ألْقَّم - رحمه الله في «إعلام الموقعین» ( ص۲۱۸ ج۴۲): 

ومن الجيّل الباطلة: ليله على التخأص من الجْبِ بالخلعء ثم 
يفعل المحلوف عليه في حال البينونة؛ ثم يعود إلى النكاح» وهی الا 
باطلة شرعاًء وباطلةٌ على أصول أئكّة الأمصار . ثم ذكرّ وجه البطلانِ؛ 
وهذا ما يسميه العلماء-ومنهم أصحابنا- خلع الحيلة . وهو غير صحيح . 


المنتقى من فراند الفواند 
وإنما نقلت كلام ابن القيم ؛ لما يشاع عنه من جوازه وصځته؛ فال 
هذا غير لائق بمقامه › رحمه الله . 
قاندة 
في تاريخ الجهمية والمعتزلة»؛ نقلاً عن «مجَلة المَّار» في مواضع 
متعدّدة بطريقة مختصرة . 
8 4 . 
انقسام التجهّم ( ص٥٤۷‏ مج١١):‏ 
قال الشيخ تقي الدين : ليس الناس في التجهّم على درجة واحدة» بل 
انقسامهم في التجهّم يشبه انقسامهم في التشيّع ؛ ولذلك يتستر الزنادقة 
بهاتيْن البدعَيْن اللتَيّن هما أعظْمٌ أو من أعظم البدع التي حددّت في 
الإسلام. 
فالرافضة القدماءٌ ليسوا جهميةً ؛ بل مثبتو صفاتِ» وغالبْهُم يصرّح 
بلفظ الجسم » كما أن الجهمية ليسوا رافضة؛ بل كان الاعتزال فاشياً فيهم» 
والمعتزلة ضدٌ الرافضة» وهم إلى اللَّصْب أقرب» ولكنْ في عهد بني بريه . 
فشا التجهّم في الرافضة . 
والشيعة ثلاث درجات : 
شرها : الغالية الذين يجعلون لعل شيا من الألوهكة أو النبوة. 
والدرجة الثانية : الرافضة المعروفون؛ كالإماميّة وغيرهم» يعتقدون 
أن عليًا الإمام الحق بعد النبي ية بنصّ جلي أو خفي» ولكئه طلم 
ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا - أعني بغضهما وشتمهما - 
سيما الرافضة. ) 
م . ض ۰ 0 َ 
الثالثة : المفضلة يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر› ولکنْ يتولوٴنهما 
ويعتقدون عدالتهما وإمامتهما؛ كالزيدية» وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة ‏ 
منهم إلى الرافضة . 
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وكذلك الجهمية ثلاث درجات : 

غالية : ينفون أسماءَ الله وصفاته وإن سوه بشيء من أسمائه› 
قالوا: هو مجاز؛ فهو عندهم ليس بحي ولا عالم . . . إلخ» فهم لا يثبتون 
شيئاً» ولكن يدفعون التشنيع بما يرون به في العلانية . وقد قال آبو الحسن 
الأشعري : إن هؤلاء أخذوا عن إخوانهم المتفلسفة الذين زعموا أن للعالّم 
صانعاً لم يرل لیس بعالم ولا قادر. . . إلخ؛ غير آن هؤلاء لم بظهروا 
المعنى فقالوا : إل الله عالمً من طريق التسمية من غير أن نثبت نثبت له علماً أو 
قدرة. . . إلخ وهذا القول قول القرامطة الباطنية ون سبقهم ون إخواتهم 
الصابئة والفلاسقة. 

الدرجة الثانية : تجهّم المعتزلة» يقرُون بالأسماء الحسنى في 
الجملة» ويجعلون كثيراً منها على المجاز؛ لكنّهم ينفون صفاته. وهؤلاء 
هم الجهمية المشهورون . 

والثالثة : الصفاتية المثبتون المخالفون للجهميّة» لكنْ فيهم نوع من 
التجهّم» يرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكنْ يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبريّة وغير الخبرية ویتأوّلونها كما تأوّل الأولون صفاته 
كلها . ومنهم من يُقَرٌ بما جاء في القرآن الكريم دون الحديث» ومنهم يقر 
بلجي لكنْ مع نفي وتعطيل للبعض» وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرّبا 

ى الجهمية المحضة؛ بَيْدَ أن متأخّريهم وَالوا المعتزلة وقاربوهم أكثر 
شرا ر ا 

وقد أشار المحشي إلى أن كلام الشيخ هذا في «التسعينية». انتهى 
الكلامٌ على الجهمية . 

أما الكلام على المعتزلة» فیلگص فیما يلي : 

:)١١ج‎ ۷٤۹ -من هم المعتزلة؟(ص‎ ١ 
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هي فرقة إسلامية كبيرة جدًا؛ إِذ إنه انتحلها رجالٌ كثيرون؛ فشيعة 
العراق قاطبةً والأقطار الهندية والشامية » والبلاد الفارسية» والزيّدِيّة فى 
اليمن» كل هؤلاء الذين يُعَدونٌ بالملايين على مذهب المعتزلة. ۰ 

أما في جل : فقد انتشرَ مذهبُ السلف الأثرية؛ كما يوجَد ذلك فى 
طوائف من الهند وفي جماعاتٍ قليلة في العراق والحجاز والشام. ٠ ٠‏ 

آما السواد الأعظم من البلاد الإأسلامية : فعلى المذهب المنسوب إلى 
الأشعرىّء أي : الذي تداولة المتأخّرون؛ إذإن مذهب الأشعري بنفسه هو 
مذهبْ أحمد بن حنبل؛ كما صرح بذلك في كتابه «الإبانة» . 

۲ - تلقيب المعتزلة بالجهمية ( ص٠١۷‏ مج١١):‏ 

كان مذهبٌ الجهمية سابقاً بزمنِ قريب مذهبَ المعتزلةء غير أنهما 
اتفقا على أصول كبيرة في مذهبهماء وهي نفي الصفات» والرؤيةء وخلق 
الكلام؛ فصاروا كأهل المذهب الواحد وإِنٍ اختلفوا في بعض الفروع› 
ومن تم أل أنمة الأثر (الجهمية) على المعتزلة؛ فالإمام أحمد والبخاري 
في كتابَيهما (الرَدّ على الجهمية) ومَنْ بعدهماء يعون بالجهمية المعتزلة ؛ 
لأنهم بهذه المسائل أشهَرٌ من الجهمية » خصوصا في المتأخرين 

وأما المتقدّمون: فيعنون بالجهمية الجهمية؛ لأنها الام السابقة 
لغيرها من مذاهب التأويل (آي : التعطيل). كما سبق عن الشيخ تقي 
الدين. 

قال رشيد : وبما ذكر يزولٌ الاشتباه الذي يراه البعضٌ من ذكر 
الجهمية في هذه المسائل» مع أنها في عَرْفهمْ مضافة إلى المعتزلة؛ وذلك . 
أن تلقيبهم بالجهمية لما جد من موافقتهم إياهم في هذه المسائل» ومن 
َم قال الشيخ تقي الدين : كل معتزلعَ جهميٌ» ولا عكس» لكنْ جهم أشد 
تعطياا ؛ لأنه ينفي الأسماء والصفات . 


ame‏ 8 أ ال3 
لمنتقس من فراند الفواند 


فائدة 
قال ابن مفلح في «الفروع“: لم يبعت إليهم (أي الجن) نبي قبل نبينا 


قلت : ويشهَدٌ له قوله ل : «وكان النبيء اة يعت إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عابَّة» ‏ . 
فأما قوله تعالى عن الجن : # الوا يمو متا نَا سَمعتا کتبا زل من بعد 


کي ا 


موی مصذا لما بن َيه تېړۍ إلى لحي وإ طر مسقم [الأحقاف : .]٠١‏ 
فظاهره: نهم كانوا يتعبّدون بشريعة موسى» وكذا هو ظاهرٌ حال الجن 
المسّرين لسليمان» أي : أن الظاهر أنهم كانوا يتعبّدون بشريعة سليمان» 
وكان يتعبّد بشريعة موسى ؛ هكذا قيل : إنه ظاهر حالهم» وفيه نظر؛ ولكن 
يكفينا ظاهر الاية . 
والجوابةً: أن الظاهر آنه لم يكلف بالرسالة إليهم» وإِنُ كانوا قد 
يتعبّدون بها» والله أعلم . 
قائدة 
التعريض : كذب في إفهام السامع؛ حيثٌ أفهمه خلاف الحقيقة بما 
أظهره من لفظه؛ ولذلك اعتذر إبراهيم عن الشفاعة للناس بالكذبات. 
فاندة 
روی الامام أحمد» عن ثوبان: سمعت النبي ي يقول : اليدخلءً 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حسابَ عليهم ولا عذابَ» مع كل أل سبعون 
أ ٠‏ 


() رواه البخاري في التيمم «((TTo)‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة .)٥۲١(‏ 
(۲) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم (۲۱۹۱۲). 
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قال ابن کثیر في تفسیر آل عمران عند قوله تعالی : ٭ كتَم َير أَمٍَ 
أرجت لاس [ آل عمران : :]٠‏ إنه حديث صحيح - وله الحمد والمنة- 
وذكر أحاديت كثيرة تدلّ على هذا المعنى» وبعضها يدل على أن مع كلّ 
واحد سبعین آلفاً وثلاٿ حثيات من حثيات الباري» جل وعلا. 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في الصحيحين ؛ أن النبى ية قال : 
ا ترون أن تکونوا ر وہ بع آهل الجنة؟!»؛ فکبرنا؛ ثم قال: «أما تَرْصَون 
أن تكونوا تلت أهلٍ الجنة؟!»؛ فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا 
سطر أهل الحدة»“. 


وروی أحمد» والترمذي»› وابن ماجة» والطبرا نى ؛ أن الحنةً عشرون 
ومائة صف وأ هذه الأمة ثمانون صما منها ؛ ؛ فلله الحمد". 


وروى الإمام أحمد» من حديث ابن عمر: «مَْلَكّمْ ومثلٌ اليهود 
والنصارَیٰ كمثل رَجُل استعمَل عُكَالاًء فقال: مَنْ يعمَلٌ لي عملا من صلا 
الصبح إلى نصْفٍ النهار على قيراط قيراط؟ ألافعملت اليهود» ثم قال : مَنْ 
يعمل لي عملاً من نصف النهار إلى صلاةٍ العصر على قيراط قيراط؟ ألا 
فعملتِ النصارى» ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس 
على قیراطین قیراطین؟ فاتتم الذين عملتم؛ فغضبت اليهوة والنصارى› 
فقالوا: : نحن أكثرٌ عملا وأقل عطاء قال : ھل ظلمتکم من أج رکم شيعا؟ 
قالوا : ل قال : فإتّما هو فضلي اويه من ٠‏ آشاء» . اآھہ. 


(1) رواه البخاري في الرقاق )٠٥۲۸(‏ ومسلم في الإیمان .)۲۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم (١١۳٤)ء‏ والترمذي في 7 صفة الجنة 
»)٥٤١(‏ وابن ماجه في الزهد .)٤٩۸۹(‏ 

(۳) رواه الترمذي في الأمثال (١۲۸۷)ء»‏ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 
.)۲٤۹٤(‏ ورواأه البخاري في الإجارة (۲۲۹۹) بمعناه. 
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قائدة 


معسراً أو وضع عنه» وقاه الله من فیح جهنم› ألا إن عمَل الجنة حزن بربوةء 
لاا ألا إن عمل النار سَهّل بشهوة› والسعيد من وقى الفتن › وما من 
جَرْعة حب إلى الله تعالى من جرعة عَيْظ يكتمها عبد ما كظمَهًا عبد لله إلا 
ملا الله جوف إيماناً»؛ انفرد به أحمد"» وإسناده حسَنٌ لیس فيه مجروح»› 
ومتنه حسن . اه. تفسیر ابن کثير . 


ا 


قائدة 

من المنار (مح ۳ ص۳١١(‏ أعجوبتان : 

الأولى : امرأة ولدَث بنتاً بدنها كبدن الإنسان» لكن رأسها بلا وجهء 
وعيناها في مكان الناصية من رأسهاء وأذناها بحذائهما» وهما كأذني 
الأرنب» ولها أربع شفاه بعضهًا فوق بعض . 

الثانية : امرأة ولدث بنتاً نصمها الأعلى كالبشر» ونصفها الأسفل 
كالبطيخة. 

وفي (مج ۲ ص۳۹) من المَجَلَة المذكورة كلمة في الحجاب. 

وقد جرى في بلدنا عََيرة أعجوبة ثالثة : هي ابنة ولدت في شعبان أو 
في اول رمضان عام ۲هھ. وقد کساها لله بثوب لحم على صفة لباس 
يسمّى الشلحة» فكان الشلش في يديها في الذراعين» وفي رجليها في 
الساقين» وعلى صدرها شيء يشبه الشلش على طوقها؛ فتبارك الله رب 
العالمين. 


.)٠١١۸( المستد‎ )١( 


ر 
چ کے 


رك 
جں 3 ایی 
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قائدة 
عن عائشة رضي الله عنها- أن النبي َة قال : لا تشكنوهُن العْرَّفَ» 
ولا تعلموهَنٌ الكتابة› وعلموهُر العَرلَ وسورة النور»؛ وكذلك روى ابن 
عباس النهى عن تعليم النساء الكتابة مرفوعاً؛ وكلاهما ضعيفان : 
أما الأول : ففي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي؛ كدّبه الدارقطني› 
وقال ابن عدیٌ : عامَه أحاديثه غير محفو ظة » وقال ابن حبّان : يضح 
الحديث . 


وأما الثاني : ففي سنده جعفرٌ بن نصر» وهو متهم . 

وقد ذكر ابن الجوزي الخبريْن في الموضوعات. 

ولذلك كان ظاهرٌ كلام الأكثرين والإمام: عدم كراهة تعليمها 
الكتابة؛ كما روى أحمد في مسنده» وأبوداود» والنسائي : «آن النبي ا 
دحل على الشَقَاء بنتِ عبدالله وهي عند حفصة؛ فقال : ألا تعلمين هذه رفيةً 
التَّمْلة» كما علَمْتَها الكتابة؟!؛ وهو حديث صحيح» قال أحمد: هو 
رخصة في تعليم النساء الكتابة» وقال في «المنتقى؟ : : وهو دلیل على جواز 
تعلّم النساء الكتابة ۔ آھے. 

والنملة: رَه تخرُح في الجسد باحتراق والتهاب» وتدِب إلى موضع 
آخر كالنملة وهي تَعْرَفٌ عندنا بالحزاة. 

وقد نقلث الأحاديث والكلام عليها من الجزء الثالث من «الآداب 
الشرعیة» ( ص۳۰۹ .)٠١‏ 

قاندة 


أخرج الحاكم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي بيا 


(۱) رواه آبوداود في کتاب الطب )۳۸۸١(‏ وأحمد .)۲٠٠١١(‏ 


المنتقى من فرائد الفواند 


سے 


قال : اليس من عمل د يقرب من الحنة إ الاوقد آمرنگم به ولاعمَل يقرب من 
لار إلا وقد نيكم عنه؛ فلا یستبطكَنٌ آح منکم رزقهٌ؛ فن جبريل ألقى في 
روعي أن أحداً نكم لن خُر من الدنیا حتی یستکمل رزقه؛ فاتقوا اله - 
نها الناس - - وأجُولوا في الطلب» فن استبطأً أحد منكم رزكة» فلا يطلبة 
بمعصية الله ؛ فن الله لا يال فضلة بمعصيته» . اه. 
قاندة 

الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم هم المذكورون في هذه 

الأبيات» وهم خمسة وعشرون نيا : 


حَتَمٌ على كل ذي التكليفِ معرفة بأنبياءِ على التفصيل قد عُلِمُوا 


في بلك حجًا منهم ثمانية من بعل ڪشر ويب سبع وهُمُو 
إدريسن هود شعيبٌ صالخ وكذا ذو الكفل آدَمٌ بالمختار قد حُيَمُوا 


وَعَدّ ذي الكفل منهم» فيه خلافٌ مشهور بين العلماء» فقيل : رجا 
صالح» وقيل : نبي» وتوفّف ابن جرير في ذلك» والله أعلم . 
قفاندة 
مسألة ١٠۹‏ في رجل طلبَ منه رجل ابنته لنفسه» فقال : ما أروّجك 
بنتي حتی تزوّج بنتك لأخي» فهل يصح هذا التزويج؟ 
الجواب: وفيه: وإذا نشار طا آنه لا يزوّجه ابن حتی يزوّجه أآخته» کان 
هذا نكاحاًفاسدأولو سمّىَ مع ذلك صداق آخر ؛ هذا هو المأثورعن رسول الله 
ية . اه. من «الفتاوى» ( ص 4۷) مجموعة رقم )١(‏ التي فيها الاختيارات . 
قاندة 
قال في «الإقناع»: «وإن وُجد الغرورٌ من المرأة والولي» فالرجوع 


(1) روأه الحاكم ئی المستدرك (TITTY‏ 


المنتقى من فرائد القوائد 


بالمهر على الولىّ > ومنها ومِنٌ الوكيل» فبينهما نصفيْن . 

قال الشيخ منصور - رحمه الله - في «حاشيته»: قاله الموفق؛ ولعلّه 
لأن فعل الوكيل كفعل الموكّل؛ فقد صدر الغرور منهما؛ فيكون الغرمُ 
بينهما نصمَيّن بخلاف الولي» فليس فعله فعل مولاه» وظاهر كلام 
«الإنصاف»: عدم الفرق بينهماء ولهذا قال: فيكون في كل من الولي 
والوکیل قولان . آهہ. وهو ظاهر کلام الشيخ التقيّ في «المسوّدة)ء قال : 
يدم فيه مباشر ر الفعل على الأذِنِ فيه» قال : وقد ذكرً الجد أيضاً في غرور 
الأمة: : إن كان الخرورٌ من وكيل السيّدء رجع علیه» وإن کان منهاء تعلق 
بهاء وإن کان منهما» رجع على کل واحدٍ منهما بالنصف. اه. حاشية 
قناع . 

وأقول: إن ظاهر كلام «الإنصاف» والشيخ التقيّ هو قياس المذهب» 
ولو كان الغرورٌ من الجميع - الزوجة» والولي - فقياس قول الموقق ومَنْ 
تابعه أنه بين الول والوكيل نصفَيْن» وقياسْ قول الآخرين أنه على الوكيلٍ 
فقط » والله أعلم . 

قاندة 

قال اللأصحاب_ رحمهم الله -: إذا أقرّ السفيه بحَدٌ ونحوه» قبل إقراره 

في الحال» لكنْ إن أقَرّ بقصاص» فعفِيّ عنه إلى المال» لم يؤخذ إلا بعد 


وأمًا ِن أقًَ بمال» فإنه لا يؤخذ به إلا بعد فكه» ويقَبّل إقراره حال 
الحجر عليه . 


وبهذا عُرِفَ أن المحجور عليه لحه إن کان لعدم تكليفه» لم يصح 
إقراره مطلقاً. وإن كان لسقه» صح مطلقاً. لكنْ إن کان بما يئول إلى 
المال» لم يؤاخحذ به إلا بعد فك الحجر عنه» وإلاأخدٌ به في الحال . 


المنتقى من فراند الفواند 


ا سس 


وبهذا عرق ما في إطلاقهم في «كتاب الإقرار! من عدم صحة إقرار 
المحجور عليه لسَمَه بالمال . و إن کان المراد لا يؤاخذ به والله أعلم. 
قائدة 
عمومٌ كلامهم في وجوب سَتّرة تمنع مشارفة الأسفل: يقتضي أنه لا 
فرق بين كونٍ المشارف سابقاً على جاره آم لا؛ وقد صرح بذلك في النظم 


حیث قال : 

ومَنْ دار تعلو على الجا رمن با يسر الأدتى لباغي تقَصّدٍ 
روو چ ء۶ ت 8 u‏ ء س 

ويرم أيضاً سد طاق علا ولو تقدّمٌ ودعوى لا أرى لا ثقلد 


وقد سئل سعيد بن حجي عن بناء مشرف سابق طلبَ الجار سترة. 
فأجاب : أنه لم يقفْ على تفرقة للعلماء بين البناء المتقدم والحادث» 
لا يشترط أن يكون المُشرف ملاصقا؛ لعموم كلامهم . 

دق ی سل ات في باب قتال الجاني» وقتل المرت ‏ :أن 
ابی رر حار می لاه فل ذلك عم بن الطاب وکت 
إلى عمرو بن العاص: سلامٌ علیکم» أما بعد: فإلّه بلغني أن خارجةً بن 
حذافة بنى غرفةً» ولقد أراد أن يَطَّلم على عوراتِ جيرانهء فإذا أتاك كتابي 
هذاء فاهدمها إن شاء الله -والسلام. 

قاندة 

قيل لبعض السلف : إن اليهود والنصارى يقولون: لاإنوسوس» قال : 
صدقوا وما يصدَع الشیطان بقلب خراب؟ ! 

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله في «الفتاوی» (ج۲ ص١۲):‏ 

والوسواس یعرضٌ لکل من توجّه إلى الله بذکر أو غیره لابد له من 


المنتقى من فراند الفواند 


ذلك ؛ فينبغي للعبڍ آن يت يثبت ويصر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا 

بضجر جر فاه بملازمة ذلك ينصرفٌ كيد الشيطان عنه؛ ۶ إن کد سط کان 
صعيفًا 4 [النساء: »]۷١‏ وکلّما أراد العيد توجُهاً إلى الله تعالی بقلبه» جاءه 

من الوسواس مو أخرى؛ فإ الشيطان بمتزلة قاطي الطريقء كلما آراد 
العبد أن يسير إلى اللهء قط الطريق عليه 

وقال في «كتاب الإيمان» (صر۷٤)‏ في الطبعة الهندية : وكثيراً ما 
بعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم توب الله عليه» وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجبُ الفاق ويدفعه الله عنه› والمۇمن يبتلى بوساوس 
الشيطان» وبوساوس الكَفر التي يضيق بها صدره. 

إلى أن قال: ولابد لعامَّة َة الحَلق من هذه الوساوس ؛ ؛ فمن الناس: من 
يجيبها فيصر كافراًء أو منافقاًء ومن الناس: من قد ع غمَرّ قلبه الشهوات 
والذنوب فلا بحس ا إلا إذا طلبَ الدّين› ولهذا يَعْرض للمصلين من 
الوساوس ما لا يعرض لغيرهم ؛ لأ الشيطان يكثر تعرّضه للعبد إذا أراد أن 
ينيب إلى ربّه» ويتصل به» ويتقَرًّب إليه» ويعرض للخاصة أهل العلم 
والدين أكثرَ مما يعرض للعامَة» ويوج عند طلاب العلم والعبادة من 
الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله 
ومنهاجه» بل هو مغل على هواه في غفا عن ذکر ربه ۽ وهڏا هو مطلوبا 
الشيطان» بخلاف المتوجهين ع إلى ریم بالعلم والعبادة؛ فإنه عدوهم 
يطلب صدهم عن الله اه. کلامه ملگصاً- رحمه الله _ونسأل الله تعالی أن 
يعيذنا من عدوًنا عَدوٌ الإنس والجن؛ إنه سميع عليم. 

فائدة 

قال الأصحاب - رجمهم الله -: إن مؤنة الرَدٌ في الإقالة على البائمء 

وأما في الفسخ لعيب فعلى المشتري» وفرّقوا بينهما: بان الإقالة فسخ 


المنتقى من فرائد الفواند 


۱ ۷ س 


باختيار البائ ؛ فکانت عليه › بخلاف الفسخ لعيب ؛ فإنه قهر على البائع . 


ومقتضى هذا التعليل : أن الفسخ بالنْجْش والتدليس ونحوهما على 
المشتري مؤنة النقل› وآنّ شرط الخيار إن كان للبائع أو لهما فسح البائع 
فعلى البائع» وإن كان للمشتري فعليه . 

ويحتمل أن تكون على البائع مطلقاً ؛ لأن الشرط وإن كان للمشتري ‏ 
قال البائع قد رضي به وبلازمه الذي هو الفسخ؛ فيکون هو الذي ساط 
المشتري عليه» والله أعلم . 

قاندة 

عن جرير بن عبد الله البَجَّلىٌ - رضي الله عنه - قال : خرجنامع رسول 
له ب فلكًا برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال التبي لإ : 
«كأنٌ هذا الراكب إِيّاكم يريڈ»» فانتھیٰ إلينا الرجل فسلمء » فردَدّنا عليه» 
فقال النبئ بل : من أين أقبلت؟ قال: من آهلي وولدي وعشيرتي؟ قال : 
فأین تریڈ؟ قال: أريد رسول الله ية » قال : فقد أصبتّه» قال: يا رسول 
اله علّمنی ما الإيمان؟ قال : «أنْ تشهد أن لا إله إلا اله» وان محمدارسول 
الله » وتقيم الصلاةء ووي الزكاة» وتصوم رمضان»› وتحح البيت»› قال : 
قد أقرزْت» قال : ثم إن بعیره دخلث يده في شبکة جرذانء فهوی بعیره» 
وهوی الرجل؛ فوقع على هامته» فمات» فقال رسول اله عله علي 
بالرجل» فوب إليه عار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» فأقعداه» فقالا: يا 
رسول اله فيض الرجلء قال : فأعرَض عنهما رسو ل الله ا ثم فال لما 
رسول الله با : ما رأيتمَا إعراضي عن الرجُلٍ؛ فإني رآيث مَلكَيْنِ يشان 
في فيه من ثمار الجنة قَعَلمْتٌ أنه مات جائعاًء ثم قال رسول اله 5لا : هذا 
من الذين قال الله فيهم : ان اموا ور ليشا إيسدتهم بلي € [الأنعام : 
۲ ثم قال: دونکم أخاكم› > فاحتَمَلتاةٌ إلى الماءء فغيكلناه وحتطناه 


المنتقى من فراند القواند 


وکفناه وحَمَلاهُ إلى القبرء فجاء رسول الله ا حتی جَلسَ على شفیر 
القبرء فقال: الوا ولا تَشقّوا؛ فن اللخ لناء والشن لغيرنا»؛ رواه 
أحمد بن حنبل » عن إسحاق بن يوسف : حدثنا بو جناب » عن زاذان» عن 
چ . 


وفي الحديث : دلي على أذ الإيمان ِل على الأعمال الظاهرة التي 
هي الإسلام . اللهم توفنا على الإيمان؛ وأَحْيًا على سَة س المصطفى مِنْ بني 
الإنسان» يا كريم يا رحَمْن» يا حي يا قيوم. 

قائدة 

الردٌ على أهل الفروض بقذر فروضهم : هو مذهبٌ أحمد» وأبي 
حنيفة - رحمهما الله - لكنْ يستثنى من ذلك الزوجان» فلا يرد عليهما؛ قال 
في «المغني»: باتفاق من أهل العلم» وحَكى الإجماع أيضاً في «العذب 
الفائض»» وقال: حكاه العلامة سبط المارديني في «شرح الكفاية» . وفي 
شرح كشف الغوامض» أيضاًء ومكّن حكاه العلامة الشيخ علي بن الجمال 
الأنصاريّ في «شرح فرائض المنهاج؛ . وروی عن عثمان - رضي الله عنه۔ 
انه رد على زوج› قال في المغني» : ولعلّه كان عصبة أو ذا رحم» أو 
'أعطاه من بيت المال» لا على سبيل الميراث . اه. بمعناه. 

وأقول : إل شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي - رحمه الله كان يرى 
الرد عليهما؛ قال في «الإرشاد» (ص۹٦١):‏ على القول الصحيح» والرد 
عليهم مرو عن عثمان؛ وبه قال شيخ الإسلام. اه. ولعله اعتمَدَ في 
النقل عن الشيخ على ما جاء ف فی (الاختیارات» (ص‌۱۹۷) . . وفي «(مختصر 
الفتاوى» (ص .)٠‏ وفي «الفتاوی» (ج٤)»‏ مجموعة رقم س۸٤‏ : في 


(۷) رواه أحمد (A0۹)‏ . 


المنتقس من فراند الفواند 


a 


زوج وبنت وام وأحت من أم: أن الفريضة تقسم على أحد عشرَ سهماً؛ 
ابت ۰۱ لازوچ ۰۲ وللڈم 1ء ولاشيء للات لام 

قال في «مختصر الفتاوى»: وظاهرٌ هذا آنه : يرد على الزوج» وفه 
نظر . وصدق في تنظیره› ولاسيّما والشيخ - رحمه الله عزاها إلى مذهب 
أبي حنيفة» مع أن المعروفَ في مذهبَيّهما : أن لا رد على الزوجين . 

والذي يظهر -والله أعلم _: أن الشيخ - رحمه الله -حصل منه سهوٌ حال 

ويَدْلٌ لذلك -أيضًا-: أن الشيخ نفسه -رحمه الله -أجاب في (ص )٠١‏ 
من «الفتاوى» (ج٤)›‏ مجموعة رقم ا› في رجل مات عن زوجة» وأخت 
شقيقة» وثلائة بنات أخ شقيق› فقال: للزوجة الربع» وللأخت لأبوين 
النصف» ولا شيء لبنات الأخ . والربع الثاني : إن كان هناك عصبة» فهو 
للعصبة؛ وإلا فهو مردود على الأخحت؛ على أحَد ولي العلماء» وعلى 
الأخر : هو لبيت المال . 

وكذلك أجاب في (ص۲٥)‏ من الجزء نفسه في امرآة مانت عن زوج 
وابن أختِ: بان للزوج النصف» وأما ابن الأخحت: ففي أحد الأقوال: له 
الباقي؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمَدَ في المشهور عنه» وطائفة 
من أصحاب الشافحي› وفي القول الثاني : : الباقي لبيت المال» ئم ذکر أن 
صل هذا الخلاف تنازع الناس في ميراِ ذوي الأرحام. فقسمة هاتيْن 
المسألتيّن على هذه الصفة دليلٌ على أنه لا يرد على الزوجَيْن. 

ويدل على ذلك -أيضاً: الإجماع الذي حكاه غير واحد» كماسبَقَ. 

ويدل عليه: أن ناقلي الخلاف في المذهب كصاحب «الإإنصاف» 
وغيره: لم يذكروا خلافاً عن الشيخ في ذلك» مع عظم اعتبار خلافه 
عندهم وعند غيرهم» ولو كان له قول في المسألة» لنقلوه عنه. 


المنتقى من فراند الفواند 


ولهذا بظهر لي: أنه ر على الزوجين؛ لال اصل الرد مأخة أل ذوي 
الأرحام بعضهُم أولى ببعض» والزوج ليس منهم» والله أعلم . 
فائدة 

روى الطبراني من طريق ابن لَهيعَةً» عن الحارث بن مالك الأنصاري ؛ 
آنه مَرّ برسول الله ب فقال : كيف أصبحت يا حارث؟ فقال: أصبخثُ 
مؤمناً حًا ء قال : انظرْ ما تقولٌ؛ فإ لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ 
قال : عَرَقّت نفسي عن الدنيا؛ فأسهزٿ ليلى» وأظمأت نهاري وٳنّي ي أنظر 
إلى عرش ربي بارزاًء وکأني أنظرٌ إ إلى آهل الجنة يتزاوَرُون فيهاء وکأئي 
نر إلى أهل النار بنضاعَون فبهاء فقال النبئ إلا: يا حارٹ» عَرَفْت فالزم 
ثلاثاً. اه. ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الأنفال: ل اوليك هم 
لمن تَا € [الأنغال : .]٤‏ 


قاندة 
قال في «الإقناع» وشرحه في فصل (ت تععَبرٌ عدالة البينة ظاهراء وباطناً 
في آخر الفصل(ص۸ ١‏ ج٤(‏ قال : وذلك - يعنی : الترجمة وما عطفَ 
عليها - شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة» قال : وجب المشافهة ؛ فلا تکفی 
بالرقعة مع الرسول؛ كالشهادة ؛ وكذلك و في «المنتهى» وشر حه (ص ` (YA*‏ 
من الجزء المذكور. 


وهذا صريح في أن أداء الشهادة بالكتابة غير معتَبرِ من يتمكن من 
أدائها مشافهة . وأا م لا یتمگن : فظاهر كلامهم في باب الشهادة على Ù‏ 
الشهادة أيضا: آنه لابدٌ من إرسال مَنْ بَشهد على شهادته» لك الظاهر آنه 
متى تعدر» اكتفِىّ بخطه إذا كان معروفاًء والله اعلم. (وانظر الفائدة 
الاتىة). 


ر 
چ کے 


ر 
ںی خی 
المنتقى من فراند الفواند کے دن روم 


ا 


قائدة 
قال في «الرقناع! (ص۷ Ez‏ من طبعة مقبل» على کلامه في 
التزكية : ولا يفي فيها رقعةٌ المزكي؛ لأ الخطً لا يعتمدٌ في الشهادة» 
أي : بل تجب المشافهة . 
قائدة 
حدیٹ : ن ثوا ب عبادة الصبى لوالديْه أو أحدهما» ضعيفٌ» وذكره 
ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ قاله في «الفروع» في كتاب الصلاة (ج١‏ 
ص ۲۰۹). آھ. 
قائدة 
إذا قال: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالق» أنتِ طالىٌء فاد المدخول بها يقع 
ثلاثاء إلا أن ينوي بهذا التكرار توكيداً يصح أو إفهاماً؛ وعلى هذا: فلو 
نوى توكيد الأولى بالثالثة» لم يَصحٌ للفصل» وأما غير المدخول بها: 
فتبِینٌ بالأولی» ولا یلزمه مابعدها. 
وإذا قال: آنتِ طالق» وطالق» وطالق» فإكها تطلىٌ ثلاثاًء ولو غير 
مدخول بها. 
وإذا قال : أنت طالق» طالقء› طالیء تطاقى واحدة» مالم ينو أكثر 
وعمومٌ کلامهم : مدخولاً بها كانت أو لا. 
فائدة 
المذهب فيما إذا قف على أولاده وذرّيته وعقبه ونَسله: عدم دخول 
أولاد البنات فيهم . 
وكذلك إذا قال : على أولاد أولادي» فإنهم لا يدخلون أيضاًء وذکروا 
انه إذا قال الهاشمي : على أولادي وأولاد آولادي الهاشميين› لم يدخل 


من أولاد بنته مَنْ ليس هاشميًا . 
وأما الهاشمئٌ : ففي دخوله وجهان؛ بناهما القاضي على الخلاف في 
أصل المسألةء وهي هَل يدل ولد البنات في الوقف على الأولاد؟ وفيها 
روایتان» والدخول : هو مذهب الشافعيّ » ونصره في «الشرحا»› وجمهور 
اللأصحاب_- وهو المذهب -: على عدم الدخول, 
وعلى ضوءِ هذه الأحكام:, فإذا وقفَ على ذریته وذريتهم› فان 
المذهب أن أولاد البنات لا يذخلون؛ إذ لا فرق بين أولادي وأولادهم» 
وبين ذریتي وذریتهم» قال في «الإنصاف» (ص ۸۱ ج۷): وكذا الحكمْ 
رالخلاف والمذهت فيما إذا وقَّف على عقبه أو ذريته . اه. 
هذا هو تقرير المذهب . 
ولك الذي يظهر: أنه إذا قال: على ذريتي وذريتهم› فإك آولاد 
البنات وأولاد ابنائهنٌ يذخحلون» آما آولاد أولادهنٌ : فإنهم لا يلون إلا 
أن يكونوا من أولاد الأبناءء وذلك أن الذرية إنما هي للأولاد وأولاد 
الأبناء» فإذا قال: وذريتهم»› شمل أولاد البنات وأولاد أبنائهرً » والله 
أعلم . (وانظر الفائدة الاتية). 
فاندة 
١‏ -إذا قال : وقف على أولادي» فالمشهو ر من المذهب : أنه لأولاد 
الموجودين حال الوقف حتى الحَمْلِ منم 
وأما الحادث بعد ذلك: فلا یدخل› وعنه: یدل واختاره في 
ا«لإقناع؟» ويدځل في ذلك أولاد البنين مطلقا الموجودون حال الوقف 
والمتجدّدون بعدّ» ومحَل دخول أولاد البنين : ما لم مَل : ولدي لصلبي› 
أو اولادي الذين يلونني› فان قال ذلك»› لم يدخحل ولد البنين» قال : في 
«(شر ح المنتهى» : بلا حلاف . 


المنتقى من فراند القواند 
ر 


ويكون الاستحقاق هنا مرتباً بين الأولاد وأولادهم» إلا أن يكونوا قبيلة 
كأولاد النضر» أو يأتي بما يقتضي التشريك ؛ كأولادي وأولادهم ؛ فيستحفونه 
جمیعامن غير ترتیب » وقیل : یستحقونه جمیعامن غير ترتیب مطلقاً . 

أمّا ولد البنات : فلا يَذْخلونٌ إلا بنصنٌ أو قرينه؛ مثل أن يقول: على 
آولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهي أو من مات عن ولد فنصيبه 
لولده» أو يفضل أولاد البنين» ونحو ذلك ؛ هذاهو تقرير المذهب. 

وقیل : : إن أولاد البنات يدخلون . وعن الإمام أحمد: أن أولاد البنين 
لا يدخلون» وعنه : يدخل الموجود منهم حال الوقف . 

وقال في «القواعد»: على القول باستحقاقهم» هل يستحفونه مرتباً أو 

مع آبائهم؟ على قولین» وعلی القول بالترتیب› ھل هو ترتیبٌ بطن على 
بتلن؛ فلا شي. للاسفل مم وجود واج من الأعلی» أو ترتيت درد عل 
فرد؛ فیستحق کل ولد نصیبَ والده؟ على قولین . 

إذا قال : على ولد ولدي» لم يدحلْ ولد البنات أيضاًء قال في 

الفائق : اختاره القاضي وابن عقيل والشيخان» قال في «الإنصاف: يعني 
هما المصّف» والشيَ تق الدين» وهو ظاهرٌ ما قدّده الحارثي 

وأما أولادٌ البنين : فيدخلون بلا نزاع 

وأما أولاد أولاد البنين : فعلى الخلاف فيما إذا قال : على أولاديء 
فهل يدخل أولاد البنين؟ 

۳ إذا قال: على أولادي وأولادهم اشترّك الجميع من غير ترتيب 
إلا بنصّ؛ مل أن يقول : الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأّقرب»› أو قرينة ؛ 
مثل أن يرتب أولاًء ثم يأتي بالواو؛ كعلى أولادي» ثم أولادهم» ثم على 
أنسالهم وأعقابهم» فيستحمًّه أهلٌ العقب مرتباً؛ لان الواو لمطلق الجمع ؛ 
فهي كما لا تقتضي الترتيبَ لا تنافيه أيضاًء فإذا وجدت قرينة الترتيب»› 


المنتقى من فراند القواند 


عمل بها . ويدخل في ذلك أولاد البطن الثاني والثالث» ٠»‏ وهلم جرًاء إلا 
على القول : أن أولاد البنين لا يدخلون في الأولاد؛ كما تقدَّم وهذا 
اقول يقتضي أن لا يحل إلا المذكورون فقط . 

٤‏ -إذا قال : على أولادي ثم أولادهم» استحَق أولاد الأبناء مرتباً بعد 
آبائهم ترتيبَ بطن على بطن» فلا يستحق أحدٌ من البطن الثاني مع وجود 
واحد من ألبطن الأول ؛ هذا هو المشهور من المذاهب. 

واختار الشیخ تقیْ الدین» أنه ترتيبٌ فرد على فرد؛ فيستحق كل ابن 
نصیبَ بيه بعد موته . 

- إذا قال : على عقبه او ذریته أو نسله» شمل أولاده وأولاد أبنائه 
فقط» ولا يدل ولد البنات إلا بنصّ أو قرينة؛ على المشهور من 
المذهب» وعلى القول الثاني : يدخلون. 

وهل استحقاق الطبقة الثانية مشروط بموتِ الأولىء أو يشترك 
الجميع؟ : 

الظاهر: أن مقتضى كلامهم في الوقف على الأولاد: آنه على 
الترتيب؛ فلا شيء للطبقة الثانية مع الأولى؛ وأفتَىٰ به الشيخ حسن بن 
حسين بن علي من آل الشيخ» وأما الشيخ أبو بطين: فأفتى بأن القريب 
والبعيد من الذربّة يتناولهم الوقف» ذكرهم وأنثاهم سواء. 

قلت : وهو ظاهر كلامه في «المغني»؛ حيث قال : إذا وقفَ على قوم 
وأولادهم وعقبهم ونسلهم» كان الوقفٌ على القوم وأولادهم ومَنْ حَدَتْ 
من نسلهم على سبیل الاد شتراط إن لم ت تقترن به قرينة تقتضي ترتيباً. . . إلى 
أن قال : ويشار الآخر الأول وإن كان من البطن العاشر 

وفي شرح زاد المستقنع» على قوله :(في جمع)» قال : بأن يقف على 


أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. آھے۔ 


المنتقس من فرائد الفواند 
سإ س 


٦‏ -إذا وقف على قرابته» فهو للذكر والأنثى من أولاده» وأولاد أبيه- 
وهم إخوانه - وآولاد جه - وهم أعمامه - وأولاد جد أبيه - وهم أعمام 
أبيه» وإن نزلوا - ويستوي في ذلك الذكرٌ والأنثى» والقريبُ والبعيد» 
والغنئٌ والفقير» كما نص عليه شارح «الزاد»ء وشا (اعمدة الطالب»٠؛‏ 
وكذا شرح المنتهى ٠ء‏ ومثل القرابة أهل بيته وقومه وسباوؤ وهل وآله. 

۷-العترة والعشيرة والقبيلة هم القرابة الأذتو, 

فاندة 
الدماءُ التي تصيب المرأة على المذهب خمسة 

دم فاسد : وهو الذي لا يصح أن يكونَ حيضاً بحالٍ من الأحوال؛ كدم 
الحامل الذي لا يصح نفاساًء ومَنْ دون التسع أو فوق الخمسين» والدم 
الذي لم يبلغ أل الحيض» وهذا لا يترتّب عليه أحكامٌ الحيض ؛ ؛ بل تکون 
في صلا تها کمن به به سلس بول» ولزوجها وطؤها فيه ولو بلا خوف العنت» 
إلا المبتدآة؛ فهي في حكم الحائض حى ينجلي أمرهاء لكنّهم ذكروا في 
دم الحامل: آنه يستحبٌ اغتسالها عند انقطاعه» ولم يذكروا مثل ذلك في 
غيرها من الدماء الفاسدةء وتعليلهُْ يقتضي أن لا فرق . 

الثاني : دم الاستحاضة» وهو ما جاوز أكترّ الحيض مكّن يصلح كونُ 
دمها حيضاً. 

الثالث: دم الحيض» وهو ما كان في سن الحيض؛ وصلًحَ ن یکون 
حيضا بان لم يجاوز أَكترَهُ» ولم ينْمّصْ عن أقله . 

الرابع : المشكوك فيه» وهو ما زاد على أقلّ الحيض من المبتدأة» وما 
ألْحىَ به» ودم التفاس العائد في مذته بعد الطهرء فهذا تصوم فيه وتصلي 
ولا توطأء وتقضي الواجبَ فيما بعدّء إلا فيما إذا أيسَّتِ المبتدأة قبل 
تکراره. 


المنتقى من فراند الفواند 


الخامس: دم النفاس . 
قاندة 

استشكلّ حديث عائشة في قصة بريرّة من وجهين : 

الأول: كيف آم مرها النبي بي أن تشترط الولاءَ لهم مع أن الشرط 
باطل؟ 

الثاني : كيفك مرا بذلك مع آنه عل نه لا وفاء لهذا الشرط؟ لبس 
في هذا تغرير لهم؟ 

والحواب عن الإشكال الأول من وجهين : 

الأول : أن اللام بمعنى «على» أي : اشترطي عليهم الولاء؛ فإنَ اللام 
تأتي بمعنی «علی»؛ کقوله : ل اوليك هم اة عة [الرعد: ۲]» و وَإِنَ 
الها [الإسراء : ۷]؛ وهذا فيه نر من وجهين : 

الأول: من حيث المعتَّى؛ فإنه لا يمكن أن يأمرها باشتراط الولاء 
عليهم» مع نهم كانوا قد أبوا ذلك؛ فإك هذا تكرارٌ بلا فائدة. 

وأيضاً: فالولاءٌ عليهم» سواءٌ شرطته أم لا 

وأيضاً: لو كان هذا هو المَعْني» لكان الشرط صحيحاً لا يستدعي أن 
يقوم النبي اة حطيبا مبّناً فساده . 

الوجه الثاني : هو في رَد هذا الجواب يِن حيث اللفظ وما يتعلق بمعنى 
الحرف: فإن اللام تفيد الاستحقاق والاختصاص› و«اعلى) تفيد 
الاستعلاء» فهي إمَّا خبر› وإمّا دعاءٌ عليهم بحصول اللعنةء ولا ترادفَ بين 
المعتييّن معنى اللام» ومعنى على . : 

والوجة الثاني من الجواب عن الإشكال الأول : أن اللام هي على بابها 
للاستحقاق والاختصاص؛ ويد عليه السياقء والقصة» وقيامٌ النبىّ بلا 
خطيباً ببيان بُطْلَنِ الشرط» لكنْ لم يأمرها به مع فساده لإقرار الشرط 


المنتقس من فراند الفوائد 


۷ 


وإثباته» ولکنْ لبیان بطلانه بکلٌ حال حتی ولو شرطٌ؛ فیکون الأمر به غَيْر 
٠‏ مقصود لا للإلزام به» ونظيرٌ هذا: مره المسيءَ في صلاته أن يكرّرها مع 
فسادها» وتحريم الإتيان بها للمصلحة والاختبار . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فمن وجهين : 

الأول : أنهم كانوا عالمين بهذا الحكم» وتي النبي ل عن کون 
الولاء لغير من أعَىَ ؛ فهم داخلون على بصيرة معتدون. 

الثاني : أن النبيً لا بادَرَ بالإخبار بأد الولاء للمُعْتق» وأ هذا الشرطً 
غير صحيح قبل أن يقبل أهل بريرة العقد ؛ فلم يحصّل البيع منهم إلا بعد أن 
علموا أن هذا الشرط لا يُوفی به. 

قاندة 

العطية هي : التبرع بالمال في مرض الموت المخوف . 

والوصية : التبرع به بعد الموت» أو الإذنٌ بالتصرًف بعده. 

والوصية والعطية تشت ركان في أشياء» وتفترقان في أشياء : 

تشترکان في : أن كل واحدة منهما من الثلثِ فأقل لغير وارث» وفي 
نقصان ٹوابهما - عن التبوٌع في حال الصحة» والوصية أنقصْ» وفي اعتبار 
قَبُول المبذول له وإن كان وقته مختلفاً؛ لأن العطية تعتبر حين وجودهاء 
والوصية بعد الموت» وفى توفّف ما زاد على الثلث» أو كان لوارث على 
إجازة الورثة بعد الموت. 

ويفترقان في أشياء» منها : 

الأول : اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية ؛ فتصح معلقة. 

الثاني : اشتراط الرشد في العطية دون الوصيّة؛ فتصح من السفيه 
والصغير . 

الثالث: اشتراط صحة بيع المتبرع به في العطية» وأن يكون موجوداً 


المتتقى من فراند الفواند 


معلوماً مقدورا على تسليمه؛ بخلاف الوصية فتصح بالمعدوم والمجهول 
والمعجوز عن تسليمه؛ كالابق . 

الرابع : أن الوصية إذا شرعَتِ» اختصتُ بمعبّن من المال» وهو 
الخمس؛ بخلاف العطية . 

الخامس : أن العطية تصٌ لعبد غيره» وأما الوصية فلا تصح» (إلاً إذا 
قلنا: إنه يلك بالتمليك» والقول: بأنه يملك بالتمليك حلاف 
المذهب)» وفي «الإقناع»: لا فرق بينهما؛ فيصان لعبد غيره» ولم 
حك الحارثي والشارح في ذلك خلافاًء قال في «شرح الإقناع»: واي 
فرق بینهما؟ ! 

السادس: أ الوصية تصح للحَمْل؛ بخلاف الهبة. 

السابع : أنها تصح هبة المدبّر دون الوصية به؛ لعدم إمكان ملك 
الموصى له بعد الموت. 

الثامن : أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إن وقعَّت متعاقبة ؛ بخلاف 
الوصية فيسوى بين المتقدم والمتأخر فيها. 

التاسع : جوا الرجوع في الوصية دون العطة إذا فبضت . 

العاشر : أنه يعت بعتب بول العطيّة عند وجودهاء والوصية بعد الموت . 

الحادي عشر: ثبوت الملْك فى العطية حال وجودها إذا تمت 
الشروط؛ بخلافي الوصبة فبعدالموت" 

الثاني عشر: أن الوصية أعةُ من العطية؛ فإنها تكونٌ في الأموال 
والحقوق؛ بخلاف العطية فخاصة بالمال . 

فائدة 


ا 


قول السَعًارينيّ في «عقيدته» عند ذكر الاستواء : «قد تعالى أن يد 
الخد لفظ مجمل یراد به تارة معنی صحیح» وأخرى مع باطل ٠‏ 


المنتقس من فراند الفواند 


— = 


ومن تم قال الإمام أحمد: «وهو على العَرْش بلا حَدّ» ومرة أخرى 
قيل له ما يُذكرٌ عن ابن المبارك: أنه قيل له: كيف عرف ربّنا عز وجل؟ 
فقال: بأنه على عرشه بائ من خلقه بِحَدٌ» قال: قد بلغنى ذلك عنه» 
وأعجبه وقال: هكذاهو عندنا. ۰ 

وذلك أن الخد تارة يراد به : أن الله محدود يدرك العقل حدّه» وط 
به المخلوقات ؛ فهذا باطل . ۰ 

وتارة يراد به : أنه بائنٌ من خلقه غير حال فيهم » فهذا صحيح؛ ولذلك 
رد الإمامٌ عثمان بن سَعِيلِ الدارمي على بشر المِريسيّ في نفيه الحدًء 
وقال: إنه لا معتّى لنفيك› إلا أن الله لا شيء؛ لأنه ما من شيء يقع عليه 
اسم الشيء إلا وله حَدّ وغايةً وصفة» لكي الباري جل وعلا لا يَعْلمُ كيَيَة 
صفته إلا هو» قال : فنحنْ ومن بالحَدٌ» نكل علمه إلى الله تعالى . اه. 

وبذلك تعرف أن نفي الحدٌ وإثباته على وجه الإطلاق لا ينبغي؛ على 
أو السلامة هى أن يقال : إن الحد لا يضاف إلى الله إطلاقاًء لا على سبيل 
وجه التفی» ولا علی سبیل وجه الإثبات» لک معناه یستفصلٌ فیه» ویثبت 
الحق منه» ويبطل الباطل» وال أعلم. 

فائدة 

في كتاب «العقل والنقل» (ص ٠٠‏ ج۲) مفرد؛ نقلاً عن أي حامد : 
وکان عبدالله بن سعيد بن كلاب يقول : هي حكايةٌ عن الأمرء فخالفه آبو 
الحسن الأشعري» بأد الحكاية تحتاج أن تكون مثلَ المحكيٌ» ولكنْ هو 
عبارة عن الأمر القائم بالنفس . 

فائدة 
إذا مات في عدَّة المعتدّة منه : 
قإن كانت رجعية : انتقلث إلى عدة الوفاة؛ لأن الرجعية زوجة. 


المنتقى من فراند الفواند 


= 


وإن كانت بائناً: فإِنُ كان قد أبانها في الصحة» فلا تنتقل إلى عدة 
الوفاة» وإكّما تكمل عدة الطلاق» وإن آبانها في مَرَض موته : فان لم ترت 
منه لکونه غير مهم بقصد حرمانها بن سألتة الطلاق ونحوه» لم تنتقل؛ بل 
تتم عدة الطلاق› ون ورنّت منه بکونه متهماً بقصد حرمانها› فإنها تعتدٌ 
الأطول من عدة الوفاة والطلاق› کن تبتدیء عدةالوفاة مدد اء کے 
صرح به في «شرح الإ قناع»› فيما إذا طلّى إحداهما بائناًء مبهمة أو معينة 
ٹم نسيها. 

ولان عدة الوفاة إنما تبتدىء من الموتِ لا قبل ذلك . 

ولألّ تعليلهم عدمٌ انتقالٍ المبانة بالصحة بكونها غير زَوجة ولا في 
حكم الزوجة لعدم التوارث : يذل على آنه إذا ثبت الإرث» فإنها في حكم 
الزوجة» والزوجة تستأنف عدة الوفاة» والله أعلم . 

فاندة ) 

استشكل كود الوصية مقدّمة على الورثة » بأنه كيف يكون ذلك مع أن 
الثلثين لاب من ثبوتهما للورثة؟ 

والحواب : أنه ليس معنى تقديم الوصيّة حرمان الورثة إطلاقاء بل 
المراد: أنه لو فرضنا أنه أوصَىٰ بالثلث؛ وقد خلف الميث أخكّن من أ٣‏ 
وأحكّن شقيمَتيّن ونحو ذلك مكا يكون للورثة فيه فروض تستخرق التركة› 
فنا نقسم التركة في مثل هذا المثال على تسعة : : للموصي له ثلاثة» ويبقى 
ستةء اثنان منها للأختيْن من الأم» وأربعة للاختین الشقيقتين » فيعطى 
الثلث منْ غير مزاحم» ويكون النقصنُ على الورثة 

ولو قلنا بعدم التقديم؛ لجعلنا أسهم التركة ثمانية : للموصى له 
اثنان» ولأختين لأم اثنان» وللشقيقتَيّن أربعة. 


رف 
چ یری فی 


المنتقى من فرائد الفوائد کی 22 لازو ںی 


فائدة 

حديٿ عمُران بن حصين : کان الله ولم يکن شيء قبل وکان عرش 
على الماءء وكتبَ في الذكر كل شيء» ثم خلقَ السموات والأرض». 

وقد روی الترمذېٌ بإسناد صځحه في موضع› وحسّنه في آخر» 
والبيهقي» وأحمد وابن ماجةء ومحکد بن الصباح» من حديث أبي دَِينٍ 
العْقَيْلي؛ آنه قال: يا رسول الله ين کان ربا قبل أن يحل السمواتِ 
والأرض؟ قال : کان الله في عماء ما فوقه هواءٌ» وما تحته هوأء› ثم خلقَ 
العرشَ» ثم استوّى عليه»"؛ هذا لفظ البيهقي . 

العماء: هو السحاب الكثيف المُطبق . 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية (ص۸ ج١)‏ ما ملخصه: واختلف 
في أيها خلق أولاً : 

فقال قائلون: خلق الله القلم قبل هذه الأشاء كلها وهو اختیار ابن 
جرير» وابن الجوزيّ» وغيرهماء قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب 
الرقيق . [ 

واحتجُوا بحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: إن أول ما خلق الله 
القلم»؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي” . 

والذي عليه الجمهور : أن العرش قبل؛ لحديثِ عبد الله بن عمرو بن 
العاص› مرفوعاً: «إن الله كت مقاديرَ الخلائق قبل ُن يخل السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال: ورش على 


(۱) رواه البخاري فی بدء الخلق .)۳١۱۹۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فی أول مسند المدنيين »)۱٥۷1۷(‏ والترمذي في تفسیر القرآن )۳٠١۹(‏ 
وابن ماجه فى المقدمة .(A۲(‏ 

(۳) رواه أحمد فی باقی مسند الأنصار »)۲۳٠۹۷(‏ وأبوداود في السنة »)٤)۷٠١(‏ 
والترمذي في القدر .)۲٠٠۵(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


۰۲ — 


الماء»» وحملوا «إنّ أو ما لق الله القلم» أي : من هذا العالم. 

قال ابن جریر : وقال آخرون: بل خلق الله الماءَ قبل العرش. 

ٹم حكى عن محكّد بن إسحاق : أ أول ما خلىَ اله النورٌ والظلمة؛ ثم 

ثم قال : وقد قيل : إن الذي حلي ریا بعد القلم: الكرسيّء ثم 
العرش» ثم الهواء والظلمة» ثم الماء» فوضع عرشه على الماءء وال 
أعلم. 

قاندة 

ذكر الأصحاب_ رحمهم الله - آنه لو أراد قضاءَ الدّْن عن المَدِين » لم 
يُجْبَّرٍ المَدِينْ ولا الخريمٌ على القَبّرل» ذكروه في «النفقات» في فصل : 
«(وإن أعسّر بنفقة الزوجة»» وفي السّلم أيضاًء لکن عدم م إجبار المَدِين › لم 
يذكروه فيهما. 

قلت : وقد ذكر الشيخ-رحمه الله تعالى -ما يدل على وقوع خلاف في . 
إجبار الخريم على قبول الوفاء من غير المَدِين» ذكره في «كتاب الصداق؛ 
من «الاختيارات . 

قلث : لكنْ قال في «الاقناع» وشرحه› في «باب الحَجُرا» في الحكم 
الثالث مبّا يتعلى بالحجر عليه: «ولا ملك غير المَدِين وفاءَ ديه مع ) 
امتناعه؛ وكذا لو بذله غير المَدِين» وامتنع ربّه من أخذه منه». اه. 
( ص۲۱۹ ج۲) من طبعة مقبل . 

وقال في «الإأنصاف» في «باب السلم» : لو أراد قضاءَ دين عن غيره» 
فلم يقبله ربّه» أو أعسر بنفسة زوجته فبذلها أجنيي - لم يجبرا» وفيه 


)۱( رواه مسلم في القدر (To)‏ . 


المنتقى من فراند الفواند 


احتمال کتوکیله وکتملیکه للزوج والمدیون». اه. 
فائدة 

أفعال العباد : 

اعلّم أن الناس في أفعال العباد على ثلاثة أقسام : 

طرفين» ووسط : 

فأما الطرفان : فهما الجبرية » والقدرية النفاة. 

فالجبرية : زعموا أن العبد مجبور” على فعله» مقهورٌ لا تأثير له فيه 
ألبنةّ» حتى بالغ غلاتهم بأد فعل العبد هو عينٌ فعل الله ؛ ولا ينسبٌ إلى 
العبد إلا على سبيل المجازء ون الله يلوم العبد ويعاقبة على مالا صح له 
فیه» ولا إرادة» ولا اختیار» بل هو مضطرٌ إلیه» لا فرق بينه وبين حركة 
المرتعش . 

واستدلٌ هؤلاء بأنه قد تقرّر عقلاً وشرعاً بأ الله خالیٰ کل وملیک 
ومدبّره» لا يَش عن هذا الأصل العظيم شيء» لا كل ولا جزئي» لا من 
أفعال العباد ولا غیرها؛ كما قال تعالى  :‏ آله لل ڪل سىء € [الزمر : 
۲ # للق ألارئ ٤‏ ألْمْصررٌ € [الحشر : ٤‏ وال که کک وما عمو 4 
[الصافات : ٦٩]ء‏ وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالّة على عموم 
حلق الله . 

وبأن العباد في ملکه» وکیف يکود في ملکه ما لا برید؟! 

وهذه الطائفة نبخت مقابلةً للطائفة الثانية القدرية التي هي 

الطرف الثاني قالوا إل العبة قاد على أفعاله» مخترع لها على وجه 
الاستقلال» ولا تعلق لقدرة الله بها أصلاً. 

قال ابن الت“ نى «شفاء العليل» (ص١٥):‏ وکلهم متفقون على د 
الله غير فاعل لأفعال العبادء واختلفوا: هل يوصف بأنه مخترعهاء 


المنتقى من فرائد القوائد 


ومبدعها» وأنه قادر”عليهاء وخالق لها؟ 

فجمهورهم : موا ذلك» ومَنْ يقرب منهم إلى السنة: أثبَتَ كونها 
مقدورة لله» وأ الله قادر”على أعيانهاء وأنً ال5 اد بإقدار الله لهم 
على إحداثهاء وليس معتى قدرة الله عليها عندهم : أنه قاد على فعلهاء 
هذا عندهم عين المحال؛ بل قدرته عليها إقدارْهم على إحداثها». اه. 
کلامه . 

وهؤلاء تدارا بالأدلة الدالة على أن العمل مضاف إليهء والأصل 
في الإضافة أنها للحقيقة› ومن المعلوم امتناع معمولي واحلٍ من عاملين؛ 
على وجه الاستقلال من کل منهما . 

ولأننا نجد الفرق ضرورة بين الحركة الاختيارية» والحركة 
الاضطرارية؛ كالارتعاش . 

ونه لو اعتدی شخصٌ على بدن أو مال أو عرْض» ثم احتج بالقدر› 
وأن ذلك بغير اختيار منه » لردّه جميع العقلاء. 

لکن هؤلاء ألعّوا جميع النصوص الدالّة على أن خلق الله ا 
والتزموا أن کون في ملکه مالا بريد» ورا في التصوص والأدلة الد 
على أن فعل العبد يضاف إليه ؛ حيتٌ زعموا أنه لا تعلق لإرادة الله وخلقه 
فيما يفعلة العبد من الطاعات وغيرهاء وفوا عن النصوص الدالّة على 
عموم خللق الله . 

وأولئك غلوا ذ في التصوص الدالّة على عموم حلت الله لكل شيءء 
وجفواعن النصوص الدالة على أن للعبد فعا يضاف إليه ويقع باختياره. 

ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه؛ ولذلك كان أسعد الناس 
به هم أهل السنة والجماعة القائلون : : با الله تعالی ربا کل شيء ومليکة 
وحالقه» لا یشد عن هذا الأصل العظيم شي ءَ؛ وقد دل عليه الكتاب 


المنتقى من فرائد الفوائد 


© 


والسنة وإجماع الأمة قبل ظهور مجوسها القدريّة النفاةء وهم مع ذلك 
يقولون: إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة » تضاف إليهم » ويجارَوْنَ عليها 
بالعدل واللإحسان» وهذا لا ينافي أن يكون الله خالقاً لأفعالهم ؛ فإِنٌ أفعال 
العباد تضاف إلى الله خلقاً وتكويناًء وتضاف إليهم فعا ومباشرة» وفرْقٌ 
بین مخلوق الله » وبين فعله ؛ فأفعالْهُمْ مخلوقة بائنة عنه» تنسب إليه على 
نها فع وهي فعل العباد الموصوفين بها حقيقة» فهي ِن صفاتهم الائ 
حکمها إليهمء والعقلاء ء كلهم يعلمون أن فعل الفاعل ناشيءَ عن قذرته 
وإرادته الجازمة» لا يتخلف عنها أب ولا یمکن وجوده مع عدمه أو عدم 
إحداهماء والله تعالى هو الذي خلق الادمىَ بما فيه من قدرة وإرادةء 
وخالق السبب العام حال للمسكّب» فالربة َل إرادة العبد وقدرته سببا 
لإيجاد فعله؛ بمنزلة إحراق النار ز لما وفع فيها مما قبل الاحتراق؛ فن 
إحراق النار يضاف إليها على وجه المباشرةء ويضاف إلى مَنْ أوقدها على 
آنه هو فاعلٌ السبب . 

قال ابن اليم رحمه الله في «شفاء العليل» (ص c0‏ بعد أن 
أطال - رحمه الله في الكلام على الكسب والجبر : «فالطو ائف كلها مضق 
على الكسب» ومختلفون في حقيقته : 

فالقدرية قالوا: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاً 
ولیس للربٌفیه صن ولا هو خالق فعله» ولا مکوله» ولا مريدأله. 

وقال الجبرية : اقترانٌ الفعل بالقدرة الحادثة» من غير أن يكونً لها فيه 


ثم ذكر أن الأشعريّ في عامّة كتبه» فسّر الكسب بأنْ يكون الفعل 
بقذرة محدة» فكَنْ وقح الفعل منه بقدرة محدّة فهو مكتيب ومن وقع 
منه بقدرة قديمة فهو فاع خالق . 


المنتقى من فرائد الفواند 


وقال بعض المعتزلة: من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق» ومَنْ 
يحتاج في فعله إلى اللات والجوارح فهو مكتسب . 

ثم قال: ونحن نقول: هي أفعال للعباد حقيقة» ومفعولة للربً 
فالفعل عندنا غير المفعول» وهو إجماعٌ من أهل السنة»ء فالعبدٌ فعلها 
حقيقة » والله حالمَه وخالق مافعَلَ به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته . 

وسو المسألة أن العبد فاعل منْمَعلٌ باعتبارين . 

ثم قال (ص١۳١):‏ قلت: هاهنا ألفاظً» وهي فاعل» وعامل»› 
ومكتسب» وكاسب» وصانع» ومُخدث» وجاعل» ومؤتر» ومشيء» 
وموجد» وخالق» وباريء» ومصوّر» وقادر» ومريد» وهذه الألفاظ ثلاثة 
أقسام : 

قسم: لم يطل إلا على الرب؛ كالباري» والبديع» والمبدع . 

وقسم: لا يطل إلا على العبد؛ كالكاسب» والمكتسب. 

وقسم: وقح إطلافةُ على العبد والرب؛ كاسم صانع» وفاعل». 
وعامل» ومنشيء» ومرید» وقادر. ۰ 

وأما الخالق المصوّر: فإِن استعملا مقَيّدَيْن أطلقا على العبد؛ كما 
يقال لمن قدّر في نفسه شيئا: إنه خلقه . 

وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالتي على العبد في قوله تعالى  :‏ فتبارك 

آله اسن أَلقَين# [المؤمنون : .]٠٤‏ 

قلث: ووجه ذلك: أن الخالقين جمع مفضل عليهم بإضافة اسم 
التفضيل» ومن المعلوم : أنه لاتم سوى خالتق أو مخلوق» فإذا كان الخال 
أحسَنَ الخالقين» كان المفضل عليهم مخلوقين» وسكّاهم الله هنا 
خالقين ؛ فدل على صحة إطلاق الخالق على المخلوق.  ٠‏ 

قلت : ومن ذلك قول تعالى : و قرت إفکا € [العنکبوت : e[\Y‏ 


المنتقن من فراند الفواند 


` سس‎ ۱۰١| 


وقوله: ية في الحديث القدسي : إن الله قال : «ومن أظلمُ من ذهَبَ 
يخلقٌ کخلقي»» وقوه في الحديث الآخر : «يقال للمصوّرين : أخيواما 
م |“ 2 
0 وقد ذكر ابن القّم - رحمه الله - فى الكتاب المذكور (ص ٠۲١‏ - 
۲),) عن الاإاسفرائینی : «أنٌ إطلاق لفظ «السلى» لا يجوز إلا على الله 
وحده). اه فتأمَلْ ما في قوله إطلاق لفظ الخلق ؛ فإنه یوافق کلامه هناء 
والله أعلم . 
فاندة 

مراتب القضاء والقدر ربع : من «شفاء العلیل» (ص۲۹) ما ملصه : 

«الأولى : عِلْمٌ الله تعالى بالأشياء قبل كونها. 

الثانية : كتابتة لها قبل كونها. 

الثالغة : مشيعتة لها . 

الرايعة : خحلقَةلها». اه. 

فأما المرتبة الأولى: فقد اتفقَت عليها جميع الرسل من أوّلهم إلى 
خاتمهم» وهذه المرتبة کان برها طائفتان : 

الأولى : مَنْ ينفي علمَه بالجزئيات» وهم الفلاسفة. 

الثانية : غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله لا يعلَمٌ أعمال العباد حتى 
يغْمَلوهاء ولم يكنبّهًا أو يقدّرها؛ فضلاً عن أن يخلقها. 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة» وهي أن الله كتَبَ في اللوح المحفوظ ما 
_ هو كائنْ إلى يوم القيامة . 
وهذه المرتبة هي مرتبة التقدير» والتقاديرٌ حمسة أنواع : 


)1( رواه البخاري في اللباس )40 0(« ومسلم في اللباس والزينه (۲۱۹۹). 
(۲) روا البخاري في البيوع (٠٠٠۲)ء‏ ومسلم في اللباس والزينة .)٠٠١۷(‏ 


النوع الأول : التقدير العام“ وهو المكتوب في اللوح المحفوظ الذي 
كان قبل حل السموات والأرض بخمسين ألفَ سَنَةَ وکان عرش على 
الماء؛ قال شيخ الام - رحمه الله -: عل الله تعالى السابى ثابتٌ لا 
بغ وأا الصحفُ التي بأيدي الملائكة : فيلحمًهًا المَحوٌ والإثباث» 
وما الوح المحفوظ : فهلْ يلحقه ذلك؟ على قوليْن» . 

النوع الثاني : تقدير أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم قبل آن يخلمَهُم. 

النوع الثالث : تقديرٌ ما ذَكرَ على الجنين في بَطن أمه . 

قال ابن القَيّم - رحمه الله - في «شفاء العليل» (ص۲۲): «فاجتمعت 
هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجلهء وشقاوته وسعادته» 
وهو فى بَطن أمه . واختلقث في وقت هذا: ۰ 

في حديث ابن مسعود أنه بعد ماثة وعشرين يوما ِن حصول النطفة 

في الر حا وحدیٹ انس غیر موقت وحدیٹث حذيفة بن سير : 
وقّت فيه التقدير بأربعين يوماًء وفي لفظ : بأربعين ليلة» وفي لفغ : بائنتین 
وأربعين ليلة» وفي لفظ : بثلاث وأربعين ليلة؛ وهو حدیت تفرد به 

)۳( 
لی رج لجع نها : إل هناك تقديرَيْن : 

أحدهما: سابق لنفخ الووح» وهو المتعلى بشأن النطفة إذا بدأث 
بالتخليق» وهو العلق . 

والثاني : حين تخ الروح» وهو المتعلق بشأنها حين تعلق بالجسد. 

أي : فصار التقديٌ معلَقاً بمبدا الجسد» ومبدأالروح . 


(1) روا البخاري في بدء الخلق (۸٠۳۲)؛‏ ومسلم في القدر .)۲٦٤۳(‏ 
(۲) رواه البخاري في الحيض (۳۱۸)ء ومسلم في القدر .)۲۹٤١(‏ 
)۳( صحیح مسلم» کتاب القدر (£€ 1£ .(Y1£0‏ 


المنتقى من فراند الفوائد 


النوع الرابع : التقديرٌ السنويّ» وهو مايكون ليلة القدر. 

النوع الخامس : التقدير اليومي . 

فالتقديرات خمسة: يومي» وحوليّ» وعُمْري عند تعلق النفس 
بالېدن› وعند تخليقه» وتقدير قبل وجود ابن ادم بعد خحلق السموات 
والأرض وتقدير قبل خلق السموات والأرض» وكل هذه تفاصيل 
للتقدير السابق. 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة» وهي عمومٌ مشيئة الله تعالى . 

وقد ّى المشيئة إطلاقاً طوائف من الفلاسفة وأتباعهم» ونفاها 
القدرية المعتزلة بالنْسّبة إلى أفعال العباد فقط . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الكل وهي عموم على الله لكل ما سواه 
وقد سبق الكلام عليها. 

قفائدة 
مدا المسائلٍ التي يعلق بها الاحتياط على ثلاث قواعد 

الأولى: اختلاط المباح بالمحظور حسّا» وهي قسمان : 

الأول: أن يكون المحظور محرَماً لعینه ؛ کالد» فهذا إذا ظهر أثر 
المحرّم بالمباح» حرم رم تناول الحلال؛ لأنه يتعذّر الوصول إليه إلا بمناولة 
الحرام» فلم َج تناوله . 

الثاني : أن يكو محرَّماً لكسبه لا لعينه؛ كالمغصوب فهذا لا يحرم 
عليه الحلال إذا أخرح منه مقدار الحرام» فمتى أخرج مقدار الحرام» حل 
له الباقي بلا كراهة» سواءٌ كان عينَ الحرام أو نظيره» هذا.هو الصحيح في 
هذاالنوع. 

القاعدة الثانية : اشتباه المباج المحظور» فان کان للمحظور بد 
انتقل إليه ؛ وإلا فن دعت الضرورة إليه» اجتهدَ . 


NE 0‏ المنتقى من فراند الفوائد 


مثال ذلك : إذا اشتبّة طهو ر بنجس » فلا يجتهد فيهما لاطهارة لوجود 
البدل» ويجتهد للشرب للضرورة. ) 

القاعدة الثالثة : الشكٌ في المباح والمحظور؛ _وليس في الشريعة 

شىء مشكول فيه ألبتةء وإنما يعرضنٌ الشك للمكلّف بسبب تعارضٍ 
الأماريْن فصاعداعنده ؛ ولذلك قديزول هذا الشكٌ إلى يقين أو ظر . 
والشك نوعان : 

أحدهما : ما سَبَبهٌ تعارضٌ الأدلّة والأماراتِ؛ كقولهم في سؤر 
البغل : مشكولٌ فيه ؛ فنتوضأً به ونتيكّم . 

قلت : ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين 
الوضوء والتيمم» والدماء المشكوك فيها. 

النوع الثاني : الشكّ العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه» 
وخفاتها لنسيانه أو ذهوله» أو لعدم معرفته بسبب يقطّع الشك» فهذا واقع 
کثيراًء والضابط فيه : أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك» استصحَبَهًا 
المكأف» وبنى عليها حتى ينيف الانتقال عنها. 

فائدة 

الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله: واجتٌ مطلقاً؛ لأنه من 
تمام الرضا باه ربا . 

وأما القضاء الذي هو المقضئٌ : فالرضا به مختلف : 

فإن كان المقضيٌ دينيًا» وجَت الرضابه مطلقاً. 

و إن کان كونبًا : فإكًا أن يكون نعمًا أو نقمّاء أو طاعات أو معاصي : 

فالنعمٌ: يجب الرضا بها؛ لأنه مِنْ تمام شكرهاء» وشكرها واجب. 

وأما التقم؛ كالفق والمرض» ونحوهما: فالرضا بها مستحت عند 
الجمهور» وقيل بوجوبه. 


المنتقى من فراند الفواند ) 
Lm mm‏ _ ا 


وما الطاعاث: فالرضا بها طاعةٌ واجبة إن كانت الطاعة واجبةًء 

وأما المعاصى :فالرضا بها معصية» والمكروهات: الرضا بها 
مكروه» والمباحاتٌ : مباح» والله أعلم. 

قاندة 

استشكل قول الأصحاب ‏ رحمهم الله - في المجتهدين في القَبْلة إذا 
اخحتلفا جهة» حيث قالوا: لا يصح اقتداء أحدهما بالأخر . ) 

ووجهة: أن اختلافهما في الاجتهاد إلى القَبّلة كاختلافهما في 
الاجتهاد في الاحكام الشرعيّة وقد نصّوا على أن هذا غر ر مانع من 
الاقتداء؛ فله أن يْصَليّ حَلفَ آكل لحم بل لا یری الوضوءَ منهء وان کان 
هو ممّن یری بَقض الوضوء به . 

وهذا التفريى في الحكم بين المسألتيّن قد يكونُ خفيًا في بادیء 
الأمر؛ ولذلك قال الموفق - رحمه الله -: إن قياس المذهب صحة 
الاقتداء. 

ولكنْ عند التأمّل تجدٌ الصواب عدم صحة اقتداء أحدهما بالأخر؛ 
وذلك لأنٌ الجميع متفقون على اشتراط القبلة في هذه المسألة» لكنّ 
أحدهما بقول: هذه هي» والثاني يخالفه» وکل واحد منهما يعتقد أن 
الثاني إلى غير القبلة؛ فصلاة الآخر عنده باطلة» فكيف بصخ اقتداء 
أحدهما بالخ ؟! 

نله إن كان الصوابة مع المأموم فصلا الإإمام باطلة ؛ ؛ فیکونٰ مقتدیاً 
بمن يرى أنه لم يستقبل القبلة . 

وإن كان الصواب مع الإمام» فصلاة المأموم باطلة! فكيف ينوي 
لإمامة بن لات باطلةء؟ 


۰ المنتقى من فرائد الفوائد 


ونظيرٌ ذلك : إذا سمعا صوتاً من أحدهما لا بعينه ؛ فان صلاة كل واحد 
بالنسبة إليه صحيحة» ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخرء وقد خالف 
الموفق فى هذاء وقال: إنه لا سواء بينهماء بل بينهما فرق» وهو أن مَرٌ بان 
هو المُحدث فى الأخيرةء لزمه الإعادة ومن بان أنه هو المخطىء للقبلةء 
فلا إعادة عليه ؛ فصلاته صحيحة بكل حال» بخلاف مسألة الحَدَث . 

ولكنْ هذا الفرق عير مؤتّر هنا؛ فان ذلك إِلّما يؤر بالنسبة إلى صلاة 
الواحد بنفسه» أمًا بالنسبة إلى الجماعة بينهماء فلا فرق؛ فاد ك واحد 
منهما يعتقد أن الآخر مخطىء أو محدث يقيناً» ولا فرق بينهماء وال 
أعل. ۰ 

قائدة 

الزوجة حرة» أو أمة» أو عتيقة : 
فان كانت حرة: فالأولاد أحرار لا ولاءَ لأحد عليهم. 
-وإن كانت أمة : فأولادهًا أرقاء تبعالها إلا بشرط أوغرور. 
-وإن كانت عتيقة » نظرت إلى الزوج: فإما أن يكون حرًا» أو رقيقاًء 
او عتبقا: 

فإ كان حرًا: فالأولاد أحرارء ولا ولاء لأحدعليهم. 

وإن كان رقيقاً: فالأولاد أحرار» وولاؤهم لسيد الأم» إلا أن يعتق 
الزوج بعد ذلك ؛ فينجر الولاء إلى معتقه . 

وإن كان عتيقاً: فالاأولاد أحرارء وولاؤهم لسيد الزوج»› والله أعلم . 

فائدة 

إذا قال وكيل الزوج في القبول: قَبلث النكاحَ» ولم يقل : لموكلي 

فلانِ» أو لفلان بن فلان-لم يصح النكاح على المشهور من المذهب . 


المنتقى من فرائد الفواند 


وفي الرعاية : يصح إن نوى أنه لموكله . 
قاندة 

إذا نفى أن يكون عنده وديعة» ثم ادعَى تلفها أو ردّهاء فتارة لا َيل 
مطلقاًء وتارة بُقبل ببيّنة » وتارة يقبل بيمينه : 

فما التي لا يقبل مطلقاً: ففيما إذا أنكر أنه أودعَه ثم ثبتت الوديعة 
ببينة أو إقرار» ثم ادعَى ردا أو تلفاً سابقَيْن لجحوده» فلا تقبل دعواه ولو 
ببينة . 

مثال ذلك : أن ينكر يوم الخميس» فتثبت الوديعة عليه يوم الجمعة» 
فيدّعي أنه ردّها يوم الأربعاء؛ فلا يقبل قوله ولا بينته؛ لأن نفيه الوديعة 
يكب ادعاءه الرد ويينته بذلك . 

ویحتمل : أن تقبل بینته » قال الحارثي : وهو المنصوص من رواية أبي 
طالب» وهو الحق» قال : وهذاالمذهب عندي . 

قلت : وهو الصواب؛ وكيف لا نقبل البينة وهم قوم عدول شهدوا 
بردّها ووصولها لصاحبها من أجل كلام تحفَقنا بطلانه» وهو قوله: «لم 
تودغنى»؛ فإننا تحَقنا بطلانه بثبوت الوديعة؟ فكيف يعارض البينة 
بردها؟ ! هذا غير ممکن . 

- وأما التى يقبل ببيّة : فهى هذه الصورة: إذا ادعى ردا أو تلفاً بعد 
جحوده» وأقام بينة؛ لأنه يحتملٌ أن الإيداع والردٌ كان بعد جحوده؛ فلا 
يناقض قوله: لم تودعُني . 

ومثاله: أن يدعي الردٌ في المثال في يوم الجمعة؛ فإِلّه يحتمل أنه 
أودعة أخرَ نهار الخميس وردّها. 

وأما التى يقبل بيمينه : ففيما إذا قال : مالك عندي شيء» أو مالك 
وديعة ونحو ذلك» والله أعلم. 


ى 
جچی ہی (جری 
سکس د ازو یی المنتقى من فراند الفواند 


فاندة 
عبر الله - جل ذكره في القرآن الكريم في سورة الإسراء بالتسبيح أمام 
ذكر الإسراء بنبيه وعبده محمد ية وكان مقتضى الحال على حسب ما 
يظهر لعقولنا الضعيفة أن يعبّر بالحمد والثناء» ولك لعل الفائدة في التعبير 
بالتسبيح هي أن هذا الإسراء الذي اتصَلَ به المعراج كان من الأمور العظام 
التي بسح الله لهاء ویتعجًب؛ کما ذکره ابن کثیر بدلیل قوله : رمن 
ءايليتاً ‏ [الإسراء: .]١‏ 
وفائدة أخرى : وهي أن النبي ا أخبرهم صبيحة الإسراء بما حصل» 
ولو کان کذباء لما ترکه الله ؛ فد الله ينزه أن ْمَك شخصا يذب عليه مثل 
هذا الكذب من غير أن ينتقم منه» والله أعلم. 
فاندة 
إذا ضاف الانسانٌ الشيء إلى سببه المحيح المعلوم من غير واو 
العطف الدالّة على التشريك فلا بأس به. 
ويدل عليه ما رواه البخاري: أل العباسَ بن عبد المطلب قال للنبي 
اة : ما غيت غيت من عمك أبي طالب؛ فإنه كان بحوطْكَ ويعضصَبٌ لك؟ قال : 
«هو في صَحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدَرْك الأسفل من النار»› 
ورواه مسلم بهذا الفط . 
وقريت من هذا قوله ية : «لولا الهجرةء لكنث امْرَأاً من الأنصار»“ 
فائدة ٠‏ 
قال ابن مالك : إذا ضيف الشيء إلى المشّى : 
فإن كان جِرْءَ ما أضيف إليه : فالجمع أجوذ» ثم الإفرادء ثم التثنية ؛ 


(1) رواه البخاري في المناقب (۳۸۸۳)» ومسلم في الإیمان (۲۰۹). 
(Y)‏ روأه البخاري في المغازي (١۳۳٤)ء›‏ ومسلم في الزكاة ( ۹ 


المنتفى من فراند الفواند 


تقول : آکلت رؤوس شاتيْن» ورس شاتيْن» ورأَسَيٰ شاتيْن . 
فمن الأول  :‏ دصحت فوا 4 [العحریم: .]٤‏ 
ومن الثاني : حديث ابن عباس : «فسمعَ صوتاً من إنسانين» . 
ومن الثالث» والأول -أيضاً -قوله : 
ظَهَرَاهُما مدل هور رسن 
وأما إن لم بك جزء ما أضيفَ إليه فالأكترٌ مجيئه بلفظ التثنية» ويجوز 
بلفظ الجمع إن أَمِنَ اللبس ؛ ومنه الحديث : ايعدبان في قبورهما)» ؛ ذکره 
في «فتح الباري» باب : من الکبائر أن لا یستتر من بول . 
قاندة 
قواعد في المحرّم من الحيوان البري 
القاعدة الأولى : ك ماله محْلَّبٌ من الطير يصيدٌ به؛ ودليله : حدیث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله ا عن کل ذي ناب من 
السباع› وکل ذي محلب من الطير»؛ رواه الجماعة» إلا البخارى 
والترمذئ" » وهذا مذهبٌ الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة . 
وأباح مال : جميع الطيور على الإطلاق . 
الثانية : كل ما له ناب من السباع يفترسنٌ به؛ لحديث ابن عباس 
السابق» وحديثِ أبي ثعلبة الحْسني ؛ أن رسول الله اة قال : «كل ذي ناب 
من السباع فاکلةٌ حرام ؛ رواه الجماعة» إلا البخاري وأباداود" . 


.)۲١١( رواه البخاري في الوضوء‎ (١) 

(۲) رواه مسلم في الصيد والذبائح )14۳€( وأبرداود في الأطعمة (۳۸۰۴۳ (۳۸٠١‏ 
والنسائي في الصيد والذبائح »)٤۳٤۸(‏ وابن ماجه في الصید .)۳۲۳٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في الصيد والذبائح )14۹((« والتر مذي في الأطعمة ۱٤۷۹(‏ 1۷۹۵)› 
والنسائی فى الصید .)٤١۲٤(‏ 


المنتقى من فراند الفوائد 
جا ااا کے 


وهذا مذهب الأئمة الأربعةء إلا مالكاً؛ فإنه كرهها فقط؛ هذاهو ما 
في «الإفصاح»؛ لابن هَبيرة. ) 

وفي «المخني» أن مالكا موافق للاأئمَة في تحريمه. 

قلت : وذکہ الشنقيطيْ في اتفسيره) عنه روایتین»› إلا أن بعض 
أصحابه آباحه» والله أعلم . 

الثالثة : كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار؛ لقوله تعالى : # وَصَرمٌ 
عليهم ألخيت [الأعراف: 10¥[ قأل في «المغني» مأ معنأه : والقرآن رل 
عليهم» وخوطبو! به وبالسنةء» فرجع في مطلق آلفاظهما إلى عرفهم دون 

وقال الشيخ تقي الدين: لا ار لاستخباث العرب» فما لم يحرّمه 
الشرعٌ» فهو حلء وهو قول أحمد وقدماء أصحابهء وأوّل من قال بتأثيره 
لري 

قلت : وهو ظاهرٌ ما نقله في «المغني» عن مالك إلا الوزغ ؛ فانه 
مجمَع على تحریمه. 

الرابعة : كل ما يأكل الجيف» ونْقَلَ عبد الله بن أحمد عن أبيه : يكره» 
وقال الشيخ تقي الدين : فيه روایتا الجلالة"“» وقال: عامَة أجوبة أحمَدَ 
لیس فيها تحریم . 

الخامسة : كل ما أمر بقتله ؛ كالعقرب» أو نهى عن قتله ؛ كالنمل . 

هذه قواع عاهَة فيما يحرم من الحيوان الإنسيٌ على المذهب . 

وأما الأشياء المُفْرَدة التى فيها خلاف : 

فمنها: المَبُع؛ حرمها مالك والشوري» وأبوحنيفة» 
والصواب: حلهاً. 


(1) عن أبن عمر وابن عباس . 
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ومنها: لضب ؛ حرّمه أبوحنيفة» والثوري . 

ومنها: الوبر» واليربوع؛ حَرَمَهما أبوحنيفة . 

ومنها: الخيل؛ حرّمها أبوحنيفة» وكرهها مالك» والصواب: الحل 
في ذلك کله 

ومنها: الحشرات؛ كالديدان» والجعلان» والخنافس؛ رخص فيها 
مالك» والأوزاعي» وابن أبي ليلى» إلا الوزغ؛ فحرامٌ في قول الجميع . 

ومنها: القنفذ"'“؛ رخص فيه الشافعي» والليث» وأبو ثور» وكرهه 
مالك» وأبو حنيفة . 

ومنها: ابن عرس ؛ أباحه الشافعي . 

ومنها: الثعلب؛ رخص فيه الشافعى» وأكثر الروايات عن أحمد 
تحريمة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة . ۰ 

ومنها: الدب؛ حرّمه أبوحنيفة» وهو المشهور من المذهب»› ومال 
في «المغني» إلى إباحته. 

ومنها: الفيل؛ رخص فيه الشعبي» وجمهو ر العلماء على تحريمه»› 
وكرهه الشافعيٌ › وأبوحنيفة . 

ومنها: السّنجّاب» قال القاضي : هو محرّم» وقال في «المخني» : 
يحتمل إباحته . 

ومنها : الهدهد» والصرد عن أحمد في تحريمهما روايتان. 

وأجارَ مالك الحية إذاذكيت . 

قاندة 


وعن أبى الأسود قال : اتيت المدينة» فوافقتها وقد وقح بها مرضْ ؛ 


ر( التيص : هو القنقذ الفخم . 


المنتة ن گراند ال 
لصنت من فراند الفواند 


فهم یموتون موتا ذریعاً فجلسشث إلى عمر بن الخطابء رت په جنازة؛ 
انی علی صاحبها حيرا فقال وجَبّت» ثم مر بأخری» اني علیها شرا 
فقالعمر و فقا پو الاسر د مارج اأ الۇم ال2 وا 
کما قال الرسول عير : «أبّما مسلم شهد له أربعة بخير» أدخَلة الله الحنة»» 
قال : «قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة : قال: فقلنا: واثنان؟ فقال: واثنان› ٹم 
لم نسأله عن الواحد»؛ رواه البخاري» وأحمد» والترمذي» والنسائي. 
قائدة 

وجدت فی مَل «التمدن الإسلامي» الصادرة فى رمضان سنة 
ه٩٥۷‏ تحت عنوان: «سد يأجوج ومأجوج» ما نصه : 

«توجد في العقبة الواقعة بين بحر الخزر والبحر السود سلسلة جبال 
توقان» كأنها جدارٌ طبيعيٌ» وقد سد هذا الجدار الجبلي الطريق الموصلة 
بين الشمال والجنوب إلا طريقاً واحدا بقى مفتوحاًء هو مضیی دار بال» 
بين ولايتي كيوكز وتفليس؛ حيث يوجد الآن جدار” حديديٰ من قديم 
الأزمان». اه. وذکر أنه منقول من «كتاب شخصية ذي القرنين٤»‏ من 
منشورات دار البصري في بغداد . 

قائدة 
٠‏ الذي تلص لي من كلام الشيخ تقي الدين في الاستثناء في الطلاق 
بمشيئة الله : : أنه إن كان الطلاق خارجاً مَحْرََّ اليمين» ٠‏ تمع فيه الاستشناء 

الم یکن غارجا مخ لیبن 

فإ كان الاستفناء عائداًإلى لفظه» وقع . 

وإن كان عائدأ على أمر مستقبل» لم بقع حتى يطلق مرة ثانية 


(1) رواه البخاري قي الجنائر c(۸)‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجله 
»)۱٤١(‏ والترمذي في الجنائز »)٠٠١۹(‏ والنسائي في الجنائز .)۱۹۳٩(‏ 
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ل 


مثال الأول : أن يقول: امرأتي طالق لا أفعل كذاإن شاء الله . 

ومثال الثانی : أن يقول: أنت طالقٌ إن شاء الله» أي : إن شاء انث أن 
تطلقي بهذا اللفظ» ومن المعلوم أن قوله : «أنت طالق» تطلَّىٌ به المرأة 
وقد وقَمَ ؛ فيقع الطلاق به؛ لأن الله رتب وقوعَ الطلاق على وجود أسبابهء 
وكأنه قال : أنت طالق بمشيئة الله . 

ومثال الغالث: أن يقول: أنتِ طالق إن شاء الله أي : إن شاء الله 
طلاقك في المستقبل» ومن المعلوم أن طلاقها في المستقبل لا يقَعْ إلا 
بوجود أسبابه » وهي أن يوقع طلاقها مرة ثانية » والله أعلم . 

فاندة ) 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «تحفة الودود» (ص١١)»‏ في بيان 
اختصاص العقيقة بالأسابيع » قال: «وحكمة هذا والله أعلم -: أن الطفل 
حين يولد يكو أمره متردّداً فيه بين السلامة والعَطب» ولا يدري هل هو 
من أهل الحياة أم لاء إلى أن تأتي عليه مده يستدَلٌ بما يشاهد من أحواله 
فيها على سلامة بنيته وصحَة خلقته » وأنه قابل للحياة» وجعَل مقدار تلك 

المدة أيام الأسبوع» فإنه دور يوميٌ» كما أن السَنّةَ دورشهري . . . إلخ . 

فظاهر هذا التعليل : أنها لا شرع قبل ذلك» وأنه لو مات قبلهء لم 
تشر ع -أيضاً-لكنْ يظهر أن هذا الظاهر غير مراد. 

أما فى المسألة الأولى: فإ المولّف نفسه قال في (ص١٤)‏ من 
الكتاب المذكور» قال : والظاهر أن التقييد بذلك استحباب» وإلا فلو ذَبَحَ 
عنه في الرابع والثامن والعاشر وما بعده» أجزأت»› وجرَمٌ به في 
۲لصاف» وال قناع) 

وأما المسألة الثانية : وهي ما إذا مات قبله » فإ الشيخ عثمان-رحمه 
لله صرح بأنه لو مات الأبةأو الولَّد قبل يوم السابع » فإ الاستحباب باق . 
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وقال الشيخ عبد الله أبوبطين: إنها مشروعة ولو بعد موت المولود»ء 

وسئل عن العقيقة عن السَفْط؟ فأجاب بأ القيقة إنما" : تشرع عجن ولد حيًا. 
قلت ونقل في «شرح بلوغ المرام»» عن مالك؛ أن مَنْ مات قبل 
السابع» سملت عنه» وفي «شرح المهذب»: لو مات المولود قبل 
السابع› استیحبَّتُ عندنا (يعني الشافعية)» وقال الحسن البصري› 
ومالك : لا تستحت 
قاندة 

سئلث عن الفَرْق بين اللفظين المرو؟ ين في قول النبي يي : «مَن عمل 
عملا ليس عليه أمرُتاء فهو ر" واللفظ الآحر: «مَنٌ أحدَتَ فى أمرنا 
ذا ما ليس منه» فهو ردا فتلخص ثلاثة فروق : ۰ 

الأول : أن اللفظ الأول يدل على أن من عمل عملا ليس عليه آم 
الشارع» فهو مردود» سواءٌ كان قد أحدثّه هو أم كان مقلداً لغيره فيهء أما 
الثاني : فظاهرة أنه حاص بالعمل المُحْدَث دون العمل المقلّد فيه. ‏ 

هكذا ظهر لي أولاًء ثم تبيّن لي أن هذا غير صحيح ؛ لأ الثاني مطلق 
بالنسبة للعمل» أي : أنه غير مقَيّد بعامله؛ لأن مدلول الحديث أن هذا 
العمل المحدَت رد سواءٌ کان من مُحْدثه أم من غيره . 

الثاني: أن الأول خاصٌ بالأعمالء أما الثاني : فهو عام في کل 
محدَثِ» سواءٌ كان عملي أم اعتقاديًا؛ وعلى هذا فتأخذ بعموم الثاني . 

فهذا فرق من جهة مدلول الحديثين . 

أئّا من جهة الحكم » فبينهما فرق» وهو : 

الثالث: أن الأول يقتضي أن كل عمل لم يوجذ عليه أمرٌ الشارع» فهو 


(1) رواه مسلم في الأقضية .)۷١۸(‏ 
(۲) رواه البخاري في الصلح (۷). 
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مردود من غير توقف» والثاني يقتضي أنه لا رَد إلا ما علم مخالفته لأمر 
الشارع؛ ويظهر هذا الفرق بالمثال: 

فإذا قدّرنا أن أحداً تعبّد عبادة لا نعرف لها أصلاً من الشرع؛ فإنا نمنعة 
ونرڈها حتى يقوم عليها أمرٌ الشارع ؛ ؛ بناءً على اللفظ الأول أما على اللفظ 
الثاني : فنتوگف حتی ننظرَ في مخالفتها أو موافقتهاء وعلی هذا فنأخڈ 
باللفظ الأول؛ لأن الأخذ به أحوط» والله أعلم . 

وبهذا ظهرَ أن بينهما ثلاثة فروق» فرقان معنويّان» وفرق حكميّ. 
وهذا إن سلّمنا الفرق الأول؛ وإلا فهمافرقان فقط . 

قاندة 

القاعدة العامة في المذهب: أنه إذا اجتمَع مبيح وحاظر» قدّم جانب 
الحظر» وخرَح عن هذه القاعدة مسائل : 

منها: عورة الخنشى في الصلاة؛ ألحقوها بالذكر. 

ومنها: الحرير المساوي مامعه؛ ألحقوه بالمياح . 

ووجه خروجهما عن القاعدة المذكورة: أن الأصل إباحة الثياب» 
وعدَمٌ وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر إلا بدليل» والله أعلم . 


فائدة 
يحتمل قول تعالى في الإماء: :$ 1 اصح کان اتر تہ EES‏ 
صف ما عل ألْمْحْصتِ د بے لداب [الساء : ]۲١‏ : أن لا يعتبَرَ مفهوم 


ا ا فا الا س السب پکراکانت أو شیا ومذ هو رل 
الجمهور» واستدأٌوا بعمومات الأدلّة على وجوب إقامة الحد. 

ويحتمل : أن يكون مفهومٌ هذا الشرط معتبراًء وعليه فإذا زنَت وهي 
غير محصنة» فقيل : تح حَدّ الحرة» وهو المشهورٌ من مذهب داود 
الظاهري؛ لكلّه ضعيف جدًا؛ إذ كيف يمكنٌ أن يتنصّف الحد عليها إذا 
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أحْصسّث» ويكمل إذالم ثُحْصَنْ» مع أن الحكمة أن يكونً الأمر بالعكس» 
وقيل: تؤدب تأديباً من غير حَدّ» وهو المحكي عن ابن عباس» واختاره 
جملة من التابعين . 
فائدة 

قولھ تعالی : 3 آم ر إل ر کن م آل ووا جعم اکا ف 
جعلتا ألشَمس عله د ليلا 9 ثم قبض نه إلا ماهبا [الفرقان: ٥٤ء :]٤١‏ 

اختلف المفسّرون في هاتيّن الآيتين في موضعين : 

الأول: في المراد بالظل : 

فقال بعضهم : هو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ قاله ابن 
عباس» وابن عمر» وأبوالعالية » وأبومالك» ومسروق» ومجاهد» وسعيد 
ابن جبیر › والنخعي» والضحاك» والحسن › وقتادة . 

وقال بعضهم : المراد به الليل كله. 

وقال بعضهم : هو ظلال الأجسام بعد طلوع الشمس؛ فإِدٌ الشمس إذا 
طلعَتٍِ» امتدٌ الظل طويلاًء ثم لا يرال ينقبض شيعا فشيئاء كلما ارتفعتِ 
الشمس ؛ حتى ينعدم كلجا إذا حاذت الشمس الرؤوس . 

وقوله : # ولو اء لجعلم ساكا [الغرقان: ٥ي‏ : لو شاء» الله لجعله 
ثابتاً لا يتير بمد ولا قبض» وذلك إمًا بسكون الشمس أو بغير ذلك . 

وقوله : 3 تبعلتا اسمس ميه دليلا) هذه معطوفة على قوله: مد4 
في كيف مد الظلً» وليست معطوفة على جواب «إلو؛ لأنه يختل 
المعنى» والضمير في عليه يرجع إلى #الظل) أي : جعلنا الشمس 
على الظل في وجوده وفي مَدَّه وقبضه دليلا؛ لأن الشيء يتين بضده» 
فلولا الشمسنٌ لم نعرف الظلٌّ > ولا ظلّ إلا مع وجود شعاع الشمس. 

الموضع الثاني : في قوله : 3 م قيضتة إلشتا فرصا جيرا [الفرقان :]٤١:‏ 
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فمن المفسّرين من قال : إن #يسيرا يعود على كيفيّة القبض»› أي : 
قبضه بتدریج ويْسر» يقبض شیئاً فشيئاً. 

ومنهم من قال : إنه يعود على صفة الفعل» أي : إن قبضة يَسيرٌ على 
الله ولیس بصعب. 

ولعلّه يعود على الأمرين . 

والحاصل : أن الله تعالى يأمر نبيه ب أن ينظ فى قدرته ونعمته بالظلٌ 
كيف مَدّه الله ثم قبضة إليه قبضاً يسيرا؛ لما في ذلك من المصالح 
والمنافع العامة . 

وعندي: أن هذا المد والقبض في الظل يتناوَلُ ثلاثةَ أشياء: 

الأول: الليل وهو المدء والنهار وهو القبض؛ لأنه يقبض بظهور 
شعاع الشمس على سطح الأرض. 

الثاني : ظلّ الأجسام بعد طلوع الشمس» وهو المد وانعدامها عند 
الزوال والغروب» وهو القبض. ٠‏ 

الثالث: امتداد الظل في زمن الشتاء لبعد الشمس عن مسامتة 
الرؤوس» وهو المَد» وقصره في زمن الصيف لِعَرّب الشمس من محاذاة 
الرؤوس» وهو القبض؛ لأن في اخحتلاف الظل وتعاقبه في هذه الأحوال من 
المصالح والمنافع ما هو معلو ولولا ذلك» لكانَتٍ الشمس ثابتةً؛ فلا 
مَدَ للظل» ولا قبض» والله أعلم . 

قاندة 

قال الشيخ تقي الدين : «الزيارة ليست سحنّى اتفاقاً٠؛‏ ذكره في 
«الإقناع)» في فصل : «وإن حلفَ لا یسک دارا»» من «كتاب الأيمان» 
(ص۷٥۱‏ ج٤‏ ) من طبعة مقبل . 

والمقصو د مِنْ نقلها هنا: بيان أنه لو مات الزوج وزوجته عند أهلها في 
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زيارة لهم فإنه يلزمها أن ترجع إلى بيت سكناها؛ لتعتدٌ فيه للوفاةء وال 
أعلم . 
فائدة 
الكعبة قبل إبراهيم وغيرِهِ من الأنبياء» لم يمر الله نبا قط أن يُصلّىَ 
إلى بيتِ المقدس» لكنْ جيل قبلة للرسول بيا في أول الأمر؛ ليمتحنَ 
الناس بتحويلهم منه إلى الكعبة ؛ قاله لشي في «كتاب الإيمان» .)٠٤١(‏ 
قاندة 
سئلث: عن متمتع قدّم سَعْيّ العمرة على طوافها جاهادء ثم قحلل 
منها وأحرَمٌ بالحج؟ 
فأجبْث : بأن مقتضى الدليل أن لا شي ءَ عليه ؛ وبني ذلك على أصول : 
الأول : أن هذا الرجل قد فعَل السعي على وجه يعتقده صحيحاًء ولا 
دلیل على بطلانه ووجوب إعادته عليه ؛ فليس هناك نص ولا إجماع يدل 
على اشتراط تقدّم الطوافِ على السعي» وأنه لا سمط بالجهل . 
الثاني : أن الترتيت ت بين الأنسالكٍ قد ورد النصنُ بسقوطه في الجملة؛ 
إا مطلقاًء وإما في حال العذر؛ كما في أنساك يوم العيد؛ فان النبي 4لا 
سئل عكّن لم يَشْعّرْ؛ فحَلقَ قبل الذبح» أو ذبَحَ قبل الرمي» ونحو 
فقول : «لا حرج !»؛ حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص : فما سل يو مئ 
عن شيء قدّم ولا آخر إ إلا قال افعل ولا حرَح»؛ تفر متفق عل “. وفي رواية 
لمسلم : «فما رأيته يأل يومئلٍ عن أمر مما يَنْسَى المرء ويجهل ؛ ؟ من تقديم 


بعض الأمور قبل بعض؛ إلا قال رسول الله لا : «افعلوا ذلك ولا 
ر 
رج 0 


(۱( رواه البخاري في العلم (۸۳)ء ومسلم في الحج .)۱١١١(‏ 
)۲( رواه مسلم في الح .)۱۳١١(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


ئم وجدتٌ فى حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبوداودء قال 
أسامة : خ رجت مع النبى ب حاجًا » فمن قائل : يا رسول الله » سعَيْت قبل أن 
أطوفٌ› أو قدَمْت شيعا أو ارت شيا ؛ فکان قول : لا حرج › لاحرح»» 
وهذا الحدیث يعضده ما تقدّم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

وقد حت بعضل أهل الحديث بحديث أسامة ؛ فقال بإجزاء السعى إِذا 
تقذّم على الطواف» وحكى ابن المنذر عن عطاء في ذلك قولين» وذكر في 
«المغني» رواية عن الإمام أحمد؛ أنه يجزي السعي قبل الطواف إن كان 
ناسا وإ عمد لم يجزئه سعيه؛ لأ النبىٌ ية لما سئل عن التقديم 
والتأخير في حال الجَهُل والنسيان» قال : «لا حرج٠؛‏ ذكره في الكلام على 
السعي (ص ۳۹۰ ج۳) من الطبعة المفردة. 

الأصل الثالث : أن النبي بيو قال لعائشةء وکانت حائضا! «افعلي ما 
يفعَلٌ الحا غير أن لا تطوفي بالبيت حى تَطهري»" » وفي حدیث جابر 
في البخاري» قال : وحاضت عائشة - رضي الله عنها- فنسّكت المناسك 
لھا غیر آنھا لم َف بالبیتء فلمًا طهُرّٽ طافت بالبیت»“ فاستفناء 
الطواف من المناسك دليلٌ على أنها قد فَعَلتِ السعي» ومن لازم ذلك 
تقديمه على الطواف» لكنْ فى رواية لمالك : «غير أن لا تطوفي بالبيت› 
ولا بين الصفاوالمروة». 

) الأصل الرابع : أن عموماتِ الكتاب والسنة تدل على عدم المؤاخذة 
بالجهل والنسيان؛ فتدخْلٌ هذه المسألة تحت تلك القاعدة الشرعيًة 
الكلية ؛ فإ هذا الرجل لم يرك شيعا من أركان عَمْرته ؛ غاية ما هنالك: أنه 


(1)( رواه أبوداود في المناسك .)۲١٠١(‏ 


(۲( رواه مسلم في الحج .)۱١١١(‏ 


(۳) رواه البخاري في الحج .)10١(‏ 


Ty: . e 1‏ 
امنتق من فراند الفوائد 


قم بعضها على بعض» والترتيبُ قد سقط للعذر؛ كما قلنا في قضاء 
الفوائت: إل يسفّط بالنسيان» وكذلك بالجَهّل على الصحيح ؛ ومثله 
ترتيب الوضوء» وترتيب رمي الجمار الثلاث . 

الأصل الخامس: البناءٌ على الرواية الثانية عن أحمد من أن المتمتّع 
يكفيه سعيٌ واحد لحجه وعمرته ؛ كما هو اختيار الشيخ تقي الدين . 

الأصل السادس : أن من العلماء مَنْ لم يوجب السعيّ أصلاء ورأى أنه 
سنة؛ كما هي إحدى الروايتين عن أحمد. 

والأصلان الأخيران ‏ وإن كنا لا نقول بهما-لكنْ هما دليلٌ على أن 
الإجماع لم ينعقذ على وجوب إعادة السعي في مثل هذه الصورة» والله 
أعلم . 


فائدة 
ذکہ ابن القيم في «زاد المعاد (ص ٤١۳‏ ج٤)ء‏ هل الرجعة 
للزوج؟ ب يملك إسقاطهًا؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» أو + فلا بماك 


إسقاطها؛ كما هو مذهب الشافعى» أو لهماء أى: الزوجين؛ فلو تراضيا 
بالخلع بلا عروض»› وقع طلاقاً بائناً؛ كماهو مذهب مالك . 

والأقوال الثلاثة رواياتٌ عن أحمد» ثم صوب أن الرجعة حن لله ؛ فلا 
يملکان إسقاطها؛ ونقله عن شیخه» رحمه الله . 

قلت : والمذهب آنه إذا قال: أنت طالق بلا رجعة» فثلاث؛ كما 
صرح به في «المنتهی في «باب ما يختلف به عدد الطلاق». 

فائدة 

ذكر ابن القَيّم - رحمه الله في (ص ٥۲۱‏ ج۳) من «إعلام الموقعين»؛ 
أن النبي ي ور ث أحد الزوجين من صاحبه إذا قتله خطا؛ لكر من ماله 
دون دیته» قال : وبه نأخذ. 


المنتقي من فراند الفوائد ) ۷ Yl‏ 


قلت : وهو مذهب مالك . 
قاندة 

لو فارق الحامل زوجها بين التوأمَيْنء فهل تخْرُج من العدة بوضع 
الثاني؟ 

محل إشكال؛ سببه : هو أن الفَهْمٌ في قوله تعالى : ا اوت الال 
هنان يصَمْنَحمَمن 4 [الطلاق : »]٤‏ يترد بين معني : 

أحدهما: أن المراد به وضع جميع الحملء أي: أن الآية تحدّد آخر 
الحمل دون أوّله» وأ المقصود بها أذ ذات التوأمَيْن لا تنقضي عدَتها إلا 
بوضعهما جميعاً. 

الثاني: أن الآية تحدّد الحمل كلّه» وأ وضع جميع الحمل لاب أن 
یكونٌ بعد الفراق . 

فان قلنا بالمعنى الأول» فإنها تخرُج من العدة بوضع التوآم الثاني . 

وإن قلنا بالمعنى الثاني » فإنها لا تخرج منها بوضعه . 

لكن الظاهر أن المعنى الأول أرجح من وجوه ثلاثة : 

الأول : دمن أهةّمقاصد العدّة العِلْمببراءة الرحمء وهو حاصل هنا. 

الثانى: أن الأصحاب قالوا: لو راجعها بين التوأمين» صخت 
الرجعة؛ وهذا دلي على أن حكم الحمل باق . 

الثالث : أن العنقرىً نمل في «حاشيته»» عن ابن عوض ؛ أنه لو تقطع 
الولد في بطنها؛ فوضعَّت بعض أعضائه في حياة زوجهاء وبعضها بعد 
موته ؛ فالظاهر انقضاء عدًتها بذلك» وقد وقع هذافي زمننا. اه 

قلت : وفي «الإقناع» للشافعية: قال: فالمتوفی عنها إن كانت 
حاملاء فعدّتها بوضع الحمل› آي : انقضائه کله حتی اني توآمین ولو 
بعد الوفاةء قال في «حاشيته»: قوله : ولو بعد الوفاة» أي : بان وضعتِ 


المنتقى من قراند القواد 
لمنتقی من فراند القوائد 


الثاني بعد الوفاة والأول قبلها . أاهم . والله أعلم . 
قاندة 
قال في «المغني» ( ص ۳٠٥‏ ج۲): قال أحمد: إذاكانوايقرؤون الكتاب 
يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجَبٌ إلى أن يُسْمَ م إذا كان فتحاآمن فتوح 
المسلمين» أو كان فيه شيء من أمور المسلمين ؛ فليستمع » وإن كان شيا 
إنمافيه ذْكرْهُ فلايستمع . اه. والمرادبذكرهم: تذكيرهم . 
قائدة 
قال الشيخ 5ة تق الدين في «الجواب الصحيح› لمن بدّل دين المسيح» 
( ص1٩‏ ج٤):‏ والناس في المعاد على أربعة أقوال: 
أحدها: إثبات معاد الروح والبدن؛ وهو مذهب المسلمين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
الثاني : أنّ المعاد للأبدان فقط ؛ قاله كثير من المتكلمين من الجهمكة 
والمعتزلة وغيرهم . 
الثالث : أن المعاد للروح وحدهاء وهو قول الفلاسفة المشركين» لم 
يقله أحذ من أهل الملل ؛ لا المسلمون» ولا اليهود» ولا النصاري ؛ فإّهم 
كلهم متفقون على إعادة الأبدان وعلى القيامة الكبرى؛ وأهل هذا القول 
منهم من يقول : بان الأرواح تتناسّخ ؛ ما في ايدان الآدميين؛ أو أبدان 
الحيوان مطلقاًء أو في جميع الأجسام الناميةء أو أن التناسخ في الأنفس 
الشقيقة فقط» وكثير من محمّقيهم يكر التناسخ . 
القول الرابع : إنكار المعادَيْن جميعاً؛ كما قاله اهل الكفر من 
العرب» واليونان» والهند» والترك» وغيرهم. 
فائدة 


کے ر 


قال الحسن البصري -رحمه الله -علی قوله تعالی : ٭ کت أله َك 


المنتقى من فراند الفواند 


میرك لرا اد [ص : ۲۹]ء قال : والله ما تدبْرّةٌ بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حتی إن أحدهم ليقول : قرأث القرآنٌ كلّه؛ ما رى له القرآنُ في 
حلي ولاعمل؛ رواه ابن بي حاتم . 
قائدة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله» إنا إذا رأَاك 
رقت قلوبناء وكتا من أهل الآخرة» فإذا فارقناك» أعجبتنا الدنياء وشَمَمَا 
النساء والأولاد؟! فقال النبي بلا : لو آنکم تکونون علی کل حال على 
الحال التي م عليها عندي؛ لصانحتم الملائكة بأكفُهم» ولزارنكمْ في 
بیونکم؛ ولو لم قير لْجَاءَ الله بقو ۾ بون کي يعفر لهم»؛ الحديث 
رواه أحمد ؛ ذکره ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : نكن لز افوا ر 


کہ کر ت 


کہ عرف من دو قهاعر ف4 [الزمر : .]١‏ إلخ. .. (انظر الفائدة الأتية). 
قائدة 

روی مسلم من حديث حنظلة ؛ أنه لق با بكر« فقال له: ناف 
حنظلة» فقال أبوبكر : سبحان الله! ما تقول . فقال: نكونٌ عند رسول الله 
يذكرنا بالجلَّة والنار» كأنًا رأى عين» فإذا خرجْدًا منْ عند رسول الله اء 
عافَْتًا الأزواحَ والأولاد والصَيْعات» نَسيتّا كثيراً» قال أبو بكر : فوالله إِنَّا 
لى مثلٌ ذلك» فانطلقا إلى النبيّ بيا فقال له حنظلة كما قال لأبي بكر؟ 
فقال النبي 45 : «(والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما ونون عندي 
وفي الذكر» لصافَحَتكُم الملائکة على رشک وفي طرقكم؛ ولکڻ يا 


حنظلة ساعة وساعة ؛ ثلاث مرات»” . اھ۔ 


(1) رواه أحمد في باقي مسند المکثرین (۷۹۸۳). 
)۲( رواه مسلم في التوبة (٭٥۲۷).‏ 


3ك 


چی2 جںی 
سکن 22 لازو ںی المنتقى من فرائد الفواند 
قائدة 


من کلام منقول عن شيخ الإسلام: هذه أربع قواعد يدور الدين 
مل" 

الأولى: تحريم القول على الله بلاعلم . 

الثانية : أنّ ما سكت الشارٍع عنه» فهو عَفْوّلا يجوز لاحل أن يحكم فيه 
بماسوى الإباحة. 

الثالغة : أن ترك الدليل الواضح» والاستدلال بالمشتبه هو طريقٌ أهل 
الزيغ . 

الرابعة : أ الحلال بء والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات . 

وهذه القواعد تدخل في علم التفسير» والأصول» وعلم القلوب 
المسكى عِلم السلوك» وفي علم الحديث»ء وعلم الحلالِ والحرام» 
المستى عام الفا وعِلم الوعد والوعيد» وغير ذلك . 

مثال ذلك: أن بعض أهل العلم قال: الماء ثلاثة أقسام: طھور: 
وطاهر» ونجس؛ والدليل عليه : قول النبي بل : NE‏ 
الماء الدائم»» فلولا أنه يفي منعاء لم يه عنه» ودليلة من النظر : آنه لو 
وکله في شراء ماء» فاڈ شتری ماء مستعما أو متعَيّراً بطاهر» لم يلزمه قبوله؛ 
فدَلٌ على أنه لا يدخل في الماء المطلق. 

فأجاب القائلون بأنه قسمان فقط : طْهُورٌ وتجس؛ با النبي ية هى 
أن يغتسل في الماء الدائم» وإ عصى وفعَلَء فالقول في الماء مسألة 
آخری» لا تعض لها في الحديث بتي ولا إثبات» وعدم قبول الموکل لا 
يدل ؛ فلو اشترى له ماءَ من ماء البحر > لم یلزمه قبوله» ولو اشتر تر ی له ماء 


(1( رواه مسلم في الطهارة (YAT)‏ . 


المنتقى من فراند الفواند 


مستقذ رآ طهورا لم یلزمه قبوله؛ فانتقض قولکم . 
وإذا كنتم معترفين أن هذا الدليلَ إنما يفيدكم الظْنَّ فقط -وقد ثبت أنّ 
لظ أكذب الحديث - فقد وفَحْتَمْ في المحرَم يقيناًء أصبتم أم أخطأتم ؛ 
ا أفتيتم بن مجرّد؛ فد قوله: « فلم جوا ماء » كلام عام من 
مع الكلم فإِنُ دحل فيه هذاء خالفتم النصّء وان إن لم يدخل فيه 
ا عنه الشارع» لم يحل الكلام فيه وعصيتم قوله الله تعالی : 
< انا آرت امنا لا توان ابا نبد تک سوم € [الماندة: :1{ 
وإذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع مع قوله ل : «الماء طهورٌ لا 
يسه شيء» فقد وقعتَمْ في طريتي آهل الزيغ حيث تركتمٌ المحكم» 
واتبعتم المتشابه . 
فإن قلتم : «لم يبن لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يتر فيه» : 
قلنا: قد جحل الله لكم مندوحة» وهي الوقفٌ وقول : «لا ندري»» أما 
الجزمُ بأنّ الشارع جِعَلَ هذا طاهراً غير مطهّر» فهو قول على الله بلا علمء 
وبحت في المسكوت عنه» واتباعٌ للمتشابه» وتر لقوله: «وبينهما أمورٌ 
مشتبهات لا بعلمهن كير من الناس»! 
قاندة 
قال ابن القَيّم في «إغاثة اللهفان» (ص٤٠٠)‏ المطبعة الميمنيّة التي 
بهامشها «طريق الهجرتين) : 
ولھذا قال کل م من قال بتحريم جمع الثلاثِ : إنه لا يجوز له أن يردف 
المللقة بأخرى في ذلك الطّبر؛ لأنه غير مطلق للعدًة؛ فانً العدة قد 
استقبلت من حين الطلقة الأولى ؛ فلا تكون الثانية للعدة. 


(1) رواه أبوداود في الطهارة (11)» والترمذي الطهارة »)٦١(‏ والنسائي في المياه 
»)۳۲١(‏ وأحمد في باقي مسند المكشرين .)٠۱١۸٦٤(‏ 


المنتقى من فرائد الفواند 
س rr wg o‏ 


| ثم قال أحمد في ظاهر مذهبه ومَنْ وافقه : إذا أراد أن يطلّقها ثانيةًء 
طلقها بعد عقد أو رجعة؛ لأن العدّة تنقطع بذلك› فإذا طلقها بعد ذلك 
أخرى» طلَقهاللعدة. 

وقال في رواية أخرى عنه : له أن يطلقها الثانية في الطهر الثانيء 
والثالثة في الثالث» وهو قول أبي حنيفة ؛ فيكونُ مطلقا للعدة أيضاً لا يبتني 
على ما مضی . 

والصحيح: الأوّل» وآنه ليس له آن يردفَ الطلاق قبل الرجعة 
والعقد؛ لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدةء بل هو طلاق لغير 
العدة؛ فلا يكون مأذوناً فيه . 

قاندة 

تال شع الإا ابن تيميّة في رسالة «الفرق بين الطلاق الحلال 
والحرام» 

کل عقد ییاځ تاره وبحم اخری؛ کالبیم والنکاح» فإنه اقول على ) 
الوجه المحرم ؛ لم يكن نافد لازمآ؛ كنكاح المعتدة وبي الخمر. 

وما ما کان محرَّم الجنس؛ كالظهار: ففاعلة مستحي للعقوبة بما 
شرعة الله من الأحكام ؛ لأنه لا يون تارة حلالاًء وتارة حراماً» حتى يكون 
تارة صحيحاًء وتارة فاسداً. 

وما كان محرّماً من أحد الجانبَيّن؛ كبيع المصرَاة» ورشوة الظالم 
لدفع ظلمه» ونحو ذلك: فاد المظلوم يباح له فعله» وله فسح العقد 
وإمضاؤه بخلاف الظالم ؛ فإ العقد في حمّه غير لازم» والطلاق ممايباح . 
تارة» ويحرْمٌ أخری؛ فإذا فعل على وجه محرَم» لم يكن لازماًنافذاً. 

قاندة 
قال ابن القيّم في «الطرق الحكمية» في التسعير ما ملحّصه : 


المنتقى من فرائد الفواند —T‏ 

٠‏ التسعير أنواع 

الأول ا ور ارہ عل ایج بشن لبرش د متم سه 
باح ا م 

٠‏ الثاني: جائ وهو الذي يتضكن العدل بين الناس؛ مثل إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ؛ فهذا جائ بل واجب. 

الثالث : إذا حصّص طائفة بنوع من السلع لا تباعٌ إلا عليهنم› 
يبيعها غيرهم» فهذا حرام» فن وقع» وجَّبَ التسعيرٌ عليهم بأن يشتروا 
بقيمة المثل» ولا يبيعوا إلا بها؛ بلاءتردد في ذلك عند أحد من العلماءء 
ولانزاع. a.‏ 
الرابع : التسعيرٌ في العمل؛ فلوليّ الأمر أن يلزم أهل الصنائع بأجرة 
لیل ؛ لأنها لا تتم مصلحة اناس إلابذلك, 

١ o. قاندة‎ 

سما يدل على اختيار الشيخ تقر الدين من أن الحافت بالطلاق له > 
اليمين : آنهم قالوا: إذا قال : إن حلفت بطلاقك» فأنتِ طالق» ثم قال: 
نت طالقٌ إن قَمْتِ طلقَّتْ؛ لأنه حلفت لا إن قال : أنتِ طالق ِن طلعَتٍِ 
الشمس ؛ لأنه شرط محض . 

وقالوا أيضاً : إذا قال لزوجته إن دعت ادان قات طالئ طق 
إن دخلث. 
قالوا مالم ينور المشية إلى الفعل» فإن نواءء لم تطلنء دخاّث از 
لاء لان الطلاق إذن يمين ؛ فتنفع فيه المشيئة. ) 

قائدة . 
إعراب «أرأيت» 


الهمزة : للاستفهام . 


المنتقى من فرالد الفواند 


وریت : تار تکون بمعنی «آبصزت»؛ فتعّی لمفعول واحد؛ تقول : 
أرأیت زیدا؟ بمعنى : أأبصرته؟ . 

تانود رمعتی «العل»؛ وحیتنذ يکود المعنی : أشرزني» ویکون 
المفعول الأول صريحا؛ إما مذكوراًء وإِمّا محذوفاًء ويكون الثانى جملة 
استفهامية أو قسمية : ۰ 

مثال المذكور: أرأيت زيدآما صّم؟ 

ومثال المحذوف قول تعالی : ٭ فل ریش ن ڪان من عن اله ڈ 
ڪقرم ڀه من اَل من هوف اق بي يړ [فصلت : ١٥]ء‏ وهذه الجملة 
الاستفهامية . ) 

ومثال القسمية : أن تقول : أرأيتَ الظالم واللهٍ لن بُمَلحَ . 

٠. فائدة‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في کتابه «أقوم ما قيل» (ص١٤۱)»‏ من 

الثالث من امجموعة رسائله»» قال : 
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ومن توهّم منهم - أي : من القدربّة» أو من نقل عنهم -: اماب 
الله » والمعصية من العبدء فهو جاهلٌ بمذهبهم ؛ فإِدٌ هذا لم يقل أحدٌ 
علماء القدرية» ولا يمكنٌ أن يقوله؛ فان أصل قولهم: أن مل الى 
للطاعة كفعله للمعصية ؛ كلتاهما فعلة بقدرة تحصْلٌ له منْ غير أن يخصّه 
بإرادة خلقها فيه . 

اذا احتجوا بهذ الاآية على مذهبهم» کانوا جاهلين بمذهي م ويعني 
بالآية قول تعالى : یا أصابك من س فن آله وما أَصَابك من سس فن ديرك 4 
[النساء: ۷۹] - إلى قوله: فإنّ عندهم الحسنة المفعولةء وال المفعولة 
من العبد لا من الله . اه. 

ورأيتٌ في «تفسیر ابن کثیر» - رحمه الله -( ص۷٣۲‏ ج٤)»‏ عند قوله 


المنتقي من فراند الفوائد 


۰٣ا‏ سے 


تعالی : # ناک ىء علفتة ر € [القمرة : »]٤٩‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما۔ آنه قیل له : إل رجا قَدِمَ علینا يكب بالقدر؟ فقال : دلوني عليه 
وهو اعمی» قالوا: : وما تصّع به يا با عبًاس؟ قال : : والذي نفسي بيده» ن 
استمكنْتٌ منه لأعضرً أنفه حتى أقطعه› ولئنْ وفعت رقبته في يدي 
لأدقتنها؛ فاي سمعت رسول الله ب يقول : «کائي بنساء بني فهر يطقن 
بالخزرج» تصطفق اانه مشر كات ؛ هذا أول شرك هذه الأمة» والذي 
نفسي بيده لينتهينَ بهم سوءُ رآیهم حتی بُح جوا الله مِن آن یکون قَدَرَ 
خیرا؛ کما أخرجوه مر آن یکون قدر شرا؛ رواه أحمد . 
فائدة 

قال الأصحاب _ رحمهما الله - في «باب العيوب في النكاح»: إذا 
اذَعَتِ الثيّب أن الزوج لا يطؤها؛ فإن ثبتت عّته قبل ادعائهاء فالقول 
قولها؛ وإلافقولة لأ الأصل السلامة. 

وعنه : القولٌ قولها أيضا؛ لان الأصل عد الوط قال أحمد: إذا 
ادعَتٍ المرأة أ زوجها لا صل إليهاء استحلمَت . اه 


فائدة 
قوله تعالی : آم قولوت افر ل اہ کن قان س س ا نر عل كيك ونح 


کے 


اه لکیل وی لی ب كلمح دده کیرات شور رر : [4Y‏ 
فشر الحتم بالربط والمعنى : يربط على قلبك؛ فلا تأر بکلامهمء 
وقد فعَلٌ ؛ وعلى هذا: فمفعول ليشأ تقديره: فإِنْ يشأ الله أن يَحِْمّ على 
وفشّر الختم بالطبع؛ كما هو معناه فيما ورد فيه من القرآن؛ كما في 


(1( رواه أحمد في مسل بني هاشم (TE‏ 


لاي من فراند الفواند 


قوله : # حَتَم َه عل فلوبهم€ [البقرة: ۷] أي : طبع عليهاء # ألم م ل 
وھ € [يس: ٠‏ : نطبَع عليها؛ وعلى هذا: فتقديرٌ مفعول #يشاً# أن 
يقال : فإِنُ يشا الله أن تفتري عليه كذباً» ويكونٌ المعنى: لو أراد الله أن 
تفتري عليه کذباًء. لافتریْت؛ وحینئذ َحَْ الله على قلبك؛ فلا يصل 
الخيرء ولا تهتدي › ویتبین كذبك» رھام شع رانتغاء اللازم يد على 


انتفاء الملزوم . 

وقيل :. المعنى: ان شأ له أن نري عليه لاء بخن على قباد 
ولا لتفتري عليه كذباً. ۰ 
) فعلى الوجه الذي قبل هذا :کو۵ الثم جز رعقویة و وعلی هذا 
الؤجه يكونٌ الختم سبباً. 


وما قوله: 3 ونح أ الكل : 
فحتمل : أن يکود معطوفا على «يَخُّم»؛ فیكون المعنى : لو افترِت 
على الله كذباء لَطَبَعَ على قلبك» ومحا الباطل» وهو الافتراءٌ الذي زعموا . 
أنك افتريته؛ ويؤيده جذف الواو. ‏ . ٤ ) ٠.‏ 
ويحتمل: أن يكو مستأنفا؛ .ويؤيّده الإظهار ورف #يحق4. 
و#الباطل#؛ وعلى هذا الاحتمال : هو ما نسبوء للنبي إلا من الافتراء. 
والله أعلم . 
فائدة 
علي الا جهة بشرط غير صحيح عند الأئمة الأربعةء إلا في قول 
للمالكية. 
) فائدة 
لنافي المفقود نظران: ٠‏ 


الاول: من جهة إره من موروثه. 


المتتقى من فراند القواند 


۷ا س 


والثاني : من جهة الإرْث عنه. 

فأما الأول : فإن مات مورثه بعد مدة التربّص» لم يرث منه» إلا أن 
تَعْلم حیاته بعد موت مورثه» وإِنْ مات مورثه في مدة الترئّص» أعطيًا كل 
وارث اليقَينَ» ووقفنا نصيبَ المفقود» فإن ظهر أنه مات قبل مورثه» رد 
على الورثة» وإن ظهر أنه بعد صار تركة للمفقود» وإ علمنا موتة» ولم 
نعلمْ هل هو قبل مورثه أو بعده» ورث؛ لان الأصل بقاؤه. 

وقال الأئمة الثلاثة : لا برٹ؛ لاحتمال آنه مات قبل موروه؛ وعلی 
هذ هذا: برذ على الورثة» وإ لم بظهز له حیاء ولا موٹ» فإنه برٹ؛ ویکود 
ما وره تبعا لتر کته . ) ا 

وأماالنظر الثاني : د ته إذا مضت مذة الترئّص»› م 

قائدة 

ذا ترح ذات لین فأرضعَت طفادء فهل يكون الطفل ولداً للزوج 
الأول أو الثاني أو لهما؟ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات : 

الأول : أن يكو ذلك قبل أن تحمل من الثاني؛ فهو للأول بكل 
حال . 

الثانية : أن يكو بعد أن تلد من الثاني ؛ فهو للثاني بكل حال . وقال 
الأصحاب : لهماء إلا أن يزداد عن حالة الأولى ؛ لکنه خلاف ما نقله ابن 
المنذر إجماع مَنْ بُحْمَظ عنه.. 

الثالثة ان یکو ین حملھا ووضمها من اائي؛ فإ لم یکن قد تیر 
بانقطاع أو بزيادة أو نقص» فهو للأول» وإن كان بعدهء فهو لهماء وإنٍ 
انقطع» ثم عاد: فقال أبو الخطاب : هو للثاني» وصوبه في «الإنصاف»» 
والمذهبٌ: أنه لهماء ومذهب أبي.حنيفة : للأول. 

والذي يظهر : أن مذهبه أن ما كان بعدهاء فهو للثاني من غير تفصيل› 


رف 
چی2 ںی 


سے ے9 9ک سد سد 


والله أعلم . 


قاندة 
سؤال الملكيْن يعم كل ميت» وقال بعضل الحمًاظ والمحفّقين : الذي 
يظهَرٌ اختصاص السؤال بمَنْ یکول له تکليفٌ؛ ؛ وبه جزم غير واحد من أئمَّةَ 
الشافعية» ولم يستحبًوا تلْقَيةُ إا وجرَمٌ الترمذيٌ بأن المعلن في كفره ل 
يسأل» ووافقه ابن عبد ال وخالفه القرطبيٌ» وابن القيم؛ لقوله تعالى : 
8 س بت لالز اموأ الول ألكَّاتِ ف ا وة داوف الخ رة ول 
آل ادلی 4 [إبراهيم : ۲۷]» ولحديث البخاري: «وأما الكاف 
والمنافق»» ورجُحه ابنْ حَجّر» وجرَمٌ ابن عبد البر والترمذي باختصاص 
السؤال بهذه الأمة» وخالفهما ابن القَبّم وجماعة» وتوفّف آحرون. 
وظاهر الأحاديث: أن السؤال بالعربية؛ كما أنه لسان أهل الجنة› وال 
أعلم. 
فانئدة 
البري أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع 
بذراع اليد وبذراع الحديد: خحمسون ومائتان وخمسة آلاف ذراع» 
وبالمتر: )۲٥۲۰(‏ . (انظر الفائدة الأتية). 
فائدة 
رأيت تحقيقآفي «صحيفة الندوة؟ء تاريخ يوم الأحد /١١ /۲١‏ ۸ه 
ذكر فيه أن مسافة الميل تسعة أمتار» وستمائة » وألف متر» وسيم بع المتر . 
والفرسخ: سبعة وعشرون متراً وثمانمائة» وأربعة الاف متر» وثلاثة 
أسباع متر 
والبريد: تسعة أمتار» وثلثمائة وتسعة عشر ألف متر» وخمسة أسباع 
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متر . 


المنتف من فراند الغوائد 


ثم ذكر أل مسافة القصر : سبعة وسبعون كيلو مترّاء وثمان وثلاثون ومائتا 

متر» وستة أسباع متر . اه. 
فائدة 

القول في ألفاظ الطلاق من ناحيتين : 

الأولى : من جهة الصريح والكناية» فمنهاصريح»› ومنها كناية : 

فالصريح: يقع الطلاق بمجرّده» والكناية: لا يقع بها إلا بنبة أو 
قرينة» وهي مع النية أو القرينة كالصريح في وقوع الطلاق› غير أن الظاهرة 
يقع بها ثلاث» والخفية ما نواه» والصواب : ما نواه في الجميع . 

الثانية : إذا أتى بصريح الطلاق » فلنا فيه نظران : 

الأول : من ناحية المعنى . 

والثانى : من ناحية العدد. 

فأما المعنى: فإنه لا يقبل منه حكماً إرادة ما يخالفٌ معناه» ودين 
فیما بینه وبين الله . 

مثال ذلك : أن يقول: إنه أراد ب«أنت طالقٌ»: طالقاً منْ وثاق› أو 
طاهراًء فغلط » أو طالقاً من نكاح سابق. 

وأما العدد: فعلى ثلاثة وجوه: 

الأول : أن يأتي بصريح العدد بأن يقول: أنتِ طالق ثلاثاًء أو واحدة؛ 
فلا تؤبّر فيه نيةٌ ما يخالفه» ولا يُمَبلٌ منه إرادة ذلك . 

الثانى : أن يأتى بما بحتملة؛ مثل: أنتِ طالق أو الطلاق» ونحوه 
فعلی حسب نبته» فن لم ينو شياًء فواحدة. 

الثالك : أن يكرّر» وهذاعلى نوعين : 

أحدهما : أن يكرّر الجملة كلّها؛ مثل: أنتٍ طالقٌ» أنتٍ طالىٌ؛ فيقع 
العدد» إلا فيمنْ ليس له عليها عدة؛ فتبين بالاأوّل» ولا يلزمه مابعده» وإلا 


عنتقي من ران الفواند 


إذا نوى توكيداً؛ يصٌ» أو إفهاماً؛ فيقع بحسب المؤكد والمفهم به. 
والتو کید الذي بم هو ما اتس بالمۇكد› ولم د بصا : 


نيهما : أن يكرّر الخبر فقط ؛ مثل : أنت طالق» طالق؛ فيقع واحدة 
إن لم ينو أكثر. ) 

هذاهو تفص المقام على المشهور من المذ 

والصواتب : أن الطلاق الثلاث واجدة ولو صرح بالعدد؛ وعلى هذا: 
فإذا نوى الثلاث بالكناية الظاهرة» لم يقع إلا واحدة» وال أعلم: 

اة 

الفلاسفة وصفوا الله تعالى بأنه قل وعاقل» ومعقول: 

فالعقل : هو الذات المقارقة للمادة من .كل وجه» وهذه هي ذات 
الباري عندهم› فإذا نظر إليه من حي ذاته فهو عقل؛ لاه حقيقة مجردة 
عن المادة. 

وباعتبار أنه تعالی يَعْقَل نفسه» فهو عاقل . ) a.‏ 

وباعتبار أن هذه الحقيقة المج دة لا تدر و إلا به» فهو معقو ل 

قالوا: وإذا کان الله مدركاً بذاته » فهو عشي وعاشق» ومعشوق. اه. 

وك هذه أوصاف باطلة بالنسبة إلى رب الكامل من جميع الوجوه؛ 
هو سبحانه خالق لکل شيء؛ وهو بګل شيء ۶٣م‏ 

الفائدة الأول : في جزاء الصيد: 

فمذهب أبي حنيفة : إن ن كانت قيمة الصيد تب شات بين الشاء 
والإطعام والصيام». وإِنٌ كانت لا تبلغ» خير بين الإطعام والصيام» وأما 
مذهت الثلائة : فيخيّر بين المثل» والإطعام والصيام. 


لكن هل الإطمام في مقابلة قيمة الوثل؛ أو في مقا ا ال 
مذهب الشافعي وأحمد : الأول ومذهب مالك : الثانى 


وأما الصيام : فهل يكونٌ في مقابلة إطعام کلٌ مسکین. أو فى مقابلة 
کل صاع كما في جزاء المترفه بالحاي؟ فيه حلاف بين أل العلم . 

وفي «الفروع»» عن ابن عباس »› وبي د ثور : أن الإطعام والصيام في 
جزاء الصيد كفدية الأذى . 

الفائدة الثانية : في ضمان شجر الحرم : ) 

فمذهبُ مالك» وأبى ثور» وداودء وابن المنذر: لا ضمان فيه» 
ومذهب الثلائة : فيه الضمان. 

وعليه : فهل يضمن بالقيمة » أو بشيء معين؟ : 

مذهب ابي حنيفة : الأول» ومذهب الشافعي» وأحمد: الثاني ؛ 
فالكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاة . ) 

الفائدة الثالة : قال الأصحاب: إذا مس بيده طيباً تطيّب به قبل 
إحرامه» أر أعاد ثوباًمطيبآ بعد أن حلع فدَّیٰ؛ فهاتان مسالتان : 

نالمسألة الأولى : قال أصحابنا : يجب عليه فيها الفدية ؛ حیث و جیت 

مستعمل الطيب»› وهو مذهب الشافعي . وفي «(شرح المهدّب» : لو 
أخذ طيباً من موضعه بعد الإحرام» وردّه إليه» أو إلى موضع أخر» لزمته 
الفدية على المذهب؛ وبه قطع الأكثرون» وقيل : فيه قولان .أه. 

قلت : والصوات: أنه إذا مه لحاجة لا لقصد الطيب فإنه لا فدية 
عليه ؛ فقد كان وبيصلٌ المشك يُرّى في مفارق النبيّ 2ء وهو مخرم» ومع 
ذلك : فإنه لاب أن يمه حين يمس رأسه في الوضوء ولانه لا يمکن 
التحرز منه. 

وأما المسألة الثانية : فمذهبنا وجو ب الفدية » وهو صح الوجهين عند 


الشافعية . والوجه الثاني عندهم: لا فديةً؛ لأ العادة في الثوب النزع 
واللبس؛ فصار معفوًا عنه» والله أعلم . 
قاندة 

مسائل في الطلاق : 

(1)إذا قال لزوجته : طلقي نضسَكٌ» لم تملك إلا واحدة. 

وإنْ ن قال : طلاقًاک بيد أوو ولتك فيه» أو و في الطلاق» ملكت ثلاثاً؛ 
أنه مفرڈمضاف؛ فيع وأ لجنس ؛ فيعم القليل والكثير . 

(۲) إذا فعَلّ بها فعلاء أو دفع ر إليها شيئاًء وقال: هذا طلافك› 
طلقّث؛ فان سره بمحتمل» قبل حکماً ؛ هذاهو المذهب» وفيه وجه: لا 
يقبل حكماً» وعن أحمد : أنه كنايةً؛ فلا يقع إلا حيث يقع بالكناية ونصره 
الموقق والشارح. 

(۲) إذا طلّق زوجته» وقال لضرّتها: أنتِ كهي» أو مثلهاء أو 
شریکتهاء أو شرك» فصريح فبهماء وعنه: كناب في الانية. 

() إذا كتَبَ صريح الطلاق بما يبين» وقَعَ» سواء نواه آم لم ينوه» فإ 
قال: ما أردتٌ إلا تجويد خطي» أو غم أهلي» فيل حکماً؛ لآنه نوی 
محتملاً غير الطلاقء أشي ما لو نوى باللفظ غير الإيقاع؛ هذا هو 
المذهب. 

والوجه الثاني : لا يقع به شيء» نوی الطلاق أم لاء قال في 
«الإنصاف»: والنفن تميل إلى عدم الوقوع بذلك . 

والوجه الثالث : يقم إن نوى؛ وإلا فلا» وصوبه في «الإنصاف». 

وعلى المذهب: فقد روى أبو طالب» عن أحمد: ما ظاهره وقوع 
الطلاق إذا أراد عَم أهلهء وخرَّج في «المقنع قبوله حکماً على روايَيْن . 

() إذا أتى بصريح الطلاق» وهو لا يعرف معناه» لم يمع ولو نوى 


المنتقى من فرايد الفواء 
مت ا سد ۲ س 


موجه . والوجه الثاني إن نوى موجبه» وقع . 

)٩(‏ لوقيل له : أحلَيْت أمرأتكً» ونحوه من الكنايات» فكناية. 

(۷) إذا أتى بالكناية في حال لا تشرط معها النية» فإنه يقع» سواء أراد 
الطلاق أم لاء لكن إن اذَعى عدم إرادة الطلاق» دين » ولم يبل حكما؛ 
هذا المذهب» وعنه: يقبل» وعنه : لا يقع بالكناية إلا بنية مطلقاً. 

(۸) إذا اتی بصریح الطلاق» وقال: أردتُ طاهراً ونحوه» لم يقبل 
حکماً» وعنه: يقل »› إلا حال غضب أو سؤال طلاق»› وعنه: من اتی 
بصريح الطلاق» ولم ينوه» لم يقع» إلا مع قرينة؛ كنض ونحوه. 

قاندة 

أولاد العَلذّتِ هم الإخوةء أبوهم واحد» وأمهاتهم شتى» وأولادُ 
الأخياف بالعكس . 

والإخوة الأعيان: هم الأشمًّاء ؛ أبوهم وأمّهم واحدة. 

فاندة 

في (ص۳۸۸) من الجزء الثالث من «الفتارى» : 

وقد جوز أحمذ بن حنبل إبدال مسجل بمسج آخر للمصلحة» 
جوز تغْييرَةٌ للمصلحة» واحتج بفعل عمر» رضي الله عنه. 

وفي «الاختيارات» (ص۲١۱۸)‏ ونقَّلَ صالح: ينقل المسجد لمنفعة 
الناس. 

وفي (ص۷1٥)‏ من الجزء )٥(‏ من «المغني» قال في رواية صالح: 
يحول المسجد خوفاً من اللصوص» وإذا كان موضعه قذراًء ثم ذكر أن 
عمر کت إلى سعد لمّا بلغه آنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة : اقل 
المسجة الذي بالتگارين. واجعَلٌ بيت المال في قَبْلة المسجد؛ فانه لن 


المنتقى من فرائد الفواند 
سے سے 


فاندة 
من الإشکالاتِ علينا قوله تعالى : « لت م ولا َه أي : 
الأطفال # جام بده [النور: :[oA:‏ 
وجه الإشكال: أن مفهومها أن على الأطفال جناح فيهنًّء وقد عَم أنه 
قد رفع القلم عنهم . 
والجواب - والله أعلم -: آنه ليس المراد بالجناح هنا الإلْمّء وإكَّما 
المراد الحَرَج والمشقّة في الاستئذان؛ وهذا لا يلزم منه الإثم» والله أعلم. 
فائدة 
في رواية للبخاري في حديث فاطمة بت آي حبش : وکن دعي 
الصلاة قذرَ الأيام الني كنت تحيضين فيها“ » وعند مسلم في قصة أم 
حبيبة بنتِ جَځش: «فقال لها نئي ذو ما انث ترك يض ٠‏ 
وعند أحمد» والنسائي في حديثها: «فلتنظَر كدر قروئها التي كانت 
تحیض)» وللنسائي من حديث زينب بنت جخځش: «تجلس آيام 
أقرائها»“» وللخمسة إلا الترمڏيء من حدیث آم سا انظ ٠‏ در 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهُن وقدرهُ من الشهر»“. ولمسلم من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «اجتنبي الصلاة أيام محيضك»” . 


(1) رواه البخاري في الحيض (۲۵؟). 

(۲) رواه مسلم في الحیض .)۳١٤(‏ 

(۳) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار »)۲٤٤٥۱(‏ والنسائي في الطهارة .)۲٠۹(‏ 

() رواه النسائي في الحيض والاستحاضة .)۳١١(‏ 

)٥(‏ رواه آبوداود في الطهارة .)۲۷٤(‏ والنسائي في الطهارة .)۲١۸(‏ وان ماجه في 
الطهارة وسننها (1۲۳). 

() رواه ابن ماجه في الطهارة وستنها (٤1۲)ء‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار 
(Too)‏ . 


r 
چ کے‎ 


ر 
چ ںی ںی 


المنتقى من فرائد الفوائد ھک د لازو یی س 


قاندة 

عن عائشة - رضي الله عنها- أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت 
تستحاضٌ» فقال لها رسول الله ل : إن دم الَيْضٍ دم أسوذ بُعْرَفٌ؛ فإذا 
كان ذلك» فأمسكي عن الصلاة» فإذا کان الاَحَرْ» فتوصئي وصلی». 

قال في «البلوغ» وشرحه «سبل السلام»: رواه أبوداود» والنسائي› 
وصځحه ابن حبان» والحاکم» واستنکره أبوحاتم ؛ لأنه من حديث عدي 
ابن ثابت» عن أبيه» عن جده؛ وجدّه لا يعرف» وقد ضعًّف الحديث 
آبوداود . آه. 

وفي «نيل الأوطار» أنه رواه الدارقطنيٌ» والبيهقي أيضاً. 

وفي «شرح المهذت» (ص ٤٠"‏ ج۲( أن الحديث صحیح ؛ رواه 
أحمد» وأبوداود» والنسائي› وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية فاطمة› 
وأصلةٌ في البخاري»› ومسلم بغير هذا اللفظ . أه. 

قلت : تقدَمَتِ الروايات من هذاء وقد علَّل في «المهدّب» تقديم 
التمييز بأنه علامة قائمة في شهر الاستحاضة؛ فکان اعتباره ول من اعتبار 
عادة انقضت› وعلله في «(شرحه بالحدیث»› وبأنه علامة ظاهرة» وبأنه 
علامة في موضع التزاع (كذا! ولعلّه في غير موضع النزاع) . (انظر الفائدة 
السابقة). 

فاندة 

من محمد بن علي بن سلوم› الى ج اشح امکرم عبد بن 
فاگ > سمه الله آمین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(۱) رواه أبوداود في الطهارة (٤١)ء‏ والنسائي في الطهارة (١٠؟).‏ 


المنتقى من فراند الفواتد 


س 


وبعل. 


فقد سألني ابن أخيك محمد بن إبراهيم عن وضع الشاخص لوقت 
الظهر والعصر» وهو أن تأخذ خشبة أو حجرأ قَذْرَ ذراع» فتنصبه قبلة 
المسجد على جداره من قبله تنصبه نصباً قوبًا بجصٌ حتی لا بسقط» وأنْ 
يكولٌ ظلّه وقت العصر في أرض المسجد لا يكونٌ على جدار» فهو 
أوضح» والخشبة المركوزة أو الحَجَرٌ توردة قليلاً؛ بحيث إنك إذا أسقطْت 
صخرة قدر تمرة أو قريباً منها تسقط على الأرض» ويسم مسقط حجره» ثم 
تأخذ وندا فتضربة فى مسقط الحجر» وترصد الجدي بالليل: فإن كانت ٠‏ 
الحاجزان فوقه أو تحته» فهو حينئذ على سمت القطب» فتأتي بخيط 
وتجعله بيد رَجل يمده إلى جهة الجدي» وتغمض بإحدى عينيك»› وتنظر 
بالأخرى» وأنت جاعل رأسك عند الوتد تنظر إلى جهة الجدي» والوَجُل 
الآخر سامت الخيط› فإذا رأيت الجدي من قبل يد الرجل التي مسامتة 
الخيط» فينزل الخيط في الأرض› فما وقع عليه الخيط فهو خط نصف 
النهار وقت الظهر . 

وأما إذا أردتٌ أن تعرف وقت العصر : فتأخذ خيطا من رأس الخشبة 
التي هي الشاخص إلى الأرض طول الخيط» وتضيف إليه أيضاً طول الظل 
الذي من الوتد إلى موضع الزوال» ثم تجعل طرف الخيط في الوتد وتمد تمده 
إلى ظل الشاخص في الأرض› فإذا ساوى طرف الخيط ظل الشاخص فقد 
دحل وقث العصر. 

وإذا أردتٌ أن تعرف زوال الشمس وأنتَ في غير المسجد في برية أو 
غیرها: فاغرر درباشاً أو عصًا أو رمحا في أرض مستويةٍء ثم تحط على 
رأ س ظله ّا کالهلال؛ ونر لی ظله» فإ زاد فالشمس قد زالت» وان 
نقصَ فط خطاء وکلَّما نقص فخط خطًا آخر حتی یزید» فإذا زاد فقد 


المنتقى من فرالد الفوائد 


B1 


زالت الشمس ولو بقَدر شعيرة. 

وأنا أعرف الزوال بستة أوجه هذا أوضحهاء وقد ذكر هذا الذي ذكرْث 
في «الإقناع» و«المنتهى» و«الغاية» في شروط الصلاة» وأوضخها حاشية 
عثمان رحمه الله والسلام. 

فائدة 

في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف» أمَرَ رئيس الحسبة عندنا أن 
يتفقّد الناس في صلاة الفجر» فاستشكل بعض الناس ذلك : بحجَة أن هذا 
عمل بدعيٌ لم يكن معروفافي عهد النبي 4ڈ وأنه يزم منه آن يصلي بعض 
الناس رياءً وسمعة؛ خوفاً من الفضيحةء ويلزم منه محذو ر آخر» وهو أن 

بعضلَ الناس قد يموم من منامه متأخُراً فيصلي بلا وضوء أو مع الجنابة . 

والحوابٌُ على هذا الإشكال: أن الشبهة الأولى - وهى كوه عمل 
بدعيًا- ليست بشبهة ؛ ف العلم المحدَت بعد عصر النبي بل نوعان : 

نوع : يفعلة مُحدّه على أنه عبادة وفزبة؛ فهذا بدعة لا يجوز؛ لأن 
الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يسرع منها إلا ما جاء عن الله ورسولهء 
فالعباداث مبناها على التوقيف يجب اعتقاد ما جاء به الشرع ديناء وأن لا 
یشرع شي على سبيل التعبٌد والتدين» وهو لم برذ به تاب ولا سنة. 

النوع الثاني : عمل حه ثه صاحبه على غير سبيل التعبّد والقربة ؛ فهذا 
ثلاثة أنواع : 

الأوّل: ما کان داحلا تحت عموم نص » سواءٌ كان تحت عموم لفظيّ 
أ عموم معنوي» أي : بأن يكو داخا5ً في عموم لفظ النص أو في عموم 
معناه» وهو المقيس على ما جاء به النص؛ فهذا واضح؛ له حكم ما دلً 
عليه النصٌ من تحريم أو إباحة أو إيجاب . 

الثاني : مالم يکن داخلا في عموم نص ؛ بل هو مسکوت عنه؛ فهذا 


المدة ٍ 
ي ن را اشوا 


باح علی صح الأقوال؛ لعموم قوله تعالی  :‏ هو زی ع کُم بان 
رض جكميعًا) [البقرة : ۹ وقوله 9 لمحم زی آنه الي احج مادو 
لَب من ارز [الأعراف: ٣‏ وقول النبي يا : وسكت عن أشياءَ؛ 
رحمابکم غير نيان فما سکت عنه الله ورسوله فهو عَمو". 

ووجة الدلالة من الأيتين: أن التناؤل لما فى الأرض وللرينة 
والطيبات عمل . 

انوع الثالث : مالم یکن داخلاً تحت عموم نص وهو مسکوت عنه» 
لکنه وسیل؛ فهذا له حكمٌ ما کان وسيلةٌ له؛ كاستعمال الأشياء ء المعيّة 
على تبليغ الكلم من الإذاعاتِ ومكبّرات الصوت» وعلى إدراك الأشياء؛ 
كنطّارة العين» ونحوها. 

فهذه: إن استعْملتٌ لأمور نافعةء كانت محمودة» وإن استعملَْت 
لامور ضارة» كانت مذمومة» وإن استعملٹ في أمور مباحة کانت 
مباحة؛ ومن هذا النو ع : ما يستخدَمٌ الآن في الاستخبارات والتجسشّس ؛ 
من مسجُلات الصوت ونحوها. 

ومن هذا أيضاً : فد الناس في المساجد؛ فإنه يستعمَل ليعين الناس 
على الحضور إلى الجماعة» ولا أحد يشاهد الحا إلا ويغرق بأد له أثرا 
کبيراً في حضور الناس إلى الصلاة في الجماعة» ولا رَيْبَ أن حضور 
الناس إلى الجماعة أم محمود شرعاً؛ فيكون التفعّد المُعِينْ عليه محموداً 
كذلك. 

هذاعلی فرض أن التففد لم برذ به عن النبي الا شي ٤؛‏ فکیف وقد ورد 
الحديث بذلك؛ فعن أب بن كعْب - رضي الله عنه قال صلی بنا رسول 
اله بل بوماً الصبح؛ > فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: اشام فان 
نالوا: لاء قال: إن هاتين الصلاتيْن أثقلٌ الصلوات على المنافقين . . 
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الحديتَ؛ رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي» وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهماء والحاک*» وقد جرم یحیی ن مهين» والذُلي بصحة هذا 
الحديث؛ ذكره ذ في «الترغيب والترهیب» ( ص٤۶٢۲‏ ج ): 

وبهذا تبن أن التفّد كان معروفاً في عهد النبي إلا . 
بهذا؛ وفي (ص۴٠۲)‏ من «الدرر السنية»» فتاوى علماء نجد في 
الجزء الرابعم» من المجلد الثاني» قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 
رحمه الله -: ََرَمٌ الا مير يُلزمهم تفم الناس في المساجد حتى يعرف من 
يتخاًف عن الجماعة ويتهاوَنُ بهاء ويَجْعَلٌ للناس تابا للقيام على الناس 
بالاجتماع للصلاة في جميع البلدان والقرى . .. إلى آخر ماقال. 

وأا كوئ يلرم من ذلك أن يصلي بعضن الناس رياء وسمعة» فجوابه: 
أ هذه الحدود والعقوباتِ التي جعلهَا الشارع مربةٌ على بعض المعاصي؛ 
هي - أبضاً سببٌ من أسباب ترك المعصية؛ فإ كثيراً من العصاة قد 
يمنعُهُمْ مِنْ فعل المعصية خوف العقوبة؛ ولذلك تجدٌ بعضَ الناس إذا 
حصَلَث له المعصية ُء لم يتوف في فعلهاء أا ذا کانث لا تحصل له 
إلا في مواقع العثور عليه» فإنه يتركهًا خوفا من العثور عليه وعقوبته» ولا 
أ برقاب في مصلسحة هذه الحدود والعقوبات. وأنها من رحمة الله 
وحكميه التي بَهَرَتِ العقول» وتقاصرّت عنها كم ذوي الألباب؛ وهل 
يمكنٌ لعاقل أن يعترضنَ على هذه الحدود والعقوبات بحجة أن بعض 
الناس قد يرك المعصية خوفاً من الحد والعقوبة؛ فيكون بذلك مرائیا 
ومسمعًا؟! ) 

فإن قيل: «هذه الحدود والعقوبات جاءث فيمن قعل المعصيةًء 


(١(‏ رواه أبوداود في الصادة ›)00٤(‏ والنسائي في الإمامة {AT)‏ وأحمد في مال 
الأنصاء c(4 ° VIO _ ° YoA)‏ والدارمي في الصلاة (114), ` 


IE 


والتركٌ من أجلها ليس فعا يتصوّر فيه الرياءٌ والسمعة»: 

نالجواب من وجهین : 

الأول : أن تارك المعصية ظاهره الصلاح» والأمر الظاهر تتصور فيه 
المراءاة والسمعة. 

الثاني : أن الشرع جاءَ بالعقوبة على ترك الواجباتِ؛ كما في عقوبة 
مانع الزكاة ونحوه. 

وأا ما يزم من ذلك مِنْ كون بعض الناس يصلّي بلا طهارة : فهذا إن 
وقح فهو نادر» والأمرٌ النادر لا برد له ما كان محمّق المصلحة. 

ثم إل مفسدة في حى الفرد» والتفعد مصلحة عمومية» والمصلحة 
العامة تتف فيها المفسدة الخاصّة . 

ثم هذا المصلي بلا طهارة» هو الذي جى على نفسه؛ فالذنب 
ذب ولیس ذنب المتفقّد؛ فلم لا يقومٌ مبكراً حتى يتمكُنَ من التطهر قبل 
المضى إلى الصلاة؟! 

وبھذا تین أنه لا إشكال في عمل التفقّدء وأنه مصلحة ظاهرةء والله 
الموفق. 

فائدة 

فال في «الإقناع» (ص۰۷٥‏ ج١):‏ وكذا أكلْ مَنْ أَفْطّرَ والصومٌ يجِبُ 
عليه» فإنه يلرم الإمساك والقضاء؛ كالمُفطر لغير عذر. 

فقوله: «والصومٌ يجب عليه» يفيد أنه إذا کان الصوم لا يجب عليه 
كالمريض» فاٌ الإمساك لا يلزمُة إذا أفطْرَ؛ ومِنْ هذا إذا احتاجَ المريضٌ 
إلى حقنة ثقَطُر» فإ له استعمالهاء ثم لا يلزمة الإمساكٌ بعد ذلك . 

ويؤيّد ذلك قوله في (ص۹٩٥)‏ من الجزء المذكور: وكذا مريض بباح 
له الفطر إذا نوى الصوم له الفطرٌ بما شاء مِنْ جماع وغيره . 


المنتقى من فراند الفواند 


۱ا ت 


وقال في «المغني» (ص ٠١٤‏ ج۳) من الطبعة المفردة: وكل من أفْطْرَ 
والصومٌ لازم له كالمُفطر بغير عذرء يلزمهم الإمساك. ثم قال : فأمًا من 
ياح لهم الفْطْرٌ في أول النهار ظاهراً وباطناً؛ كالحائض» والنفساءء 
والمسافر»ء والصبىًّ» والمجنون» والكافر» والمريض»؛ إذا زالت 
أعذارهم في أثناء النهار» ففيهم روايتان : 

إحداهما : يلزمهم الإمساك؛ وفاقاً لأبيحنيفة . 

والثانية : لا؛ وفافاً لمالك والشافعي . 

ٹم قال: ولو علم الصبيّ أنه يبلغ أثناءَ النهار بالسنٌ» أو علم المسافر 
أنه يَدَمٌ» لم يلزمهما الصيامٌ قبل زوال عذرهما. اه. بتلخیص وتغییر 
لفظي» والله أعلم . 

فائدة 

ما يصد رمن العبد ينقسم أقساماً: 

الأول : ن يُلْجَاً إلى الفعل بحيتُ لا يكونٌ له فيه إرادة ألبتة» كمَنْ 
سكت یده» فضر ب بها غیره» ا 

الثاني : أن يكره على أن يِفَل ؛ فهذا لا أذ ر لفعله من حيث الشرع؛ 

كما آلغ اله كلام المُكره ٠‏ على الفعل» وأمًا ما يترتب عليه من حقوق الغير 
التي أتلمَهًا بالكراهة› فثابت ؛ ولذلك يَقَتَلٌ قصاصاً إذا ثبت عند الجمهور . 

الثالكث : أفعالًالنائم» وقد اتف العلماء ء على أنها غير داخلة في التكليف» 
لكنْ هل هي مقدورةللعبدء أو مكتسبة» أو ضروربة؟ على حُلْف. 

قلت : لكنْ في الإتلافِ يكونٌ ضامناً. 

الرابع : : زائل العقل بجنون أو سُکر» فلیسّتُ ست افعاله اضطرارة 
کالمکره» ولا اختیاریةً رای انی جار ہی ا 
الحيوان والصبيٌ الذي لا تمْييرَ 


المنتقس من فرازد الفواند 


٠‏ وأفعال هؤلاء لا تدحل تحت التكليف:. 
فاندة 

المشهورٌ من المذهب: أن مَنْ سب الله أو رسوله ا تفیل توب 
وعللوه بعظم الذنب . ا ا 

والصوات: قبول توبته» وسقوط الإ ا وقد كان أهلٌ الجاهلية 
یسون الله ؛ کما قال الله کا ایی عر ین درن ا ا ا 
8 عدو ترط . الاية [الأنعام: :۸ ١‏ ومع ذلك يسلود فيقبل منهم» 
وکن ذا ااي ترج ساب اله ورصول من عموم مره يالى : #7 
وباری الین رفوا عل ایهم ا قتطوا ِن رة آل إ بع الذوب 

يما ا هو المفور ّح [الزمر Tor:‏ 

لكل إذاقلنا بصكة إسلامهء وبول توبته› فإنه يفط عنه القتلّ إذا 
کان کفره بسب الله ؛ لأ الله تعالى أخبرنا أنه يتجاوز عن حف بالتوبة وام 
ذا کان کفرہ بسب التب یاد فان القتلَ لا سقط عنهء بل َل بکل حال؛ 
لأنا لا نعلم عَفْوَ النبي يي عن حف . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
«الصارم المسلول» على شاتم الرسول» (ص١٤٤):‏ إنه قد اجتمَع في 
السابة سببان كل منهما وجب نوعاً من القتل مخالقًا للنوع الآخرء وإ 
كان أحدهما يستلزمٌ الآخر؛ فالكفرً: يُوجبَ القتل؛ للكفر الأصليّ أو 
الكفر الارتداديّ› وله أحكامٌ معروفةء والب وجب القتل؛ لخصوصه 
حتی ندرج فيه عل الکفر وقبل الردة) وهذا القتلٌ هو المغلّب في حقّ مثل | 

. . إلى أن قال: فإذا انفصَل عنه في أثناء الحال » فسقًط موب الكفر 

لر لاوجت ل 

وفي (ص۱٣۳)‏ : فعودة إلى الإسلام بُشقطٌ موجبَ الردة المحضةء 


المنتقى من فرائد الفواند 


ويبقى خصوص السبٌ؛ ولاب من إقامة حده؛ كما آن توبة القاطع قبل 
القدرة عليه قط تحثم القتل » ويبقى حى أولياء المقتول. 
وفي (ض۳۳۷) : ُن الذي عصم دم ابن بي سرح عفو الب اف اک 
مج د إسلامه» وأ بالإسلام والتوبة انمخى عنه الإثم» وبعفو النبيّ لا 
احتقَنَ الدم» وليس للأمة أن يعفواعن حه .. 
وقي ( ص٥۱٤‏ ): أل قتل الساب لا يسقط عن مسلم ولا معاهَرِ 
بالتوبة» قلت : وذلك لأنه خد كما صرح به في (صٍ ۵٥‏ من الکتاب 
المذكور» والله أعلم. 
فائدة 
الذي يحضرني الآن ما يصح تعليقه من العقود هو الضمانء 
والكَقًالةًء والوكالةً» والقضاءُ والإمارةء وإباحة الأكل» والوصيةء 
والوقف؛ لكن بالموت وينفذ من حينه . 
قاندة 


في ( ص۷۱٤‏ ج۳) من «إعلام الموقعين» : أن للفقهاء قولَيْن في جواز 
استفتاء المفضول مع وجود الماضل . 

وفي (ص٦١۷٤)‏ منه : هل يلزمٌ المستَمَتيّ أن يجتهد في أعيان المفتين› 
ویسأل الأعلم والأدين؟ فيه مذهبان» ٠‏ والصحيح : أنه . يلزمه؛ لأنه 
المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد . ) ١‏ 

وفي (ص۷۲۸٤)‏ منه : : فيما إذا اختلف عليه المفتون»› فجت عليه أن 
يتحرّی» ويبحث عن الراجح بحسبه . 

١‏ ۱ فائدة 


من الموأضع التي احتج فيها الأصحاب بحديث عمرو بن شعيب» عن 


المنتقس من فراند الفواند 


أيه » عن جده : حدیت «۷ كفالة في حد»' . 


ومنها : : في الخيار حديثُ: «ولا يحل له أن يفارقَة خشيَة خشيَة أن 
يشتفیله» . 

ومنها : في الطلاق : «لاطلاق ولا عَتَاقَ لابن آَم فيما لايَمْلكٌ» . 

ومنها : في الصلاة : «مُرُوا أبناءَكم بالصلاة وهُم أبناء سبع" 

ومنها : تحريم القصاص قبل البرء. 

ومنها : في النهي عن بيع وإجارة بيوتِ مَك . 

ومنها : «المكاتبٌ عبد ماقي عليه درهم؟. 

ومنها : في السرقة عند قولهم : يشترط إخراجة من الحرز. 

ومنها : في كراهة تتف الشَيْب. 

قاندة 

ذکر ابن القّم - رحمه الله _ في «زاد المعاد» (ص ۲٤۸‏ ج۳): أن أصل 
المين من إعجاب العائن بالشيء» ثم تنبعه كيفك نف الخبيثة؛ ثم تستعین 
على تنفيذ سّمّها بنظرها إلى المَعين» وقد يَمِين الرجل نفس وقد يَِينْ 
شی إرادت بل بطبعهء وها ارما بكو من الثرع الإنساني. 

وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إل مَنْ عُرفَ بذلك» حَبَمَه 
الإمام» وأجرى له ما يمى عليه إلى الموت» وهذاهو الصواب ة 

وفي «الإقناع» واشرحه» في «باب قتل العمد» قال: والمعْيان الذي 
يقل بعينه» قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: ينبغي أن يلحي 


(1) رواه البيهقي في السنن .)١۷/١(‏ 

(۲) رواه أبوداود في البيوع »)۳٤١١(‏ والترمذي في البيوع (۷١١١۱)ء‏ والنسائي في البيوع 
»)٤٤۸۳(‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة .)٦۹۸1(‏ 

(۳) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (1۷1۷)ء وأبوداود في الصلاة .)٤4٥(‏ 


المنتقى من فرائد الفواند 


EES 


بالساحر الذي يتل بسحره» فإذا كانت عينه يستطيع لقتل بهاء ويفعله 
باختياره» وجَّبَ به القصاصْ؛ لأنه فعَلَ به ما يتل غالباً» وإ فعَلَ ذلك 
بغير قصد الجتاية» فيت وجه أنه خطاً يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ 
وكذلك ما أتلفه بعینه یتوه فيه القولٌ بضمانهء إلا أن يقَع بغير قصد؛ 
فیتو جه عدم الضمان. آه. 

وقال ابن القَيّم في «شرح منازل السائرين؛ : إن كان ذلك بغير اختياره؛ 
بل غلب على نفسه» لم يقتص منه» وعليه الذية› وإن عَمَدَ ذلك وقد 
على رده» وعلم أنه يتل به» سا للوالي أن يقتله بهشل ما قتل به فيعية إن 
شاء كما أعان هو المقتول»› وأما قتله قصاصاً بالسیف فلا؛ لاله غير مماثل 
للجناية. 

وسألتٌ شيخنا عن القتل بإالحالء هل يوجبٰ القصاص؟ فقال: 
للوالي أن يقَتله بالحال؛ كماقَتَلٌ به . اه. «إقناع» وشرحه. 

وفيهما في «باب التعزير»: ومَنْ عرف بأذى الناس ولو بعينه» ولم 
يكف حبس حتی يموت أو یتوب . اه. ملخْصا؛ وهكذا في (المنتهى» 
في «باب التعزير) 

فائدة 

إِنْ قيل: «ما الفائدة في قصل إهلاك الأمم عليناء مع أن هذه الأمة لن 
هلك كما هلَكَ مَنْ قبلها على سبيل العموم؟) : 

فالحواب: أن لذلك فائدتيْن : 

إحداهما : بيان نعمة الله علينا برفع المذاب العام عناء وتنا مستحقون 
لذلك لولا مَة الله. 

الثانية : أ ثل عذابهم قد يكو ِن عمل عملهم في بوم اقام ان 
لم تحصل العقوبة ذ في الدنياء ولعله يفهم من قوله تعالی:  :‏ وللت أذ 


المنتقى من. فرائد الفواند 


ريك الک اشر ره عردم أ سرد 3 نن ذلك ليه لمْخَافَ 
لاب لاخر [هرد: ١٠۲‏ ١١٠]؛‏ فلمل ظا اهره :أن مشل هذا العذاب يكون 
في الأخرة» والله أعلم. 

فاندة 

لسوء التصرّف سببان : 

أحدهما : نقصل العلم» وهو الجهل ٠‏ 

والثاني : نقصٌ اللحكمة» وهو السفة المنافي للرشد. 

ولذلك وصفَ الله نفسه بالحكمة والخبرة في قوله تعالۍ: وک 
حت ءام م فت ّت نادن ڪر حيمر € [هود: ۱ وني هذا دلیل على أن 
ناکر جائ ین یلوراک 

فائدة 

فائدتان من إحياء الموات : 

الأول : في التحجيزء وفيها: 

دالمتحج ر أحق من غيره. 

۲ - فإ باعه» لم يصح بیعه» ویستمل الجواز والصحة؛ قاله أبو 
لخطًاب» وهو الصحيح . 

۳ فال سبق غیره» فأحياهء ملكة المحيي في وجه» والمذهب لا؛ 
وهو الصحيح. ) 

الثانية : ما يحصل به الإحياء: 

الحائط المنيم المبنيْ بما جرت به العادة» ومعنى المنيع : أن 

يدخل إلى ماوراءه إلا بباب. 

۲-إجراءٌالماء إليها إن كانت لا تزرع إلا به» أو حفر بئر يصل إليه 

۳- أن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه ,. 


سے کے ا ۷ س 

٤‏ - الخرسنٌ فيها لا الحرث والزرع» وللشافعي وجه: أن الحرث 
والزرع إحياء وأنه معَبرٌ في الإحياء لا يتم بدونه. 

هذاما يحصل به الإحياء عند المتأخّرين من أصحاب أحمد. 

وعنه رواية أخرى: أن الإحياء لا يتقيّد بشيء معيّن» بل ما تعارقه 
الاس إحياءً فهو إحياء ؛ لأ الشرع ورد بتقبيد الملك بالإحياء ولم ينه 
ولا ذكر كيفيته ؛ فوب الرجوع فيه إلى العرف ؛ كالقبض»› والحرز. 

فائدة 

قال الأصحابا - رحمهما الله - في «باب الإجارة): إن الأجير 
المشترك د يضمن ما تلف بفعله من تخریتي وخطا في تفصیل ؛ ويضمَن جمال 
ما تلف موده وسوقه وانقطاع حَبْلٍ شد به حمله» وما تلف بزلقه أو عثرته 
وسقوطه عنه کیف کان» قال في «الإقناع» وشرحه : وکذا طبّاخ» وخبًاز» 
وحائك» وملأح سفينة» ونحوهم من الأجراء المشتركين؛ فيضمنون ما 
تلف بفعلهم؛ لما تقدّم . اه. 

قال في «الإنصاف» (ص۷۲ ج٠‏ ): وقيل : لا يضمن مالم يتعد» وهو 
تخريح لأبي الخطاب» قلت : والنضسن تميل إليه 

ٹم قال بعده بأسطر: وذكر القاضي - أيضاً - في تضمينه ثلاث 
رواياتٍ : الضمان» وعدم والثالئة : لا يضمن إذا كان غير مستطاع؛ 
کزلق» ونحوه» قلت : وهذاقویٌ . اه 

آقول: هذا هو الذي صححه شيخنا عبدالرحمن السعدي في 
«المختارات الجلية»» وأنه لايضمَنٌ إلا بالتعدّي أو التفريط» وعلله بتعلبلٍ 
جید» وهومقتضیٰ قياس کلام الأصحاب في غير موضع ؛ فقد قالوا فی 
باب اط على الکادم في شمان دة الم : ویضمر راكب وقائد 

نق قاد على التصرّف فيها جناية يدها وفمها» ووطء برجلها ؛ فقيّدوا 


أ e | - e‏ 
لمنتقى من فراند الفواند 


الضمان بالقادر على التصرّف فيهاء ومفهومه: أن من لا يقدر على 
التصرٌّف فيها لا يضمن . 

وقالوا أيضا : «وإِنِ اصطدمَتٌ سفينتان» فغرقتاء ضمن كل سفينة 
الآخر ومافيها إن فرط وإن تعمّداذلك» اشتركا». 

ثم قالوا : «وإن كانت إحداهما واقفةً» ضمنها قَيّم السيّارة إن فرط 
وإ كانث إحداهما مُصعدة» والثانية منحدرة» ضمن فَيَمْهَاء إلا أن يُعْلَّتَ 
عن ضبطها بغلبة ريح ونحوه؛ فلا ضمانً عليه؛ لأنه لا يدخل في وُسْعه» 
ولا يكلف الله نفساًإلا وسعها». 

قال الحارثي : وسواءٌ فرط المُصيد في هذه الحال أ و لا؛ على ما 
صرح به في «الکافي»› وأطلىَ أحمدٌ والأصحاب. 

وفى «المغنى» : إن فرط المصعد بأن أمككَه العدول بسفينته» والمنحدر 
غير قادرولامفرط » فالضمان على المصعد؛ لأنه الفط اه. 

قال الأصحاب : «ويقبّل قول الملآح في نفي التفريط» وفي العَجز 
عن ضبطها» . اه. 

فاندة 

قال في «المنتهى» وشرحه في آخر مسألة في «باب الوكالة»: ولا يزم 
رب الحق دفع الوثيقة المكتوب فيها الدَيْنْ ونحوه إلى مَنْ كان عليه ؛ لأنها 
ملكه» بل يلزمٌ ربة الحق الإشهاد بأخذه؛ كما لا يلرم البائح دفع حَجَةَ ما 
باعه لمشتّر كما تقدّم . قلت : العرْف الآن تسليمها له» ولو قيل بالعمل به» 
لم يعد كمافي مواضع . اه. 

فاندة 
تفصيل القول في طواف وسعي الحامل والمحمول؛ وذلك له أربع صور : 
الأولى : ان ينوي کل منهما عن نفسه؛ فيقع عن المحمول دون 


المنتقى من فراند الفواند : 
o -_ a‏ 


الحامل» والصواب: أنه.يقع عن كل منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنیات»' . 

الثانية : أن ينوي كل منهما عن الآخر؛ فينوي الحامل أنه للمحمول› 
وينوي المحمول أنه للحامل؛ فلا يقع عن واحد منهما؛ لان كل واحدلم 
ينوه عن نفسه› والأعمال بالنيات . 

الغالثة : أن ينويا عن أحدهماء يقم له؛ مثْلٌ آن ينوي کل منهما آنه 

۰ ٣ ۴ .ت‎ 

للمحمول؛ فيقع للمحمول› او ينوي کل منهما أنه للحامل ؛ ديمح 
للحامل . 

الرابعة : ينوي أحدهما ولا ينوي الآخر؛ فيقع للناوي . 

قاندة 

في «اصحیح مسلم» ( ص۱۹۷ ج٩):‏ أن تَجْدَةَ كَبَ لابن عباس يسال 
عن خمس خلال : هل کان النبيٌ َة یغزو بالنساء؟ وهل کان يَضرٍ ب لهنٌ 
بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يْنّم اليتيم؟ وعن الحْمُس 
لمن هو؟ 

فقال اب عباس : لولا أن أكتم علماً ما كتبث إليه» فكتب إليه : كتبْتَ 
تسألني هلل کان النبیٌ ية يزو بالساء؟ وقد کان يغزو بهنً؛ فيداوينَ 
الجَرْحى» ويْحذيْنَ من الغنيمة» وأا بسهم فلم يضربأ له رسول الله 
ا › إن رسول الله و لم يكن يتل | لصبيان؛ فلا تقتّل | لصببان. وکت کت 
تسالنی متی ينقضی یتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لقنس لحبته » واه 
لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيفٌ العطاء منهاء فإذا أحَذ لنفسه من صالح ما 
يأخْذ الناس» فقد ذهب عنه الينّم» وكتبت تسألني عن الحْمُس لمن هو؟ 


.)1۹١۷( رواه البخاري في بدء الوحي (1)» ومسلم في الإمارة‎ )١( 


المنتقى من فرائد الفواند 


وإتا كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومسًا ذاك؟. اه. فيه دلیلٌ على جواز 
قول : «لعمري) . 
فاندة 


في (صحيح الببخاري» (صض ۱٣۳‏ ج۳) : باب من قال: (لا نکاح إلا 


بولي): 

وحن عة - رضي ا عنها- قالت : كان النكاح في الجاهلية على 
أربعة أنحاء : 

فنكاح منها: نكاح الناس اليوم؛ يخطبُ الرجل إلى الرجل وله أو 
بنته» فيصل فها ثم ينکحها . 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرآته : إذا طَهُرّث من طَمْثها : أرسلي 
إلى فلانِ فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمَسّها أبداً حتى يتين حملها 
من ذاك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا ت تبن حملها اأصابها زو جهاإذاأحت» 
وإنمايفعل ذلك رغبة في نجابة الولد؛ ؛ فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونکامٌ آخر: بجتمع الرهط ما دون العشّرة» فيدخلون على المرأة 
كلهم بصیبهاء فإذا حملت ووضحَّث ومر علبها ليالي بعد أن ضع حملهاء 
رست إلبهم؛ فلم يستطع رجل منهم ن يمتنع حى يجتمعوا عندهاء 
تقول لهم : قد عرفتم الذي کان مِنْ آمرکم» وقد ولَدتٌ؛ فهو بنك يا فلانٌ- 
تسمّي من أحبّت باسمه -فيلحق به ولدها لا يستطيع آن يمتنع به الرجل . 

ونکاح رایع : : يجتمع الناس الكثيرٌ؛ فيدخلون على المرأة لا تمتنع ) 
ممن جاءها» وهنٌ البغايا؛ كن ينصبْنَ على أبوابهنٌ راياتِ تكونٌ عَلَماً؛ 
فمن ردهن دخل عليهرء > فإذا حملت إحداه ووضعَت حملهاء جمعوا 


)1( روآه مسلم في الجهاد والسير (A1۲)‏ . 


المنتقى من فراند الفواند 
enn Û‏ ا 


لها ودَعَوا لهم بالقافة» ثم ألحقوا ولدَهَا بالذي يَرَوْنَء فالتاط به» ودعي 
ابنه؛ لايمتنع من ذلك . [ 

فلا بعت محمد بي بالحقّء هدم نكاح الجاهلية كلهء إلا نكاح 
اليو.. 

قاندة 

أكثر الصحابة رواية للحديث : 

| ابو هريرة-رضي الله عنه -روی ٥۳۷ ٤‏ حديثاً. 

۲ -عائشة -رضي الله عنها-روت ۲۲۱۰ أحادیث . 

۳نس بن مالك -رضي الله عنه-روی ۲۲۸٦‏ حدیناً. 

٤‏ عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-روی ٦۱۹۰‏ حدیئاً. 

۵ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-روی "۲٦۳۰‏ حدياً . 

جار بن عبد الله -رضی الله عنهما-روی ۱١٤١‏ حديثاً. 

۷-آبو سعید الخدری -رضی الله عنه-روی ۱۱۷۰ حدياً. 

۸-عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -روی ۸٤۸‏ حدیثاً. 

۷٠١ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما۔ روى‎ ٩ 
. حدیث‎ 

وبهذا يتبيّن الفرق العظيم بين ما رواه أبوهريرة وعبد الله بن عمرو» 
رضي الله عنهم . 

والجواب عمّا قال أبوهريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله علا 
اتر حدیثاً می إلا ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان يكسّبُ ولا 
أكش: ٠٠‏ ) ) 


(1) روأه البخاري في النكاح .)٥١۲۷(‏ 
(۲) کذا! ولعله: .)۱٦۳۰(‏ 


المنتقى من فرانئد الفواند 


الجواب عن ذلك: هو أن المعنَى على الانقطاع» أي: أن الاستئناء 
يعود لما بعده» وهو ألّ عبد الله بن عمرو يكب وأبوهريرة لا يتب . 

أو بقال: كان أبوهريرة في المدينة والناسٌ يَرّْلون إليها لطلب 
الحديث؛ فكان الاد عنه أك من الأخذ عن عبد الله بن عمرو؛ لاَق 
عبداله كان أك مقامه بمصر والطائف» والرحلة إليهما لطلب الحديث 
قل من الرحلة إلى المدينة؛ فل الأحذ عنه وال أعلم. 

قائدة 

قال في المغني) في «كتاب الطلاق» (ص١٤١١‏ ج( من الطبعة 
المفردة: 

أما التوفف عن الجواب» فليس بقول فى المسألة؛ وإلّما هو ترد 
للقول فبهاء وتوب عنها؛ لتعارض الأدلًة فبها وإإشكال دليلها. آه. 


فاندة 
لقبض المبيع بكيْل ونحوه صور: 
الأولى: أن يكيله ونحوه بعد الحَفّد؛ فالقبض صحيح» وتصرٌفه فيه 


بعد ذلك صحيح أيضاً. 

الثانية : أن يكون معلومَ الكيل قبل العقد للبائع بان يشاهدا كيله قبل 
العقد» ثم يشتريه؛ فهذا كالصورة الأولى في صكة القبض والتصرف› 
سواء کاله بعدالعقد أم لا. 

هذا مقتضی كلام «الإقناع» ذ في افصل قبض المبيع» . 

وذکر ذ في آخر «باب السَلّم»: أنه لا يصح تصرٌفه فيه . فال م ص في 
شرحه : «فإما أن يكون جرى في كل موضع على رواية ؛ لان المسألة ذاث 
روايتين» وإمًا أن يكون هذا حاصًا في السلم؛ لأنه أضيق» والأول مقتضى 
كلامه في «تصحيح الفروع»» قال : وظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب : لابد 


المنتقى من ذفرائد الفواند 


من کیل ئان. آه. 

الصورة الثالث: آن يخبره البائع بکیله ونحوه» من غير آن يشاهده؛ 

فيص القبض» ولا يصح التصؤف إلا بعد اعتباره بالكيل ونحوه بعد 
30 

ثم إن كان قد صق البائع في قدره» لم قبل منه دعوى النقص بعد 
ذلك» وإن لم يصدقه بل قبضه وسکتً»› لت دعوى النقص : 

فان کان موجوداً بصفتو» کیل : فان وُجد ناقصا أو زائداً ما يتغابن به 
عادة فلا أ لذلك. وإِنٌ کان كثيراً بحيثُ ُ يُعَذٌ غبناً» فالزيادة للبائع» 
والنقص عليه . 

وإِن لم يكن موجوداًء قبل قول القابض في قدره مع یمینه ؛ لأنه منک 
للزائد. 

وهذا حكمٌ دعوى التفْص فيما قبض بلا كيل ونحوه؛ بل بتصديق أو 
سکوت . 

فما لو قبض ما يستحفّه من دَيْن سَلم أو غيره» بکیل ونحوه» ثم ادعی 
غلطاًء لم يبل ؛ قاله الأصحاب . 

قال في 2لانصاف») : والوجه الثاني : قبل إدا ادعی غلطاً ممکاا 
عَرفاً» ثم ذكرّ من صكحه» وقال: والنفسنُ تميل إلى ذلك مع صِدقه 
وأمانته. 

قائدة 

بَيْع الدَيْن الذي في الذمة جائ بشروط : 

أحدها : أن يكون معلوما. فن كان مجهولاًء لم يصح إلا على سبيل 
المصالحة. 

الثاني : أن يكون بسعر يومه؛ لحديث أبن عمر - رضي الله عنهما - 


الملتقس من فراند الفواند ` 


«كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» فنأخذ عنها الدنانير» وبالدنانير فنأخذ 
عنها الدراهم؛ فسألنا رسول الله ا؟ فقال : لا بأسَ أن تأحُذ بعر يومها ما 
لم تتفرقا وبینکما شيء». ولاه لو باعه باكر لکان من الریح فیما لم 
یضمَنْ› وقد نھهی عنه النبی 4ه؛ وعلی هذا: فلو باعه بأل من سعر يومه» 
فالظاهر الجوارٌ» وصرَح به شيخ الإسلام. 

الثالكث : أن يكوت لمنْ ,هو عليه؛ فان کان لغیر من هو عليه» لم يصح . 
هذا المذهبُ» وعللوه : بأنه غير قادر على تسليمه؛ أشبة بيع الآبق . 

وعن أحمد رواية ثانية : بجواز بيعه لخير مَنْ هو عليه؛ اختارها الشيخ 
تق الدين . قلت : وهو الصواب بشرط أن يكو مَنْ عليه الدّبْن غنيًا باذلاًء 
وأن لا يبيعة بمايباع به نسيئة . 

ثم إذا قلنا بصحة ذلك» وتعذر أخذه من المدين» فإن للمشتري 
الفسح قياساً على قولهم فين باع مغصوبا لمن يظنٌ قدرته على أخذه» ثم 
تعذر. | ) 

الرابع : قيض العوض بمجلس العقد إن بيع بما لا يباع به نسيئة؛ لما 
تقدّم في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنھما - فإِن بيع بما يباع به 
نسيئة : فان کان بمعبن ؛ ک: بعتك ما في ذمتك بهذا الثوب» ا 
قبل القبض» وإ كان بغير معيّن ك: بعتك ما في ذمّتك من البرّ بعشر 
دراهم» حرم التفرق قبل القبض ؛ ؛ على المشهور من المذهب؛ الا 
جوازه. 

الخامس : أن لا يبيعه بمؤجُل» فان باعه بمؤْجُّل» فحرامٌ باطل؛ لاه 
بيع دين بدَيْن» ولأنه يتخذ حيلة على قلب الدين المحرّم. 


(1) ذكره ابن القيم في تعليقاته على «سنن أبي داود» الحديث برقم (۸٦٤۳)ء‏ وقال: قد 
ثبت عن آبن عمر. . 


المنتقس من فراند القواند 


اأ کس 


السادس : أن لا يکود دَيْنّ سَلّم» فن کان دين سلم» حرم بيعه على 
مَنْ هو عليه وعلۍی غیره. 

وأجاز الشيخ تقَىٌ الدين بيعه لِمَنْ هو عليه ولغيره» وهو الصواب؛ إذ 
لادليلّ على الفرق بين دين السَلّم وغيره» والله أعلم . 

السابع : أن لا یکون الدّبْن ثمناً لمبیع » ٹم یعتاض عنه بما لا يباع به 
نسيئة؛ مثلٌ أن يکون الدَبْن من بُرّ» فيعتاض عنه شعيراً أو غيره من 
المكيلات؛ فلا يجوز؛ لئلا يتخذ حيلةً على بيع الربوي نسيئة بما لا باع به 
نسيئة ؛ هذاهو المذهب . 

واتار الموفّق: الجوارإذالم يكن حيلة . 

واختار الشيخ تق الدين : الجواز إذا كان تم حاجة؛ وإلافلا. 

الثامن : أن یکون ادبن مستقرًا؛ كَقَرْض» ومن مبيعم» ونحوه فان 
كان غير مستقَرٌ؛ كديْن الكحتابةء والأجرة التي لم يستوف نفعهاء لم يصح 
بيعه ؛ لعدم تمام الملك» وقد يستقرٌ وقد لا يستقر . 

التاسع : آن لا یکون رس مال سَلم > مثل أن يفسح عقد السلم فیبیع 

س ماله على المسلم إليه؛ فلا يصح؛ على المشهور من المذهب»› 
رالراب اواز ک اتقام ف هین الى و" 

فاندة 

ذكر ابن كثير في تفسیر قوله تعالى : * اموا َج ولعب م % [البقرة : 
٦ء‏ عن سعيد بن جير ؛ أن قوله ية لأم هاني : «عمرة في رمضان تَعْدِل 
که معي»'“» إنما هو من خصائص ام هانيء . اه. والصوات : أنه 
عامٌ؛ لكنْ في رواية هذا الحديث الشكٌ هل قال: تَعْدِل حجة» أو تعدل 


(1() رواه البخاري في الحجح «((A31Y)‏ ومسلم في الحج ( 0( . 


ق 


جں ی فی 
ھل دجن ازو ئی المنتقى من فراند الفوائد 
حجة معي؟ 
قائدة 


لم أجذ للأصحاب كلاماً في تضمين الجاني منفعة المجنيٌ عليه مدة 
احتباسه بالجناية › والذي تقتضيه القواعد أن يمال : لا يخلو اما أن تكونّ 
الجنابة طا » أوعمداً: 


ا ا اوج ر ولیس منه 
قصد مُحَرّم حتى نقول: إنه ظالمٌ معتل يجب تضمينه) فما وقع منه مر 
کون غالب لیس باختياره؛ فلا ينسب إليه؛ ولذلك جعل النبي ي أكل 
الصائم الناسي وشربه غير منسوب إليه في قوله: : امن تي وهو صائم“ 
فأكلٌ أو شرب»› ليم صومه؛ فإتّما أطعمه الله وسقاه» . والمخطىء 
بمعناه؛ فالمصيبة فى الخطاً كما أنها على المجنى عليه» فهى أيضاً على 
الجاني؛ فهو يكرهها ويبغضها ولا يريدها. 

وأمًا إن كانت الحناية عمداً: فهذه إن أوجبثت قصاصا أو دي مقدّرة أو 
حكومة» فليس فيها سوى ما توجبه الجناية» ولا يضمن الجاني سوى 
ذلك؛ لان الشارع أوجَبَ ذلك في مقابلة ما فات من عضو أو منفعة؛ 
ولذلك لا فزق بين أن تكون الجناية في زمن متقدّم من أول عمر المجنيّ 
عليه» أومتأخرة في آخر عمره» ولو کان الشارع ينر إلى المنفعة التي 
فاتّت وتعطّلت› > لكان هناك فرق بين تقدّم الجناية وتأخرها. 

وأما إذا لم توجب الجناية شيئاً لا قصاصا ولا دية مقدّرة ولا حكومة» ٠‏ 


(1) رواه البخاري في الصوم «(\ATT)‏ ومسلم في الصيام (00). 


المنتقى من فراند الفواند 7 

إا أن يكونَ قصْدَ تعطيل المجنيّ عليه وحبسَّة عن العمل ؛ مثل أن 
یکو تكلّم بکلام يفهم منه ذلك» بان یقول : لأعَطَلرَ هذا الرجل عن عمله 
حتى لا يزاحمنا فى العمل ونحو ذلك» فهذا لا ريب في تضمينه المنفعة . 
وقد لص الأصحابأ على أن مَنْ حبس حرا عن العمل» ضمنَ منفعته . 

٠‏ وأما إن لم يظهَرٌ منه قصدٌ تعطيل المجنيّ عليه عن العمل فهذا في 
تضمینه تردّد» والاأقوی آنه يضم إياها؛ لأن فعله ظلم وعدوان غير مأذون 
فيه » وما ترتّب علي غير المأذون فهو مضمون. 

قاندة 
قولهم : فيه نَظْرّ» أقوى من قولهم : فيه شيء . 
ومعنى الأول: أنه يحتاح لإعادة النظر فيه؛ ليخرج منه الفاسد؛ 
ولذلك لا يقال فیما فطع بصځته أو فساده» فإِنُ قيل فيما فطع بصگته» كان 
مكابرة ومعاندة» وإ قيل فيما يقطع بفساده» كان محاباة للخصم . 
ومعنى الثاني (آي : قول افيه شي ء۶)) : أنه يحتاج للإعادة النظر فيما ظهر 
للمتكلم ؛ لله لم يقطع به . أه. من هامش نسخة خحطية من شرح الزاد» . 
قائدة 
الفرق بين السارق» والمنتهب» والمختلس » والغاصب 
آن الأول : لابظهرتفسه لافي أل الأمر ولافي آخره. . 
الثاني : يهر نفسه أولاً وآخراً؛ لكنه لا يأحذ الشيء قهرا بل خطفاً . 
والثالث : كالثاني ؛ إلا أنه يحمي نفسه في أول الأمر . 
والرابع : كالثاني؛ إلا أنه يأحذ الشيء قهراً. 
قائدة 
من امجموع فتاوی شيخ الإسلام» ( ص١١۱‏ ج۰ ۳): أن الناس 
يطلبون الحكر قسطا لا يطليُونَ جميعَة من البائع . 


س المنتقى من فراند الفواند 

وفي (ص )٠١۷ - ٠١١‏ كما يفْرٌّقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو 
ورثت؛ فإ الحكر يكونٌ على المشتري والوارث» وليس لهم أخذهٌ من 
البائع في أظهر قوليّهم . 

فاندة 

تعليلٌ الأحكام بالخلافِ عله باطلة في الأمر نفسه؛ فإةً الخلاف ليس 
من الصفات التي يعلق الشارعٌ بها الأحكام في الأمر نفسه؛ فن ذلك 
وصف حادث بعد النبيّ بء ولكنْ يسلكه مَنْ لم يكن عالما بالاأدلَة 
الشرعية في الأمر نفسه لطلب الاحتياط . اه. من «مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام» (ص۲۸۱ مج۲٣۲‏ ). 

فائدة 

إذا قال : وقف على أولادي ته أولادهي» دخل أولاده الموجودون 
حين الوقف ولو حملاء دون من يحدٿ بعدٌ. هذا هو الذي في 
«المنتهى»» ويدحلٌ أولادٌ بنيه مطلقاًء وظاهرٌ كلامهم : حتى أولاد من 
تجدد من أبنائه . 

فعلی هذا: يكونٌ أولاد الأبناء الحادثین مستَحقّین دون آبائهم» 
وصرَّح في «الغاية: بأنه لا يستحقٌ إلا أولاد الأبناء الموجودين حين 
الوقف. 

ولك الأول ظاهرٌ كلامهم؟ ويويّده : قولهم - فيمن له ثلاثة بنين› 
فقال: هذا رقف على وَلدَیٌ فلان وفلان» وعلی ولد ولدې -: کان الوقفُ 
على المسمَييْن وأولادهما وأولاد الثالث . 

هلا؛ ومشى في «الإقناع» على أن أولاده الحادثين يدلو 
كالموجودين حين الوقف» وكأولاد البنين» وهو الصواب بلا ريب؛ 
وعلى هذا: فلا إشکال. 


المنتقى من فراند القواند 


۹ا س 


فائدة 
عن سليمان بن صرَد- رضي الله عنه _ قال : كنت جالسا مع النبي ية 
ورجلان کان وا اھت قدا ر وانتفخت أوداجه» فقال رسول 
له ل : «إني لأعَلَمٌ كلمة لو قالها لذهَبَ عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله 
من الشیطان ارج ق عنما جا فقالواله إن النبى باد قال : : تعوَد 
بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ متفق عله . 
يستفاد من هذا الحديث : جوازٌ نقل الحديث بالمعنى . 
فاندة 
ذكرَ في «فتح الباري» الذين بظلّهم اله في ظلَه يرم القيامة ( ص١٤١‏ 
ج۲)» من الطبعة الجديدة في «باب من جاسَ ينظ الصلاة» وفضل 
المساجد»؛ فذكر حديت أبي هريرة : سبع يظلهم اله في ظله»" وزاد: 
«مَنْ نظ معسراً أو وضع عنه . . . رواە مسل" . 
وإظلال الغازي : رواه ابن حبَانَ وغيره . 
وعَوْنُ المجاهد والمكاتب» وإرفادٌ الغارم : رواه أحمد» والحاكم . 
والتاجرٌ الصدوق: رواه البغوىٌ في «شرح السنة»» وأبو القاسم 
التيمي . 
وتحسين الحُلق : أخرجه الطبرانئ بإسناد ضعيف . 
ثم ذكر أنه تتكّع الأحاديتٌ» فجمَع ثمانيةً وعشرين؛ لكنْ في أسانيدها 
ضعف» والله أعلم . 


وانظر ( ص۲۹١(‏ في السابقين إلى ظل الله يوم القيامة . 


.)۲٠٠١( رواه البخاري في بدء الخلق (۳۲۸۲)» ومسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 
.)٦٦١( رواه البخاري في الأذان‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم في الزهد والرقائق )١٠٤(‏ . 


ا المنتقس من فراند الغوائد 

وفي (ص‌۳٣۲‏ ج۲) مِنْ «دليل الفالحين» شرح الرياض» أن 
السخاوي أوصلهم إلى »)۸٠(‏ وذكر في ذلك نَظماً. 

قائدة 

إذاتكّت القسمة » لزمَت بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول: أن تكون بقاسم من الحاكم» فتلزم بالقرعة. 

الثاني : إذا تقاسّمُوا بأنفسهم» أو بقاسم نصبوه» ثم اقترعوا» لزمَتّ 
بالقرعة. 

الثالث : إذا خير أ 
قسمة الإٍجبار. 

أما في قسمة التراضي : فلا تلزم إلا بالتفرٌّق من المجلس» أو بأن 
يتقاسما على أن لا خيارَء أو يُسْمطاه بعد القسمة ؛ لأنها بيع . 

هذا مقتضى كلامهم في «البيع٤»‏ لكنْ ذكر في «شرح المنتهى» أن هذا 
لعله مالم يكن تم قاسم فان كان تم قاسم لزمَتٌ بمجرّد القرعة» والله 


اعلم . 


حدهمًا الآخَرَ؛ فتلزمٌ برضاهما وتفرقهما؛ هذا في 


فانئدة 
القسمة نوعان : 
قسمة أعيان» وقسمة منافع» وتسكّى مهايأة» وهذه جائزة لا لازمةء 
فلو رجَم أحدهما قبل استيفاء نوبته » فله ذلك» وبعده بطي شریکه نصیبه 
من أجرة المثل زم انتفاعه بها؛ هذاالمذهب . 
واختار في «المحرر): لزومها إن تعاقدامدة معلومة.. 
قال الشيخ تقي الدين : إذا رجَع أحدهما بعد استيفاء نوبته» لم تنفسخ 


المنتقى من فراند الفواند 


حتی يستوفي کل واحد حمّه. 


وتارةً: بالتعديل إن لم تساو ؛ فيجِعَل الردىء أكثر من الجيّد بقدر 
القيمة. 

وتار؟: بالرد بان يجعل على صاحب الجيد دراهم . 

والاأوّلان قسمة إجبار» والالت قسمة تراض . 

فائدة 

قال في «الإأنصاف» (ص ٠۳۷‏ ج٠):‏ لو غرَس المشتري من الغاصب› 
ولم يعم بالحال» فللمالك قلعه مَجًاناً» والمنصوص : أنه يتملكه بالقيمة» 
ولایقلع مجاناً. 

قال ابن رجب في (القاعدة )٩۳‏ : فجعلّ المغرور كالماذون له» فیدفع 
صاحبٌ الأرض القيمة للمشتري» وفرّق آحمد بينه وبين مَنْ رَس في أرض 
غیره. 

وفي (ص١٤٠)‏ منه : إذا فع بالمغصوب ما يغيّره؛ كَل الطين لبنأ 
فالمذْهَّبٌ : أن الزيادة للمالك» وعنه: يكون الغاصبُ شريكاً في الزيادة؛ 
اختاره الشيخ تقي الدين ؛ قاله في «الفائق» . 

وفي (ص (٠١١‏ منه : وإن غصب حًا فزرعه» أو بيضاً فصار فراخاء أو 
وی ؛ فصار غراساء رده ولا شيء له» ويتخرَح فيها مثلٌ التي قبلها؛ فيکون 
شريكأفي الزيادة كالتي قبلها . 


المنتقس من فراند الفواند 


وفي القاعدة )۸١(‏ (ص۸١٠)‏ كر كلام أحمد في رواية أبي طالب» إذا 
اشتَریٰ غنماً نمت ثم استحقّت» فالنماء له» قال شيخ الإسلام: وهذايَعةُ 
المنفصل والمتصل. 

قلت: وقد نص أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل . اه. 

فاندة 

قال في اشرح المفردات» (ص ۸ :)١۹۹-‏ وكذلك لو أقرضة نقداً 
أو فلوساً؛ حرم السلطان المعاملة بذلك» فرده المقترض» لم يازم 
المْقْرض بول ولو كان باقيا بعينه» وله الطلبٌ بقيمة ذلك يوم القرض» 
وتكن من غير جنس النقد إِنٌ أفضى إلى ربا الفضلٍء فان کان دراهم» 
أعطي عنها دنائير » وبالعكس . اه. 

وفي شرح الإقناع ( ص۱۳۸ ج۲)» عن الشيخ تق الدين : أن الضابط 
في ذلك هو أن الدَيْنَ الذي في الذمة كان ثمناء > فصار غير تمن . اه. 

وفي هذا دليلٌ على أن العملة التي كانت معروفة بين الناس سابقاً وهي 
الريال الفرنسية أن الواجب قيمتها وقت القرض على المذهب» أو وقتَ 
التحريم على القول الثاني الذي هو الصوابا. 

فائدة 

إجراء العملية لإخراج الجنين : 

هذه المسألة لاتخلو من أربعة أحوال: 

الأولى : أن تكود الأمٌ حية» والجنين حيّاء فلا يجوز إجراء العملية 
إلا عند الحاجة؛ كتعشّر الولادة ونحوها؛ وذلك لأن إجراء العملية بلا 
حاجة غير جائز؛ فن البدن أمانةً عند العبد يجب عليه مراعاته» وأن لا 
يتصرف فيه بما بحس عليه منه» إلا إذا كان ذلك لمصلحة أكبر» وأيضاً: 
رما يكون في إجراء العملية ضرَر”ّعلى الجنين . 


أ ame‏ * 1 ال أ 


الحال الثانية : أن تكون الام ميتة» والجنينْ ميتاً؛ فلا يجوز إجراء 
العملية أيضاً لعدم الحاجة إلى ذلك . 

الحال الغالنة إن تکونٌ الام حية» والجنين مہتاً؛ فيجوز إجراء 
العمليّة لإخراجه؛ لأ الظاهر - والله أعلم - أن مل هذا لا يكاد يخرج إلا 
بالعملية » لكنْ متى خيف على الأم من ذلك فإنه لا يجوز إجراء العملية 
لها؛ لان خوفَ المَفْسدة يمنع من فعل مالا مصلحَة فيه» نعم لو قدّر أن 
احتمال الضرر عليها ضعيف» وأ بقاء الجنين في بطنها قد يستمرٌء فلا 
بأس بالعملية ؛ لان بقاء الجنين في بطنها يمنع الحمل . 

الحال الرابعة : أن تكون الام ميتةًء والجنينْ حيًا؛ فقد ذكر أصحابنا 
فى هذه المسألة آنه حرم شی بطنها لإخراجه» وعلَّلوا ذلك : : أنه ممل 
وهتكٌ لحرمة متيمّنة لإبقاء حياة موهومة» إلا إذا كان خرَج بعضه فيشى 

م ب . 0 ب م 

لإخراج باقيه» قالوا: وإذا كان لم يخرُج منه شيء» فإ القوابل تَسْطو عليه 

وقد ذكر ابن القيّم في «إعلام الموقعین» (ص ٤۱۳‏ ج۳) أن أحمَدَ ذك 
له قول سفيان في امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرًّك : ما أرى بأساً أن شی 
بطنها . قال أحمد: شت وله ا قال 1 بکد ذلك - سبحا اه بش ا 
قال». اه 

قلت : وتعليل الأصحاب بأنه مُثلة يقتضي إباحته في مشل يومنا هذا؛ 
فان العملية ليست مُثلة؛ وعلى هذا: فالصواب قول سفيان أنه يش بطنها 
السلامة؛ وذلك من وجوه: 


المنتقى من فرائد الفواند 


الأول : أن التعليل بالمُئلة الذي هو علة المنع عند الأصحاب قد زالَ 
في وقتنا الحاضر» فإذا شق البطن» ثم خيط بعد إخراج الجنين» فقد زالت 
المَثلة. 

الثاني : أن حرَمَة الحىٌ أعظْمٌ من حرمة الميت» فلو فرضنا أن في شق 
بطنها انتهاكا لحرمتهاء لكان انتهاك حرمتها أهرَدّ من انتهاك حرمة الحي . 

اثالث : أن الجنين آدميٌ حيّ محترم معرَّضنٌ للموت» وفي شق بطن 
أمه لإخراجه إنقاد له من الهلكةء وذلك وإاجث؛ لحصول المصلحة بلا 
مشسدة . 

الرابع : أن تجويز الأصحاب شق بطنها إذا خرج بعضه» فتعليلهم 
ذلك بأد حياته معلومةء وقبل أن يخرح بعضة حياته موهومة : يقتضي أن لا 
فرق بين الحالتَيْن - حالة ما إذا خرَحَ بعضه» أو لم يرج منه شي ءٌ-إذا تيهنا 


حیاته 
الخامس : : أن من المعلوم أن الشرع جاأء بالامر وجوباً أو استحباباً . 
فیما تر جَحَث مصلحته» ولا ريب أن شق بطنِ الحامل الميتة لإنقاذ جنينها 


مسلا را فتعيّن أن يكون إا مأموراً به وجوباً أو استحباباًء وإما 
مباحا؛ بحسب رجاءِ حیاته وعدمه . 

` قاندة 

قال الأصحاب - رحمهم الله _: لو قلع كا بأصابعه دخلت دية 

الكف في دية الأصابع ولو قطع أنملةً بظفْر» دخلث دة ة الظفر في دية 
الأنملةء ولو قطْع جفناً بآهدابه» دخحلث دة الأهداب في دية الجفن؛' 
لأنٌ ذلك تابع . 

ثم قالوا: لو قطع لَخْييْن بأسنانهماء لم تدخل دية الأسنان في دية 
لخن فيجبٌ عليه للأسنان ديتها كاملةء وللْخْييْن دية كاملة. 


المنتقس من فراند الغوا 
لمنتقس من فراند الفواند 


هكذا فرًّقوا بين هذه المسألة والمسائل التي قبلهاء ولم يَذكروا تعليلا 
للفرق تطمئن إليه النفس؛ اللهم إلا فرق في المخني؛ وهو أن الاصابع في 
لكف منذ الخلقةء وأما الأسنان في الخيين فيو جدان بعدها ؛ فهو دلیل 


على عدم التبعية» لكن هذاالفرق د يقتضى أنه إذا أتلفَ لَحْييْه» وكان ذا لحية 
وأسنانْ» فعليه ثلاث دیات . وظاهرٌ کلام : : أن شعر اللحية یدخل فی 


فالذي يظهَرٌ لي : أنه إذا قطع اللَحَْيّن » دخلَث دية الأسنان في ديتهماء 
فان قلا : إل دية الأسنان إذا قلعت جميعاً مائة بعيرء لزمه مائة بعير» وإِنُ 
قلنا : مائة وستون» لزمه مائة وستون فقط› مالم يمع من داك امع 
قاندة 
بيان الأعضاء والجروح التي فيها القصاص» والتي لا قصاص فيها : 
- كل عضو فطع من مفصل؛ كالأنملة» والكف» والمرفق» 
ونحوه . 
۲ كل ما له حدّ ينتهي إليه ؛ كمارن الأنف» وهو ما لان منه. 
٣‏ کل جرح ينتهي إلى عظم ؛ كالمُوضحَة» وجح العضد والساق 
والفخذ ونحوه. 
الأسنان» سواءٌ قلعها أو كسرهاء ويقتص منها بمبرد ونحوه مما 
يتحدّد به موضع الكسر . 
فأما ما سوى ذلك : فلا قصاص فيه ؛ فدخل في ذلك : 
١‏ - كل عضو قطع مِنْ غير مفصلٍ ؛ كقطع اليد من الذراع» والرجلِ من 
الساق. 
هذا هو المذهب . 
والوجه الثاني : : يقتصّ من المفصل الذي دونه» ثم مَل له أرش 


س المنتقى من فراند الفوائد 
الزائد؟ على وجهيْن : 

والأظهر : وجوب الأرش؛ قياساً على ما قالوه فيمن اقتصّ موضحة 
على هاشمة : أن له رش الزائد. 

ويحتمل : أن يقتصّ من محل القطع بقدره من الجاني» فإٍذا كان من 
نصفب الذراع » قطع الجاني من نصفه» » » وهكذا. 

نقل ابن منصور عن أحمد: كل شي من الجراج والكسر يقدر على 
الاقتصاص يقتصّ منه للأخبار» واختاره الشيخ تقي الدين ؛ ذکره في 
«الإنصاف» . 

۲ - كل جرح لا ينتهي إلى عَم ؛ ؛ كالجائفة وما دون الموضحة من 
الشجاح» فأما ما فوقها كالهاشمة شمة : فإنه لا قصاص فيها؛ لكنْ له أن يقتصّ 
موضحة» وله أرة ش الزائد. 

۳ جمیع المنانع؛ كمنفعة الأكل والنكاح» والسمع والبصرء 
ونحوها؛ لعدم تحفّق المماثلة. ٠‏ 

٤‏ - جميع الشعور؛ لاننا لا نأمنْ عَوّد شعر المجنيّ عليه ونح قد 
أتلفناه من الجاني» ولا نامر“ - أيضاً۔ أن عرد ذل الجاني بعد القصاصٍ؛ 
فنكرر عليه القصاصَء أو ندعة؛ فتفوت المماثلة في القصاص 

. -ومثل ذلك الأظفار للعلة التي ذكرناها في السَعْر‎ ١ 

فائدة 

يان الأعضاء والجروح التي فيها مقدّر والتي لا مدر فيها : 

الأعضاء التي فيها مقر هي : 

| - كل عضو ظاهر؛ كالأنف» واللسان» والیدين» والاک 
والخصية» ونحوهاء ففي عضو ليس في الجسم مِنْ جنسه: ديه كاملة 
وفيما فيه شيئان نصف دية» وفيما منه ثلاثةٌ؛ كمارن الأنف : َل الديةء 


المنتقى من فرائد القواند 


|۷۷ س 


وفيما منه أربعةً؛ كالأجفان: ربع الدية» وفيما منه عشرة؛ كالأصابع : 
عش الدية. 

۲ - الأناملٌ؛ في كل أنملة ثلث عُشر الدية» إلا في الإبهام فنصف 
عشر الدية؛ لأنه مفصلان فقط . 

۳ -الشعور الأربعة : شعر الرأس» وشعر اللحية» وشعر الحاجبين› 
وشعر أهدإاب العيَيْن ؛ فى كل واحدة منها ديه كاملة» وفی بعضها بقسطه ؛ 
ففي الحاجب الواحدِ نفب الدية» وفي الجَفْن الواحد ربعهاء وفي بعض 
اللحية بقسطهء إلا أن يبقى ما لا جَمَالَ فيه فَدِيَةٌ كاملة» وقيل : حكومة. 
قال فى الإأنصاف»: وهو قوي» ويحتمل : أن یلزمه بقسطه» فأما 
الشارب» والعْمَة» والعانة : فحكومة. 

وعن أحمد رواية أخرى : أن جميع الشعور فيها حكومة لا مقدّر؛ 
وهو مذهب مالك والشافعي . 

٤‏ - الأظفار؛ في كل ظفر حمس دية الإصبع » وهو من المفردات؛ 
قاله في «الإنصاف»؛ فيكون مذهَبٌ الأئمة الثلائة : أن فيها حكومة . 

ه ‏ الأسنان؛ في كل سن حمسن من الإبل ؛ فيكون في الجميع مائ 
وستون بعيراًء وقيل : إن قلعها دفعة واحدة» فعليه دية واحدة مائة بعير› 
والأوّل أصح للحديث . 

٦‏ - الموضحة والهاشمة والمنقّلة والمأمومةء في الأولى حمس من 
الإبل» وفى الثانية عَشر» وفي الثالثة حمسة عَسّر» وفي الرابعة ثلث الدية» 
والدامغة كالمأمومة» وقيل : فيها ديةٌ المأمومة وحكومة للزائد» وهو 
الصواب. 

وعن أحمد: في البازلة بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة 
ثلائة » وفي السَّمْحَاق أربعة» والمشهو رمن المذهب : أن فيه حكومة . 


الس . ا الفم إ: 
ےا٦‏ داید 


۷-الجائفة» وهي التي تصل إلى باطن الجوف؛ فيها ثلث الدية . 

۸-كسْرٌ الضلع أو الترقوة؛ في كل منهما بعيرٌ إذا جبر مستقيماً؛ وإلا 
فحكومة»› ومذهب الثلاثة : أن في ذلك حكومة. 

٩‏ كسر الرَنْدِ والذراع والعضد والساق والفخذ؛ في كل واحد منها 
إذا جبر مستقيما بعيران» وعنه : بعيرٌ واحد» وقيل : في ذلك حكومة؛ وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة . 

وصح في «المغنى»: أنه لا تقديرَ في غير الضلع والترقوتيّن 
والزنديْن . وعلّل ذلك بعدم وجود دليلي على التقدير في غيرها» فبقى على 
الأصل» وهو الحكومة» وأمّا فيها فقد وردث آثار” عن عمر» رضي الله 
عه . 

فائدة 

في ااشرح رياض الصالحين» (ص "٠۷‏ ج۲): أن العبادلة هم : عبدالله 
ابن عمر» وعبداله بن عباس» وعبدالله بن الرَبير» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص . ۰ 

قيل لأحمَدَّ: وابن مسعود قال: ليس منهم؛ قال البيهقَئٌ: لا 
تقدَمَّتٌ وفاته» وهؤلاءِ عاشوا طويلاً حتى احتيج إلى علمهم . 

فإذا اتفقوا على شيء» قيل: هذا قول العبادلةء وجملة المسكَيْنَ 
بعبدالله من الصحابة نحو مائتين ين وعشرين» رضي الله عنهم آجمعين. 

قائدة 
الحقوق التي لاتورثُ 

| خيارٌ المجلس» وقیل : بلى؛ كخيار الشرط . 

حيار الشرط» وخرًج أبوالخطًاب : بلى. 

٣-الشفعة»‏ وخرّج أبوالخطاب : بلى» وهو ظاهر نقل أبي طالب . 


المنتقى من ذراند الفوائد 


٤‏ خد القذف» وخرَج أبوالخطاب : بلى 
فاندة 

ذكر في «الكامل» في (حوادث سنة ۱۸) ( ص٤۳۹‏ ج۲): أن عمر - 

رضي الله عنه - حول المَمَا م إلى موضعه اليوم» وکان قبل ملصقَاً بالبیت . 
قائدة 

کان شی الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله لا يرى انتشار أحكام الرضاع 
من طريق المصاهرة» فلا يحرم على الزوج ا زوجته من الرضاع» ولا 
بها منه» ولا عليها أبو زوجها من الرضاع» ولا ابن منه» وجمهور 
العلماء على خلافه» وكنثت أرجح كلام شيخ الإسلام من وجوه: 

الأول : قوله بلا «يحرّْم من الرضاع ما يحرم من اللسب»» أو: 
«(الرضاعة تحرمٌ تحرّمه الولادة»"» ومن المعلوم: أن أقارب الزوجَيْن 
لا يحرّمهم على الآخر نسب ولا ولادةء وإّما يحرّمهم مصاهرة؛ فن أبا 
الزوج ليس بينه وبين زوجته نسب ولا ولادة» والحديث قال : «ما يحرم من 
النسب»» وأقار ب الزو جين يحرمُون بالمصاهرة لا بالنسب . 

فان قيل :«أمٌ الزوجة من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالى: 
وَأمَهلّت ای کم [الساء: ۲۳]»: 

فالجوات : ان الام إذا أطلقث, > فالمراد بها أمٌ النسب؛ بدليل أن الله 
تعالی قال : ¥ حرمت گم امک € [الساء : ۲۳]ء ثم قال: 
$ راتخم ا ل ازسنیگ) [النساء : ١‏ فدل هذا على أن أم الرضاع 
لا تدخل في مطلقی الأم» ولو كانت داخلة» لاکتفی بذکر الام في صدر 
الآية. 


(1) رواه البخاري في الشهادات .)۲٠٤٠١(‏ ومسلم في الرضاع .)۱٤٤١۷(‏ 
(۲) رواه البخاري في الشهادات (١٤۲۹)ء‏ ومسلم في الرضاع .)١٤١١٤(‏ 


المنتقى من فرائد الفوائد 


فإن قيل : إل أمّ الزوجة من النسب تحرْمٌ عليك؛ بسبب نسبها من 
الزوجة أو ولادتها إياها؛ وقد قال النبي يي : «الرضاعة تحرّم ما تحرّمه 
الولادة»؛ فإذا كانت ولادة الزوجة تحرّم على الزوج ھا الوالدةء فكذلك 
إرضاعًها يحرم ها المرضعة؛ لان الرضاعة تحرم ما تحرّمه الولادة) : 

فالجواب: أن من المعلوم تقسيم المحرمات إلى: محرّمات 
بالنسب» ومحرّمات بالرضاع» ومحرّمات بالصهر» والمحرّمات بالصهر 
لسن محرّمات بالنسب؛ بإجماع العلماء. والحديث إنما علق الحكم 
بالمحرّمات بالنسب؛ فلا يدخل في ذلك المحرّماث بالصهر . 

وأيضاً: الحكمٌ إنما يتوجّه إلى المخاطب الذي ضيف إليه؛ فالزوجة 
بحرم عليها أبوها من الرضاع» کیا زۇ لیا برعا ن ال ولا ولا 

نحرْمٌ مها من الرضاع على زوجها؛ لان أمها من السب لم تحر 
زوجها بالسسّب بل بالمصاهرة . 

الثاني : قوله تعالی : # وکیل نایگ آل من اک457 . 
[النساء: ۲۳]؛ فقوله : # لدي ِنَأ كر )برج الذين من الرضاع . 

فان قیل إنه خر ابن التي فقط؛ كما قاله الجمهور؛: 

فالجواب: من وجهين : 

أحدهما : أن ابن التبني ليس داخلاً في مطلق الابن شرعاً حتى يحتاج 
إل ی قي بُخُرجه؛ والدليل على آنه ليس بداخلٍ: قوله تعالی : # وما جع 
ادتاک ا اا یکم فو را کہ افو کم € [الأحزاب : ٤‏ فأبطْل الله تعالى أن 
يكوك ابن التبني ابناً وكما آنه لا يدحُلْ في ذلك ابنٌ الزاني الذي يُعْلم بأنه 
مخلوق من مائه؛ لأنه ليس ابناًشرعاء فكذلك ابن التبتّي الذي بطَلت بنوته 
بنصٌ القرآن الكريم لا يدخل شرغاً في مطلق الابن . 

ثانيهما : أنه لو قذّر دخول ابن التي في لفظ الابن› فتخصيص القيد 


المنتقى من فراند الفواند 


بإخراج ابن التبّي دون ابن الرضاع تحگمٌ بلا دليل . 

اثالث : أن الرضاع حالف اس فی اک ل کا وذلك لضعفو؛ 
والكلوةء وثبوت الخرميةء وتحريم النكاح فلم یک قوی علی شیور 
جمیح الأحكام حتی المصاهرة؛ فأبو الزوج من الرضاع لیس صهُراً 
للزوجة ؛ لأن الرضاع لا تبت به المصاهرة؛ فلا يثبت به من أحكام النسب 
سوى الأربعة المذكورة. 

الرا بع : أن اله تعالى للا ذكر المحرمات في النكاحء قال : أل 
کم وره قلخ 4 سام ١ ٠‏ فالأصل في المنكوحات الل ؛ 0 
طم نه ي لا بدي طامر. رلبسس فى المسالة دلي ظاهة عاي 
, هذا ما ظهر لتا من تقرير الج ومع ذلك فليس من الظهور بحيثُ 
أَقَدِمٌ على الفتوى به؛ ولذلك فقد رأيثٌ الفتوى بالاحتياط من الجانن› 
فأقول بتحریم النكاح في هولاء دون ثبوتِ المَحرمية» وجواز الخلوة 
والنظر ؛ ؛ نظرا لاشتباه الدلالة من النصوص ٠»‏ واشتباه الدلالة کاشتباه الخال 
والسبب› وقد ثبت في «الصحيحين» : : «أن سعد بن أبي وقَاص وعَبد بن 
رَمعة اختصمًا في غلام» فقال سعد: نه اين خي عتبةء عه إل آنه ابت 
انظ | الى شبهه» وقال: فنظر رسول اله لا فرآى شبهاً بيا بعتبة» فقال : 
e‏ فام النبي بي سودة أن تحتعجبَ منه مع أنه كان أخاها؛ وذلك 


(1) رواه البخاري في البيوع )0(« ومسلم في الرضاع )0¥( . 


المنتقى من فراند الفواند 


|۲| کس ا نداد انود 


لما رأى من الشبه بعتبة» فجعل الحكم متبعّضاً؛ ؛ لذلك الغلام أخو سودة؛ 
لوجود سبب الحكم بالنسب» وهو الفراش» ولكنْ تحتجبٌ منه؛ لوجود 
الشبه الدال على أنه لعتبة» فلمًا تجاذب الحكم سببان» أعمَلَّهما النبي 
بء جميعاً؛ مراعاة للاحتياط . 

ونظيرٌ ذلك» من حيث العمل بالاحتياط : ما ذكره الفقهاء- رحمهم الله 
یما ذا وطیء رجلا رأة بشبهة؛ وأتت بولد» فارضکت بلپنه طفل : 

فإك آلحق المولود بهما: فالطفل الراضع ولد لهما معا 

وإ الح المولو د بأحدهما: : فالرضيع ولده فقط 

وإ لم يلحت المولود بهما؛ لکونه مات قبل الإلحاق. أو عدمت 
القافة» أو نفته عنهماء أو أشكلَ عليها الأمر ففي هذه الصور: يكون 
الولد الرضيع ولداً لهما من جهة تحريم النكاح فقطء لا في ثبوتِ 
المحرمية» وجواز الخلوة والنظر . 


فترى الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة جعلوا الحكم مبعّضاً 
مراعاة لجانب الاحتياط . 


وبهذا عرف أن الأحكام تتبعّض عند الاشتباه وتعارُّضٍ الأسباب إذا 
أمكَنَ العمل من الجابين» والله تعالی أعلم . 
واعلم : أني إنّما عزوت القول بالحل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 


لانه صرح به عنه أبن رجب في فو أعده) ص(۲٥۱)›‏ وصرّح به في 
الاختیارات» ص(۲۱۳) . 


والعجيبٌ: أن ابن القيّم - رحمه الله - نقل عنه التوقّف؛ ذكره 
ا )٤‏ من «زاد المعاد»» وأنه قال: إن كان قد قال أحدٌ بعدم 


ا 
چ کے 


3 
ج یں یی ںی 
ست س درد ر ٠‏ کک جن ازو یی 


فائدة 
ذكر الأصحابا- رحمهم الله أن الصائم يُْطرٌ بالحُفنة» وقال الشيخ 
تقيٌ الدين: لا؛ وهو قياس كلامهم في الرضاع» حيث قالوا إل التحريم 
لا ينتشر بالحقنة› وعللوا ذلك بأنه لیس برضاع؛ ولا يحصل به التغذى ؛ 


فكذلك نقول في في حفنة الصائم : ليست طعاماً ولا شراباًء ولا يحصْل بها 
التغذى ؛ فلا يشملها النصٌ بلفظه ولا معناه . 
فائدة 


س ر 


في اتفسیر ابن کثیر» على قوله تعالی : لوت ال ڪفروا من 
بو مسرل 4 [المائدة: ۷۸]. قال ال مام أحمد: حدئنا عمرو بن عا 
عن حمّاد بن سّلمة» عن علی بن زید» عن الحسن › عن جندب» عن 
حذيفة» عن النيى ميو قال : لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قیل : وکیف 
يذل تقسه؟ قال : يتعرَض من البلاء لما لا يطیق»؛ رواه الترمذي› وابن 
ماجه» جمیعاً عن محمد بن يسار»› عن عمرو بن عاصم به» قال الترمذي : 

4 . )1( 
حدیت حسن عریبا . 

قائدة 

الاصطدام على نوعيّن : 

والثاني : أن يکود بين الم ر وبين . 

فإذا کان د بين إنسانين › فله صور : 

إحداها : أن يکود بین ماش وقاعد أو واقف» فالضمان على الماشي 
إلا أن يبحصْلَ من القاعد أو الواقف تفريط أو تَعَدّ؛ بأن يقفا في قارعة طريتق 


(1) رواه الترمذي في الفتن (٤٠٠۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن (١1١٤)ء‏ وأحمد في باقي 
مسند الأنصار .)۲۲۹۳۶٤(‏ 


المنتقى من فراند الغواند 


ضبق غير مملوك لهماء فلا ضمان على الماشي حينئذ؛ لأن التفر يط 
منهماء ولا يضمنان له شيئاً لو أأصيب؛ لأ ذلك من فعله لا من فعلهما؛ 
هذاالمذهب نص عليه أحمد. 

وقال الموفق وجماعة : يَضمَنان ما تلف لتعبهمافي الوقوف بطريق 
ضيق غير مملوك لهما. 

والصواتٌ أن يقال : إن وقفا وقوفاً جرَّثت به العادةٌ فلا ضمان 
عليهما؛ لعدم التعدي منهما حينئذ خصوصاء إذا كان الماشي قد جاء 
بسرعة حتى اصطدم بهماء والله أعلم . 

الصورة الثائية : أن يكون بين ماشييّن صغير وكبير» أو عاقل 
ومجنون»› قظاهرٌ کلام الأصحاب: أن الضمان عليهما جميعاء وهدا في 
الكبير والمجنون قريب؛ لأنّ صدمته قوي مؤتّرة قد تقل بخلاف الصغير» 
فان صدمته لا تقل ؛ لأنه ضعيف الجسم » ضعيف الصدم؛ فالظاهر أن لا 
ضمان عليه للكبير» ويضمن الکبير نصف ديته ؛ لان قتله حصل بفعل نفسه 
وفعل الكبير . 

الصورة الثالثة : أن يكو بين ماشييْن متماثلْن» كبيريْن أو صغيرينء 
فعلی کل منهما ضماں الخر: 

فان کانا غير مكلمَيْنٍ فالضمان على عاقلتهما. 

وإِن کانا مکلفین : فان کان الصدم خطأ فعلى عاقلتهما الضمان»› 
وإِن کان عمد ويقتل غالبا فالدية في ذمَتَيهما؛ فيتقاصًان إن تساوٹ 
دیتهما؛ وإلا رجَع زائ على ناقص بالفضل . ۰ 

وصرَح الأصحاب في هذه الصورة: بأنه لا فرق بين أن يكونا 
بصيرَيْن» أو ضريريْن» أو أحدهما بصيراً والأخر ضريراً؛ وهو ظاهر فيما 
إذا تساويا» وأما إذا كان أحدهما بصيراً والأخرْ ضريرًاء ففيه نظرء 


المنتقى من فراند الفواند 


۱۰ا سے 


والظاهر : اختصاص الضمان بالبصير ؛ لأن الضرير معذور؟ لك لا يضمن 
البصير له إلا نصف ديته ؛ لحصول التلف من فعل نفسه وفعل البصير . 

الصورة الرابعة : أن يكونا ماشيین ؛ لکن غیر متقاباین ؛ بل احدهما 
لحي لخر وصدمه من خلفه» فلا ضمانَّ على السابق» وأما اللاحى فعليه 
الضمانء إلا أن يصيح بالسابق على وجه يُْكنه الخلاص من الصدم فلم 
يفْعَل» فالضمانٌ عليهما جميعاً؛ كما سبق في الصورة الثالثة . 

الصورة الخامسة : إذا كان أحدهما راكباً والاخرٌ ماشياً؛ فهما 
كالماشيَيْن على ما قاله الأصحاب. وقد صرح بذلك في «الإقناع»» وفي 
المسألة نظر . 

والظاهر أن يقال : لا يخلو الراكبُ: إما أن يكون قادرا على مركوبه 
يتصرف فيه تصرف كاملا » أو یکون مغلوباً : 

ففى الحالة الأولى : يختصُ بالضمان؛ لأ صدمته أقوى» لكنْ لا 
يضمن إلانصف دية الماشي . 

وفي الحالة الثانية وهي أن يكون مغلوباً: فقدّم في «الرعايتيّن» : أن 
لا ضمان عليه » وجزم به في «الترغيب»» و«الوجيز»» و«الحاوي الصخير»ء 
والأظهر : أنه إِنْ أمكنه أن ينه الماشي فلم يفَعَلْ» فعلى كل منهما ضمان 
الآخرء وإن لم يمكنْه» فلا ضمان عليهء وعلى الماشي نصف ديته» والله 
أعلم. 

الصورة السادسة: أن يكونا راكبيْن» فهما كالماشيين» لكنْ إن كان 
أحدُما صغيراً» فالضمان على مُرْکِبه» إلا آن یکوت مُرکبه وليًا له وأرکبه 
للمصلحة ؛ فعلى عاقلة الصبي . ) 

هذا ما ظهرء والكلام في جميع هذه الصور يحتاج إلى تحرير» لكنّ 
الأصل الذي يُرْجَع إليه : هو أن الضمان يختصنُ بمَنْ يحصل منه التعدّي أو 
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التفريط» فان تساويا في ذلك» ضمن كل واحد منهما الآخر كاملا على 
المذهب» وقيل: يضمَنْ نصمَه؛ لحصول التلف من فعله وفعل غيره. 
وهذا هو الصواب؛ جرم به في «الترغيب» . 

النوع الثاني : آن يكون الصّذْمٌ بين المركوبيّن» وقد تقدّم في الصورة 
الخامسة والسادسة صورتأن منه. 

الصورة السابعة : أن تصطدم سفينتان» ولهما أحوال : 

الحالة الأولى : أن يتعمد المَلأحان الصدم» فهنا يشتركان في ضمان 
السفينتيّن وما فيهماء ثم إن كان الصدمُ يقتل غالباًء فعليهما القَودء وإلا 

الحالة الثانية : أن يكون الصدم بتفريطهما من غير تعمد للصدم ؛ فهنا 
يجب على كل منهما ضمان سفينة الأخر وما فيها . 

ويظهَرٌ الفرق بين هذه الحال والتي قَبْلَهَّا: فيما إذا اختلفَ ما في 
السفينتين من المتلفات . 

مثال ذلك : إذا كان التالف من السفينة الصغيرة يساوي مائة ألف»› 
ومن الأخرى الكبيرة ثلاثمائة آلف : 

فف الحالة الأولى : يضمن كل واحد من المَاأّحين مات ألف . 

وني الحالة الثانية: يضمن ملاح الصغيرة ثلاثمائة ألف» وملاح 
الكبيرة مائة آلف . 

الحالة الثالثة : أن يكون الصدمٌُ بلا تفريط منهما؛ فلا ضمان على 
واحد منهما؛ لأنه بغیر اختياره. قال الأصحاب: ويْقبّل قول ملاح في أنه 
علب عن ضبطها أو لم يفرط . 

هكذا أطلقواء والصواب: عدم قبول قوله إلا ببيّنة أو قرينة . 

ثم إل كلامهم في عدم القدرة على الضبط بناء على ما كان في زمنهم 
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|۲۷| س 


مِنَ السَعَنِ الني تسي بالهواء ؛ فاد الهواء قد يعصفٌ بها ولا يتمكن الماح 
من ضبطهاء أما في هذا الزمن: فالسمَنُ تسيرٌ بالمحرّك الذي يتمكن 
الملاح من ضبطه. 

الحالة الرابعة: أن يكون التفريط من أحدهما؛ فعليه ضمان السفينة 
المصدومة» وضمان ما في سفينته من أموال. 

ومثل ذلك : اصطدام السيّار ات : 

فان کان عن عمد» فالضمان بينهما. 

وإِنٌ کان عن تفریط بلاعمد» فعلی کل واحدٍ ضمانٌ صاحبه . 

وإنُلم یکن منھما جمیعاًتفريط » فلاضمانً عليهماء وال تعالى أعلم . 

فاندة 

ڏکر في «المنتهي» من شروط القسامة: أن يكو في الورثة ذکور” 
مکلّفون» ٹم صرح بمفهوم قول : ذكور»» فقال : و کانوا كلهم حَنانی 
أو نساءً حلفَ مدَعَی عليه مسین يمينا وبريءاء ولم يصرّح بمفهوم 
«مکلفون» إلا أنه قال : ولا يقد غَيبة بعضهم» وعدم 5 تکلیفه؛ بان کان 
بعضهم صفیرا أو مجنونا؛ فلذکر حاضر مکل أن يلف بقسطه ویستحق 
نصيبه من الذيةء ولمن ِم أو كاف أن بحلف بقسط نصيبه ويأخذ, . أاه. 

وقال في «الإقناع» وشرحه الشرط الرابع : أن يكون في المدَعِينَ 
ذکور مکلفون ولو شخص واحد؛ فلا مدعل للساء والخنائي والصبيانِ 
والمجانين في القسامة» عمداً كان القتل أو خطاًء وإِن كان الجميع لا 
مدل لهم في القسامة ؛ كالنساء والصبيان» فكما لو نكل الورثة» فيحلف 
بقسطه» ويستحق نصيبه من الدية» هذا إن كانت الدعوى خطأ أو شه 
عمد فإذا قَدِمٌ الغائيْ» وبلغ الصبيّء وعقَلّ المجنون» حلف ما يخْصّه 
وأخذ من الدية بقسطه » وإن كانت عمدا لم تقبْتِ . تعبت القسامة حتى يحض 


. أ‎ . ms 
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الغائب› ويبلغ الصغير» ويعقل المجنون» ثم علّله بعلَة فيها نظر» قال 
الشارح: ولو قال: لأدً القصاص لا يمكنٌ تبعيضة» لكان أولى . اه. 

هذا كلام صاحبي «المنتهى» و«الإقناع»» وخلاصته: أنه : 

إذا كان الورثة ثة كلهم لا حي لهم في القسامة ؛ كالنساء» والصبيان» 
حل المدعَىٰ عليه خمسين يميناً وبريء» صريحا في «الإقناع»» وظاهراً 
في «المنتهى) . 

وأما إذا كان بعضهم له حى في القسامة» وبعضهم لا حى له: 

فان کان من لا ق له لا یری زوا مانع حقّه؛ کالساء؛ فإنه یحلفُ 
مَل له الح خمسين يميناًء» ور يبت القصاص أو الدية للجميع . 

وإ کان یر جی زوال مانعه؛ كالصبي»› والمجنون: 

فان كانت الدعوى خطاً أو شبة عمدء حلَف المستحق بقدر نصيبه» 
وأخذ حقه من الدية؛ كما يدل على ذلك صریح «لإقناع»» وظاهر 
«المنتهى»؛ فان ظاهر قوله: «يستحىٌ نصيبه من الدية» يدل على أن 
الدعوى بعْيْر العمد. 

وإن كانت الدعوى عمداء فإ القسامة لا تيت حتى يزول المانع؛ 

فيبلغ الصبيّ› ويعقل المجنون؛ وهذا صريح في كلام «الإقناع»» وظاهر 
في كلام «المنتهى» . 

آم في «المغنى» فظاهره أن القسامة لا تلت ّت حتى يبع الصبي ؛ لأ 
الحقّ لا يثبت إلا ببينته الكاملة» والبينةً أيمان الأولياء كلهم» والأيمانٌ لا 
تدخلهاالنيابة. ۰ 

ولان الحقًّ إن كان قصاصاًء فلا يمكنٌ تبعيضه؛ فلا فائدة في قسامة 
الحاضر البالغ» وإِنْ كان غيره» فلا يثبتٌ إلا بواسطة ثبوتِ القتل» وهو لا 
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وقال القاضي: إن كان القتل عمداء لم يقم الكبير حتى يبلغ 
الصغير» ولا الحاضر حتى يَْدَمّ الغائب؛ لأ حلف الكبير الحاضر لا يفيد 
شیا فى الحال» وإنْ كان موجباً للمال كالخطاً وعمد الخطاًء فللحاضر 
المكلّف أن يَحلف ويستحق قسطه من الدية . اه. 

ولم يتعرضوا لحبس المدعَى عليه في القسامة في حال صغر أو جنول 
بعض الورثة» ولعلَّ وجهه عدم ثبوت الحق عليه؛ فلم يحبَس بمجرّد 
الدعوى» لكن قد يقال : للمدعي ملازمتهة والمطالبة بحبسه ؛ ر 
هَرّبه» وإ على القاضي إجابة طلبه مع قوة التهمة ؛ لأن النبي لا حبس ذ 
هة دادر این الم سى ي * ارق الىكىچة قاعم 

فائدة 
مسائل في القسامة 

المسألة الأولى : إذا ود قتيلٌ في موضع» فادعی أولیاؤهُ قتله على 
أهلٍ المحلت أو على واحد منهم› ولیس بينهم عداوة : : فعليهم البينة أو 
يمين المدَّعَل عليهم كسائر الدعاوى» وقاله مالك والشافعي . 

وقال أبوحنبفة وأصحابه : للوليّ أن يختار من الموضع خمسين رجلا 
یځلفون خمسین يميناً: ما قتلناه ولا عَلمنًا بقاتله» فن نقصوا عن 
الخمسين» كرت عليهم الأيمان حتى َم خمسين» فان لم يحلفواء 
حيسوا حتی يحلفوا أو يقرٌوا. 

المسألة الثانية : إذا كانث دعوى القتل على غير معن ؛ اهل مدينة ار 
محلّة» أو واحد غير معكّن» أو جماعة غير معيّنين من أهل المدينة» ونحو 
ذلك لم تستع الدعوى» وقاله الشافعي. ۰ 

وقال أبو حنيفة : تسمَع ر ويستحلف خمسون منهم؛ لأ الأنصار 
اذَعَوا القتل على يهود خيبر ؛ فسمع النبئ ية دعواهم 
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وأجيب : بأد النبى َه بن آن الدعوی لا تصح إلا على واحد بقوله: 
يمون على رجلٍ منهم)؛ وعلى مذهب ابي حنيفة : إذا حلفَ هل 
المحلة» » لزمتهم الدية؛ لقضاء ء عمر» رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : إذا كانت دعوى القتل على جماعة معيّنین ؛ فميها 

ثلاثة آقوال: 

المشهورٌ من المذهب: عدم صحة الدعوى» سواءٌ كانت بقتل عمد أو 
غیره . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : تصح الدعوی» سواءٌ كانث بقتل عمد 
أو غيره»› فتقتل الجماعة إذا ت٤‏ تمت القسامة ؛ قاله في «المغنى»» قال: وهذا 
نحو قول أبي ثور . 

القول الثالث : إن كانت الدعوى بقتل عمد» لم تصح إلاعلى واحد 
وإن كانت بغيره» صت على الجماعة؛ فتجب الدية عليهم؛ وهو قول 


مالك والشافعى . 
وإذا توجهتٍ الأيمان عليهم» فعلی کل واحد خمسون یمیناًء وقیل : 
قم بيتهم بالحصص | 


ل یلفراخسین» وت علی ت حا متهم تی بلع خسن یرتا 
ولو کان واحدا حلفَ خمسین يمينا والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الفقهاء - كما في «المغنى» -: يشترط في 
القسامة تحريرٌ الدعوى بأن يصف القتل : نوعه» وکیفیته» وموضعه من ` 
البدن؛ فلا تسمع الدعوى فيها غير محرّرة كسائر الدعاوى . 

قلث: وظاهرٌ الحديث عدم اشتراط ذلك» قال فى «الاختيارات» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية : ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة؛ 
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لحديث الحضرمى فى دعواه على الأخر أرضاً غير موصوفة › وإذا قيل: لا 
تسْمَع الدعوى إلا محر فالواجبٰ أن من ادعی مجملا» استفصله 
الحاكم. أه. 

المسألة الخامسة : مَن الذي يَحلف في القسامة على القاتل؟ فيه ثلاثة 
آقوال : 

أحدها : لا يحافٌ إلا الذكو ر البالغون مِنْ ورثة المقتول؛ سواءٌ وروا 
بالفرض أو التعصيب أو الرحم؛ فيحلفون خمسين يمينا تورّع عليهم 
بحسب إرثهم » ويجبر الكسر. 

وقال الشافعي في أحد قوليه : : بحلف کل واحد منهم خمسین یمین 
فان كان الورثة كلهم نساء أو صبياناً ٠»‏ فلا قسامة . (وانظر الفائدة السابقة). 

القول الثاني : أن الذي يحلف ذكور العصبة؛ خمسون منهم یحلف 
کل واحد منهم یمیناً» لکن یبدا بالوارثین؛ فان بلغوا خمسین؛ وإلا كمل 
من بقية العصبة الأقرب فالأقرب» فإِن لم يوج من العصبة خحمسون» 
ردت على الموجود منهم حتی كمل خمسين يمينا . وهذا قول لمالك؛ 
لقول النبي ب للأنصار: «يحلفُ خمسون رجلا منكم وتستحفَونَ دم 
صاحبکم» 4 وقد کان يخاطبٌ بني عمّه» وهم غير وارثین 

القول الثالث : أن الذي يحلفُ جميع الورثة وإِنٌ كانوا نساء» وهو 
قول الشافعيّ» وهو المذكورٌ في كتب المالكية ؛ إن كانت الدعوى بغير 
عمد» وان کانٹ به» فلا يحلف آقل من رجلين عصبة؛ آي : لابد من 
رجليّن فأكثر من العصبة. 

المسألة السادسة : لا قسامَةً فيما دون النتفس من الأطراف والجروح› 


(1) رواه أبوداود فی الدیات .)٤٥۴١(‏ 
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ئي ي لاأعلم بين آهل العلم في هذا خلافاً. 
وذکر ابن دقيق العيد قولاً في مذهب الشافعي بجريانها فيهاء 
واو 

فوائد من تفسير الشنقيطي فيمايحرم من الحيوان وغيره 

اكل في ناب من الماع ؛ فاتحقي تحري. 
۲ - كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهو ر العلماء منهم داود» 
والثلائة» أي : غير مالك . 

- الحمر الأهلية؛ فالتحقيي آنھا حرا ولا ينبغي أن يسك فيه 
منصف» ثم أجابَ عن حديث : «أطيم هلك من سَمِينِ حمّرك» بنقل 
النووي اتفاق الحمَاظ على تضعيفه. 

٤‏ -البغال. 

° - الخيل منعها مالك فى أحد القوليْن» وعنه: مكروهة» وقال 
بوحنيفة: أكره لحم الخيلء فحمله بعضهم على الكراهةء وبعضهم على 
التحريم» ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء : الجواز. 

١‏ -الكلبٌ؛ فإ أكله حرام عند عامة العلماء» وعن مالك قول ضعيف 
جدًا بالكراهة . 

۷- القرد لا يجوز أكله؛ نقل ابن عبد البر الإجماع عليه» وقيل: 
الأظهر عن مالك وأصحابه : أنه ليس بحرام. ) 

۸ الفيل؛ فالظاهر أنه م من ذوات اللاب من السباع› وقال بعض 
المالكية: كراهته أحتٌ من كراهة السب وأباحه شهب ونقل النووي 
إباحته عن الشعبيّء وابن شهاب» ومالك في رواية . 

١١ - ۹‏ - الهر» والثعلب» والدّب عند مالك من ذوات الناب من 
السباع» وعنه: رواية مكروهة كراهة تنزيه» والهٌ الوحشئ والأهلي عنده 
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سواء» وفرّق بينهما غيره من الأئمة»› فمنعوا الأهلي» وقال صاحبُ 
«المهذّب»: في سور الوحش وجهان : 

أحدهما : لا يحل . 

والثاني: يحل . 

١‏ -الضبع » وهو عند مالك كالثعلب» ور حص في أكلها الشافعى 
وعیره. ) 

۳ _ القنمذ» قال بعض العلماء بتحريمه» وأجازه جمهرر العلماءء 
منهم مالك والشافعي وآبوثور. 

٤‏ - حشرات الأرض؛ كالفأرة ونحوها؛ فجمهور العلماء على 
تحريمهاء ورحّص فيها مالك لكن اشترط في جواز أكَلٍ الحبات أن يؤمن 

: -ابن آَوَى وابنْ عرْس» فقيل : حرام» ومذهب الشافعي‎ ٠١-۵ 
. الفرق بینهما؛ فابنْ عرس حلال بلا خلاف عندهم» واختلفوا في ابن آوی‎ 

۷ - ۱۸ - الوبَرٌ واليربوع؛ فأكلهما جائز عند الجمهور» وقال 
أبوحنيفة : حرام ؛ كما نقل عنه تحريم الصَبّ» والقنفذ» وابن عرس أيضاً. 

. -الخُلد والضريون أباحهما مالك‎ ۲٠١-۹ 

١‏ _الضصت؛ فالتحقيق جواز أكله» ونقل عن أبى حنيفة والثوري 
تحريمة. ۰ 

١‏ _ ميتة الجَرّاد حلالٌ عند الجمهور» وقال مالك: لابدٌ من ذكاته 
بأن يفعل به ما يموت به بقَصدِ الذكاة. 

۳ _ جمهو ر العلماء ء على تحریم کل ذي محلب من الطير. وأباحها 
مالك قال ابن قاسم : لم یکره ه مالك اکل شيء من الطير کله؛ كالرَحَم» 
والنّسور» والحدأة» و- جميع سباع الطير وغير سباعهاء ما أكل اليف منها 


المنتقى من فراند الفواند 


ومالم يأكلهاء ولا بأس اكل الهدهد والحْطّاف. 

٤‏ _ قال النخعي : أكل الطير حلال إلا الحْمّاش» وسئل أحمد عن 
الخّْاف؟ فقال : لا دري 

۲١ ٥‏ _ الببَغاءٌ والطاووس فيهما وجهان للشافعيةء أصخُهما 


التحريم. 
۲٢ - ۷‏ - وفي العندليب والحمَرة لھم وجهان أيضاً والصحيح. 
إباحتهما. 


۹-_حشرات الطير ؛ كالنحل» والزنابير حرام عند أكثر العلماء. 

٠-الجَاّلة؛‏ فمذهبُ مالك جواز؛ أكل لحمهاء أما لبنها وبولها: 
فنجسان عنده يَطْهُرَانٍ إذا حُبِسّت عن أكل النجس مده يغلب على الظن عدم 
بقاء شيء في جوفها منه» ومذهبٌ الشافعية: أن لحمها ولبنها مكروةٌ 
كراهة تنزيه» وقيل : تحريم» ور حص الحسن في لحومها وألبانها. 

١-الزروع‏ والثمارٌ التي سَمَيَتٌ بالنجاسة أو سمدّت» أكثر العلماء 
على آنها طاهرة» وان ذلك لا ينجسها؛ وبه قال مالك والشافعي 
وأصحابهماء ونقل عن أبي حنيفة . 

فوائد من كتاب المناقلة بالأوقاف 

الفائدة الأولى (ص١١):‏ أما لو شرَط حالة وقفه أن له بيعه متى شاءء 

فقد نص أحمد على بطلان هذا الشرط› وهو قول الشافعي وغيره» وذهتَ 


أبو يوسف إلى صحة هذا الشرط› وأ له بَْعَه وَقّضَ الوقف ؛ وممّن حکاه 

عنه الإمام أحمد» وهو قول إسحاق بن راهویه› وهو مذهب الشيعة . 
الفائدة الثانية (ص٠۲):‏ وفي مذهبه - أي أحمد - قول آخر: أنه لا 

زكاة في عين الوقف لقصور ملکه» اخحتاره القاضي في «المجردا» وابن 


المنتقس من فراند الفواند 


|١‏ کس 


الفائدة الثالثة (ص٠۲):‏ وقد قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد : 
يجوز الوقف في كل شيء . 

الفائدة الرابعة (ص٠۲):‏ قال أي : أحمد - فى رواية ابی داود» فى 
رجل بنی مسجداًء فجاء رجل فأراد أن يهدمه ويبنيه بناءً أجود من ذلك 
فأبى عليه الأول وأحبً الجیران أن یترکه يهدمهء فقال: لو ترکه وصار 
إلى رضى الجیران» لم يكن به بس . 


قاندة 


عن ابن ابي واقد» عن أبيه - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
ا يقو لأزواجه في حجة الوداع: ((اهذه ثم ظهور الحصر»؛ رواه 
أبوداود' . وفي رواية للطبراني» وأبي يعلى» عن أمٌ سلمة بلفظ : «هي 
هذه الحجة» ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت»» قال في 
«(الترغيب» (ص١١‏ ۲ ج): رواته ثقات . 

والحصر: جمع حصير» قال في «النهاية»: بضم الصاد» وتسكن 
تخفيفاًء قال في «الفتح» (ص٤۷‏ ج٤):‏ وإسناد حديث أبي واقد صحیح» 
وذكر قبل ذلك أن نساءه ل كر يَحْجُجْ إلا سودة وزيتَّبَ» وذكر اعتذاراً 
لهِنٌ بأنهنٌ يتأوّلْنَ ذلك على أن المراد لا يجب عليهِنٌ غير تلك الحجة» 
وکأن عمر - رضي الله عنه - کان متوقفاً في جواز الح له ثم ظهر له 
الجواز. 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت : منعنا عَمَرٌ الح والعمرة حتى إذا 
کان آخر عام» فاون ل" . اه. 


)1( رواه أبوداود فى المناسك (۱۷۲۲) وأحمد فى مسند الأنصار (۳۹۸(. 
(۲( دکر ابن حجر أن ابن سعد رواه من طریقی آم درة. .. 


ر 
ج یی ری 
لے ن ازو ںی المنتقى هن افراند الغوانر 


KE 


فائدة 
ولي خالةوأناخالها ولي َة وأناعَييَا 
نأآقاالكي آتاعمما فإنأبي ةما 
إبوهاآخي وأَخُومًَا أبى ولى خالة هكذاحكمهًا 

صورة الأول : أن أخاه من أمه تزوًح آم أبيه» فأتث ببنت . 

وصورة الثانية : أن أخته من أبيه تروّجها أبو أمهء فأتث ببنت . 

قائدة 

المستحاضات في عهده ية نحو من عَشر : 

١‏ -فاطمة بنت أبي حبش ؛ حدينهًا في الصحيحَيْن وغيرهما. 

۲ حَمْتَّة بنت جخش؛ حدیٹها رواه أحمدء والترمذي وقال: حسن 
صحیح» وحسّنه البخاري» وصځحه آخرون . 

. -أم حَبيبة بنت جحش ؛ حديثها في الصحيحَيْن وغيرهما‎ ٣ 

' زین بنت جخش ؛ حدیشها رواه النسائی» قال فى «نیل‎ - ٤ 
۰ ۰ الأوطار»: رراته ثقات. إه.‎ 

وعليه: فتكون بناث جَخش الثلاث كله مستحاضات؛ فحمنة 
زوجها طلحة» وام حبيبة زوجها عبدالرحمن بن عوف» وزينبُ زوجها 
رسول الله اة . 

0 م سلمة زوج لني ل وفي «صحبح البخاري»: آن بعض آزواج 
نبي 4ا اعتكقّت معه وهي مستحاضة ! » وروی سعید بن منصور بهذه 
الطريق : : نها أم سلمة 

٦‏ - سودة بنت عة ىة زو النبيّ بيد ذكرها العلاء بن المسيّب» قال 


)۱( رواه البخاري في الحيض )۱ 1(. 


المنتقى من فراند الفوائد 


۷| کس 


في «الفتح): 5 قلت : وهو حديث ذكره أبوداود من هذا الوجه تعليقاًء وذکر 
البيهقئ أن ابن خزيمة أخرجَة موصولاً. 
۷ أسماء بنت عمَيْس؛ حكاه الدارقطنيٌ من رواية سهل بن أبي 
صالح» عن الزهري» عن عروة» عنها. 
۸-سهلة بنت سيل ؛ ذكرها أبوداود. 
۹-أسماء بنت مرثد؛ ذكرها البيهقي وغيره. 
١‏ _ بادية بنت غيلان؛ ذكرها ابن مندة. اه. ملخّصاً من «فتح 
الباري» ( ص۱۲٤‏ ج١).‏ 
قفائدة 
إذا انقطح مصرف الوقف مثل أن يقول: هذا وقف على زيد» 
ويسكت» فيموت الموقوف عليه » فلمَنْ يعود الوقف؟ في هذا رواياتٌ عن 
الإمام أحمد: 
إحداها: يعود إلى ورثة الموقوف عليهء قال ابن رجب - رحمه الله - 
في «الفائدة التاسعة» من الفوائد التي في آخر «القواعد» ( ص :)۹۰٥‏ وهذا 
هو المنصوصُ عن أحمد في رواية حَرْب وغيره» وظاهر كلامه : أنه يعود 
إليهم إرثا لا وقفاًء وبه جرَمّ الخلذّل في «الجامع؟» وابن ¿ بي موسی» وهذا 
منرلٌ على کونه ملکاللموقوف عليه ؛ كما صرح به أبو الخْطّاب وغيره. 
الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعود إلى ورئة الواقف حين الانقراض 
نسباً» وعلى هذه الرواية : فهل يختصٌ بالعصبة أو يشمَلُ ذوي الفروض 
أيضاً؟ وهل يون ملكا لهم أو وقفاً عليهہ؟ : 
فالمشهور عند المتأخرين : أنه لا يختصٌ بالعصبة؛ بل يشمَلٌ ذوى 
الفروض أيضاًء ويكون وقفاعليهم بقدر إرثهم . 
وقيل : الذكر والأنشى سواء» وظاهر كلام الحارثيّ : الميل إلى ذلك» 


المنتقى من فراند الغواند 
ا ت 


قال في «الإأنصاف»: وماهو ببعيد . 

وعنه : یکون ملكا لا وقفاً. 

وقيل: إن عاد إلى العصبة فهو وقف» وإِن عاد إلى الورثة فهو ملك» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا أصح» وأشبة بكلام أحمد. 

وعن الإمام أحمد رواية : أنه يعو د إلى العصبة فقط : إما ملكا أو وقغاً 
على الخلافِ المذكور في رجوعه إلى الورثة عموماً» وعلى هذه الرواية - 
وهي رواية رجوعه إلى ورئة الواقف على ما تقدم من الخلاف - فهل 
يختص بالفقراء منهم أو حتى الأغنياء؟ على وجهين . 

الرواية الثالثة عن أحمد : أن المنقطع يُصرَف في المصالح العامة . 

الرواية الرابعة : أنه صرف لفقراء المسلمين . 

وعلی هاتیْن الروایتين : فهو فف بكل حال . 

الرواية الخامسة س ایر الى اتو الي 

وبهذاتبيّن أن الوقف إذاانقطم» ففيه أقوال : 

الأول آنه يرجم م إلى ورثة اقرف عليه» وهو المنصوص عن 
احمد» وظامر کلام : ن بمو ڈإلیهم ارتا لا قفا" 

الثاني : يرجع إلى ورثة الواقف نسباً؛ وقفاً عليهم بقَذر إرثهم؛ وهذا 
هو المذهبٌ عند المتأخرين» ومتى كان الواقف حبًاء رجع إليه 

الثالث : يرجع إلى هؤلاء ملكالا وقفاً. 

الرابع : يرجع إلى هؤلاء وقفاً بالسّوية لا بقدر اللإرث . 

الخامس : يرجع إلى عصبة الواقف وقفاً عليهم . 

السادس : يرجع إل ملکاً. 

السابع : يرجع إلى الورثة أو العصبة مختصًا بالفقراء منهم» قلت : 
وعلى هذا القول: فالظاهر أنه يرجع وقفاً بكل حال ؛ إذ لا وجه لاختصاصه 


بالفقراء وهو ملك . 
الثامن : يضرف لفقراء المسلمين . 
التاسع : يصرف في المصالح العامة . 
وعلى هذبن القولَيْن : فهو وقفٌ بكل حال . 
قائدة 
قال في «(المنتهى) وشرحه في آخر باب السلم: وما قرضة أحد 
الشريكيْن من دين مشترك بإرثِ» أو إتلاف» أو عقدء أو ضريبة سببُ 
استحقاقها واحد» فشریکة مخْيّر بين أخذٍ من غريم أو قابض ما لم 
يستأذنه› فإ أذ له في القبض من غير توكيل في نصيبه » فقبضه لنفسه» > لم 
يحاصصه» أو يتلف مقبوض فيتعيّن غريم والتالف من حصة القابض . 
وقال في «الإقناع؛ وشرحه في أثناء شركة العنَان : وان تقاسما الدَيْن 
في الذمة َة ؛ بان کان لھما على زيد مائ فقال: آنا آخحذ خحمسين» وأنت 
تاذ خمسین» لم يصح» أو تقاسما الدَيْن في الذمم؛ بان کان لهما ديون 
على جماعة» ورضي كل ببعضهم» لم يصحٌ» فلو تقاسما وضاع البعض» 
وقبض البعض مما قبض لهماوما ضاع » فعليهما. اه. 
قاندة 
وجدثٌ في مجلَّة حديثة ما نصّه: ونتجَ عن تلك الأبحاث: أ 
الصواعق تنبعث من سحب قد حملت بشحنة كهربائية سالبة» وان جهدها 
الكهربيّ يتزايدٌ من عشرة إلى مائة مليون فولت ؛ وذلك في وقت لا يتجاوزٌ 
جزءا من الثانية ؛ فسبحان الله القوي العزيز . 
قاندة 
رقع عقيرته» آي : رفع صوته پیکاء أو غناء. 
وأصلة: أن رجلا انعقَرَتٌ زجله» فرفعها على الأخرى» وجعل 


يصیح» فصار کل مَنْ رفع صوته» قیل: رفع عقیرته وان لم يرفع رِجله. 
قال ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعّملث على غير أصلها. اه. «فتح 
الباري» ( ص۳٣۲‏ ج۷). 
فائدة 
إجلاء اليهود من خيبر 

ذكرّ في «الكامل» في حوادث سنة عشرين : أن عمر - رضي الله عنه - 
أجلاهم في تلك السنة› وقَّسَّمَ خيبر بين المسلمين» ثم ذكر بعد أل مظهر 
ابن رافع الأنصاريّ قَدِمٌ من الشام ومعه من علوجهاء فلمّا كان بخيبر› 
أمرهم قوم من الیهود» فقتلوه؛ فأجلاهم عمر ؛ ذکر ذلك (ص‌ ۳۹۸ ج۲). 
فظاهر: أن سبب إجلائهم أمرهُم العلوج بقتل مظهر . 

وفي «صحيح البخاري»: أن عمر - رضي الله عنه - أجلاهم إلى تيماء 
وأریس“؛ قال في «الفتح» : موضعان مشهوران بقرب بلاد طس على 
البحر في أول طريق الشام من المدينة؛ ذكره (ص ٥۲‏ ج٥).‏ 

وفي «كتاب الشروط» «باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شعت 
أخرجْتكَ» من (صحيح البخاري» : أن أهل خيبر فدَعوا عبدالله بن عمر› 
فخطب عمر - رضی الله عنه - فقال: «إِنَ رسول الله ل عامل يهود خيبر 
على آموالهم› وقال: ١لا‏ نقركم ما أقرّكم الله تعالى»» إن عبد الله بن عمر 
حَرَج إلى ماله هناك» فعدي عليه من الليلء ففِعَت يداه ورجلاه» ولیس 
لنا هناك عدو غيرهم؛ هم عدونا وتهمتهاء وقد رأيت إجلاءهم.. . 
الحديث؛ وفيه: «فأجلاهم عمر› وأعطاهم قيمة ما كان لهم من المر مالا 
وإبلاً وعرٌوضاً من آقتاب» وحبال» وغیر ذللى”'. 


.)۲۳۳۸( رواه البخاري في المزاعة‎ )١( 
.)۲۷۳١( رواه البخاري في الشروط‎ (۲) 


المنتقى من فراند الفواند 


قال في «الفتح؟ : وها لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عكر إياهم 
وقد وقح لي فيه سببان آخران : 
أحدهما : ما رواه الزهریٌ» عن عبيد بن عبدالله بن عتبة » قال : مازال 
عَم حتى وجد الثبت عن رسول الله ية ؛ أنه قال : لا يجتعع في جزيرة 
العرّب دینان»؛ فقال: مَنْ کان له من اهل الكتابيْن عهد فليأآتِ به أنفذه 
أ ؛ وإلا فاي مجليكم؛ فأجلاهم . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره . 
انيهما : رواه عمر بن شيبة في «أخبار المدينة٠»‏ من طريق عثمان بن 
محمد الأخنسي› قال : لما كثرٌ العيال -أي : الخدم في أيدي المسلمين› 
فووا على العمل في الأرضٍ» أجلاهم عمر. 
وبهذا تبيّن في إجلاء عمر لليهود ما يأتي : 
| أذ إجلاء هم كان في سنة عشرين من الهجرة. 
۲ أن إجلاءهم كان إلى أريحا وتيماء. 
٣‏ أن أسباب إجلائهم أربعة : 
الأول : تحريضهُم العلوحَ على قتل مظهر بن رافع . 
الثاني : فذْعُهُم ابن عمر . 
الثالث : قول النبىً لل : «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» . 
الرابع : استغناء المسلمين عنهم . 
فاندة 
«واعجبا قال في «الفتح» (ص۹۱٤‏ ج۷): بالتنوين» اسم فعلٍ 
بمعنی : أعجَّبٌ و(وا) مثل واا وعجباً للتوكيد» وبغير التنوين بمعنى : 
رام ۲ تأندالت الكسرء سء كقوله :يأف ٠‏ 
۰ فائدة 


2 ۴ ا « 4 » 
قاتل عمر : هو أبو لؤلوّة النصراني غلام المغيرة بن شعبة . 


المنتقى من فراند الفواند 


وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي» وقيل: كنانة بن بشر 

وقاتل علي : عبد الرحمن بن مَلْجَم المراديّ . 
قائدة 

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في التيممء هل يرقع الحدت أو 
يبح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين : 

فالمشهور من المذهب : أنه مبيح . 

وعن أحمد-رحمه الله -رواية : رافع رفعاً موقا إلى حين القدرة على 
استعمال الماء. 

وقال أبوالخطاب في «الانتصار»: يرفعه رفعاً موتا بالوقت على 
رواية . ۰ 

وفي «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲٥۳‏ مح۲۱): وقد 
تنارَعَ العلماء في التيكُم : هل يرفع الحَدَتَ رفعًا مؤفتًا إلى حين القدرة على ٠‏ 
استعمال الماءِ أم الحدث قائمٌ ولكنْ تصحٌ الصلاة مع وجود الحدث 
المانع؟ وهذه مسألة نظرية . 

ثم قال في (ص٥٣۳)‏ : قول القائل : «يرفع الحدث أو لا يرفعه»: 
ليس تحته نزاع عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي » وذلك أن : 

الذين قالوا: «لا يرفع الحدث»» قالوا: لو رفعه لم يعد بعد إذا قدَرّ 
على استعمال الماء» وقد ثبت بالنصَ والإجماع: أنه بطل بالقدرة على 
استعمال الماء. 

والذين قالوا: «يرفع الحدث»» إنما قالوا: برفعه رفعاً موفًتاً إلى حين 
القدرة على استعمال الماء؛ فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي . 

وفي (ص۹١):‏ فصاحب هذا القول» إنما قال : برفع الحدثِ رفعاً 


المنتقى من فرائد الفوائد 


مؤفتاً إلى أن يقد يقر على استعمال الماء» ثم يعود» وهذا ممكنٌ ولیس 
بممتنع » والشرع قد دل عليه ؛ فجعل التراب طهوراء وإلّما يكون طهورا 
إذا زال الحدث» وإلا فمَع بقاء الحدث لا يكونٌ طهوراً. . 

إلى أن قال : من قال : «هو رافع للحدث» : إن أراد بذلك أنه يرفعه كما 
يرفعه الماء» فلا یعود إلا بوجود سبب آخر» کان غالطا؛ فإِلّه قد ثبت 
بالنص والإجماع: آنه إذا قَذَرَ على استعمال الماء» استعمله» وإن لم 
يتجدّد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية . اه. كلام الشيخ -رحمه الله وهو 
صريح بأن التيمّم لا يرفع الحدث رفعًا كاملا مطلقاً بالنصً والإجماع . 

فائدة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٤٤۲‏ مجا) من «مجموع الفتارى 
الكبير» : من الذي يقول : ماعن عموم إلا وقد حص إلا قوله : ۶ پل سی 
لم € [القر: : ۲ء فان هذا اكلام وان کان لته عض السادات 
المتفعهة» وقد يوجد في كلام : بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من 
أكذب الكلام وأفسدِهء والظنٌ بمَنْ قاله أنه إنما عى أن العموم من لفظ 
لكل شَىَءٍ4 مخصو ص إلا في مواضع قليلة ء وإلا فاي عاقل يدعي هذا في 
جميع صيغ العموم في الكتاب» والسنة» وسائر كتب الله» وكلام آنبيائه 
وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم» وأنت إذا قرات القرآن لکریم من آل 
إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة . ثم ذكر أمثلة 
في الفاتحة والبقرة وغيرهما. 

ثم قال : فالذي يقولٌ بعد هذا: «ما مِنْ عموم إلا وقد حص إلا كذا 
وكذا» : إمّا في غاية الجهل»› وإما في غاية التقصير في العبارة. اه. 

فائدة 


ثبوت دخول شهر رمضان» فيه : 


ند الف اند 


گ٢٣‏ سدس 


۱ - حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما- : «جاء أعرابي فقال: إني 
رأيث الهلال. . . إلى قوله: فقال رسول الله لا : يا بلال» أَذنْ في الناس» 
فليصوموا»؛ أخرجه الأربعة وابن خزيمة» وابن حبّان في 
(صحيحيهما)» والحاكم في «المستدرك)) وقال: على شرط مسلم» 
وقال الترمذي: أكثر أصحاب سمَّاك يَرْووده عن عكرمة» عن النبي لا 
مرسلاًء أي : : بدون ذكر ابن عباس» قال النسائي : وهذا أولى بالصواب؛ 
لأن سَمَّاکاً كان يلقن فيتلن . 

٣‏ - حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما-: «تراءی الناس الهلالء 
فأخبْت النبي ية أني رأينة فصام وأمَرَ الناسَ بصيامه» ؛ رواه أبوداود» 
والحاکم في «مستدرکه»ء وقال: : على شرط مسلم» ورواه ابن حبَّان بسند 
بي داود» ورواه ابغا الدارقطنئ في اسننه)» وابن حبّان» والبيهقي › 
وصکحه ابن حزه ° 

۳ حدیٹ طاووس : آنه جاء رجل إلى والي المدينة» فشهد على 
رية هلال رمضان» فسأ ابن عمر» وابن عباس» فأمراء أن بير شهادت 
وقالا: إل رسول الله بلا أجار شهادةَ رَجُل على رؤية هلال رمضان» فالا : 
وکان رسول الله لاء لا يجيرٌ شهادة الإفطار إلا بشهادة رجريْن؛ آخر جه 
الدارقطنىٌ . وقال: تفرد به حفص بن عمر الابلي» وهو ضعيف» قال 
صاحب «التنقيح» : هو ضعيفٌ باتفاقهم» ولم يخر له أحد من أصحاب 
السنن. 


هذه هي الأحاديث المعروفة فى ثبوت دخول رمضان» وقد أخذبها ' 


(1) رواه أبوداود و في الصوم (* «(YT‏ والترمذي في الصوم )141( والنسائي في الصيام 
«((TI1Y)}‏ وابن ما-حه في الصيام c(0)‏ والدارمي في الصوم (۹۲). 
(۲( رواه أبوداود في الصوم C(TTEY)‏ والدارمي في الصوم (41۹1). 


المنتقى من فراند الفواند 


س 


أحمد في المشهور عنه» والشافعئ في الصحيح عنه» وهو قولعمر وعلي . 

والرواية الثانية عن أحمد: لا يقبل إلا عدلان» وهو أحد قولى 
الشافعي» وبه قال مالك» والليث» والثوري» والأوزاعي› وقال به عشمان 
ابن عفان. 

وقال أبو حنيفة : إن كان غيماً فواحد» وإِن كان صحواً فلاب من 
الاستفاضة. 

وما ثبوت خروجه» ففيه 

۱ حدیٹ ربعي بن حرَاش› عن رجل من آصحاب النبي بي قال : 
«اختلف الناس في آخر يوم من رمضان› ققدم م اعرايبان»› فشهدا عند النبي 
اة بالله لأهَااً الهلال أمس عشية» فأمر النبئ ية الناسنَ أن يفطروا»؛ رواه 
أحمد» وأبوداود» وزاد في رواية : «وأن يدوا إلى مصلاهہ»'» قال في 
«نيل الأوطار»: رجاله رجال الصحيح . 

۲ حديث أنس بن مالك» عن عمومةٍ له: «أنٌ ركبا جاءوا إلى النبى 
بي فشهدوا أنهم روا الهلال بالأمس» فأمرهم النبئ ية آن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يدوا إلى مصلأهم»؛ أخرجه أحمدٌ» وأبوداود» والنسائي» 
وابن ماجه» وصّحه ابن المنذر» وابن السكن» وابن حزم 

۳ حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب : أنه حطْبَ في اليوم الذي 
شك فيه» فقال: ألا إنّي جالشت أصحاب رسول الله اة وسألتهَّم وإنهم 
حدّثوني أن رسو ل اله ل قال : «صومُوا لرۇبته› وأَفْطرُوا لرؤیته » وانشكوا 
لها؛ فلن ع علیکم فأتَمّوا ثلاثين» فإِنْ شهد شاهدان مُشلمان» فصوموا 
)١(‏ رواه أبوداود في الصوم (۲۳۳۹)» وآحمد في أول مسند الکوفیین .)۱۸١٤١(‏ 


)۲( روأه أبوداود في اللا (۷١١١)ء‏ والنسائي في صااة العيدين ({\o00¥)‏ وابن ماه 
في الصيام OT)‏ ¥(« وأحمد في أول مسد البصريين (50*). 


ر 
ج یی ںی 
ھل دن لزوںے ` 


المنتقى من فراند الفواند 


وأفطروا)؛ رواه أحمدء ورواه النسائي » ولم يقل : مسلمان. 
قائدة 
من «اقتضاء الصراط المستقيم»» ( ص٤ :)٤۳‏ والاقصى اسم 
للمسجد کله» ولا يسگّی هو ولا غيره حَرّماًء وإّما الحرم , بمكة والمدينة 
خاصّة؛ وفي وادي وَج الذي بالطائف نزاع بين العلماء . 
فاندة 
المدفون الذي لَفَظتَه الأرض 

وفي (صحیح الببخاري» ( ص٤‏ 1۲ ج( من لافتح الباري» الطبعة 
الأخحيرة في «باب علامات النبوة ة في الإسلام»» عن آنس بن مالك فال : 
کان رجلٌ نصرانبًا فأسلہ» وقر أ البقرة وآل عمران» فکان یكتب للنبی ل 
فعاد نصرانيًا» فکان یقول: ما يدري محکّد إلا ما كَبّتٌُ له فأماته الله 
فدفتّوهة فأصبَحَ وقد لفْظتّة الأرض» فقالوا: هذا فل محكّد وأصحابه لما 
هرب منهم › شوا عن صاحبناء فألقوه؛ فحفروا له فأعمقواء› فأصبح وقد 
لفظتة الأرض» فقالوا: هذا فعْل محمد وأصحابه؛ نشوا عن صاحبنا لما 
هرب منهم فألقوه» فَحَفَرٌوا لهم وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء 
فأصبََ قد لفظته الأرض ؛ فعلموا آنه ليس من الناس»› فألقَوهُ وفی روایه 
ثابت : «فتركوه منبوذا""» وكان هذا الرجل من بني النجًار . 

وذکر ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: # تاا لیے و 
رمف سیل اله فا فسوا# [النساء :]: أن النبي ار بث محلم بن 
في بَعث» فلقره عامر بن الأضبط» فحیّاهم بت بتحية الإسلام» وکان ! بینهم 
إحنة في الجاهليةء فرماه محلم بسهم فقتله. . . الحدبث› وفه : أن 


)١( ٠‏ رواه البخاري في المناقب (۳11۷)» ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
)۷۸1( 


المنتقى من فراند الفواند 


محلم بن جثامة ما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه» فلفظّة الأرض› 
فجاءوا إلى النبي ميو فذكروا له ذلك» فقال : ِن الأرض تقبل مَن هو شر 
من صاحبکم› ولكنٌ الله آراد آن يعظكم»› ٿم طرَحوءُ بين صَدَفيٰ جيل 
وألمَوا عليه الحجارة. 

وفي ابن جریر» (ص٩۷‏ ج٩)»‏ على تفسير هذه الاي مرسلاً» عن 
قتادة؛ ان النبي ية أمرهم أن يمَبْرْوهُ» فلفظته الأرض ثلاث مرات» فقال 
النبي ي : : إن الأرض أبَبُ أن تبه ؛ فألقَوه في غار من الغِيرَان» . 

قائدة 
إذا تداعي اثنان عيناًء فلا يخلو من ربع حالات : 
الأولى : أن لا تكو بيد أحد»ء فإِنْ كان لأحدهما بينةً» فهي له ببنته 


وذ لم تک بین وکان لأحدهما ظاهر برح قوله» فهی له یمیت 
مثل : أن يتنازعا عَرْصة بينهما فيها بناءٌ أو شجر لأحدهماء فهي له بيمينهء 
أو جداراً معقوداً ببناء أحدهما أو متصلاً به اتصالاً لا يمك إحداد ٴعادة 
فهو له بیمینه . 

وإ لم تكن بين ولا ظاهرٌ يرجح قول أحدهماء فإنهما يتحالفان 
فيحلف كل منهما أن نصف العين المُذَّعَى بها له» ويجو ر أن يحلف أن كلها 
له . 

وقال الزركشي: الذي ي بغي أن تَجِبَ اليمين على حسب الجوابء 
ا هر مح فإذا تحالفاء سمت بینهما : نصفين ؛ هذا هو المذهب 
عند المتأخرين 

وظاهر كلام أحمد» في رواية صال > في اثنين تداعيا كيا ليست 
آيديهما عليه : آنهما يَسْتهمان عليه ؛ فمن خرَج سهمه؛ فهو له مع یمینه› 
فظاهرٌ هذا: أنها لأحدهما بالفزعة مع يمينه» وهو الوجه الثاني» وهو 


کے ۲۰٣‏ کے 


الذي قدّمه في «الفروع»»› وقال: إنه نقله صالح وحنبل . 

الحالة الثانية : أن تكون العينٌ المَدّعَى بها بيد أحدهما: 

فان کان للمدعي بينة» فهي له ببينته» وٳِن لم يكن له بينة» فهي لمن 
هي بيده بیمینه» لکنْ لا یکول ثبوت ملکه فیها کثبوته بالبينة؛ فلا شفعة له 
بمجرّد اليد» وإ حكمنا بآنها له» ولا تضْمَنٌُ عاقلةٌ صاحب الحائط المائل 
الذي حم له به بمجرّد اليد» قال الأصحاب: إلا أن يكون لمن هي بيده 
بينة ؛ فلا تلزمه اليمينْ؛ اكتفاء بالبينة . 

قال فى الإنصاف : وفيه احتمال ذكره المصتف» قلت: ذكره فى 
«المغني» فقال : ويحتمل أن تشرع اليمين أيضا؛ لأن البينة هنا يحتمل أن 
يكون مستندها اليد والتصوٌّف؛ فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصرٌف› 
وذلك لا يغني عن اليمين؛ فكذاماقام مقامه. اه. 

ون أقام كل منهما بينةً أنها. له» فهي مسألة الداخل والخارج؛ 
فالخارج: المدّعي» والداخل: المدَعَى عليه؛ قال في «المغني» 
(ص ۲۷٥‏ ج۹): وقد اختلفت الرواية فيها عن أحمد: 

فالمشهور عنه: تقديم ية المدّعي» ولا تسْمَّع بيّنة المدعَىٰ عليه 
بحال» وهو قول إسحاق . 

وعنه رواية ثانية : إن شهدث بينة الداخل بسبب الملك بأن قالت: 
جت في ملکه» أو اشتراها» أو نسجهاء أو كانت بينته أَقَدَم تاريخاء 
لمت . 

وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة : أن بينة المدَعَى عليه تقدّم بكل حال ؛ 
وهو قول شرح » والشَغْبي› والخعي› والحکہ والشافعي» وأبي عبيّد» 
وقال: هو قول أهل المدينة» وأهل الشام» وروي عن طاووس» ثم ذكر 
حجَّج هذه الرواية » والرواية الأولى . 


المنتقى من فراند الفواند 
ت لفو ۹ا د 


ثم قال: وأيّ البينتين قدّمناهاء لم يحلفْ صاحبها معهاء وقال 
الشافعي في أحد قوليه: يستحلف صاحبٌ اليد؛ لأن البينتين سفَطتا 
بتعارضهما؛ فصارا كمَنْ لا بينة لهما؛ فيحلف الداخلٌ كما لو لم تكن 
لواحد منهما بينة. اه. وما ذكره عن الشافعيٌ فى أحد قوليه» هو 
الصحيح؛ لقرة تعليله. ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن تكون العينٌ بيديهما جميعاًء وليس لأحدهمامزة؛ 
ولا بین ؛ کبعیر کل منهما ممسڭٌ بزمامه ؛ فیحلف کل منهما أن له نصفه لا 
حى لاخر فيه» والظاهرٌ: أنه لا يض أن يحلف أن كله له كالمسألة التى 
قبلها في الحالة الثائية . 

فإذا تعحالفا كذلك» فبينهما نصفيْن ؛ على المشهور من المذهب . 

وعن ارمام أحمد رواية ثانية: أن يقرع بینهما؛ فمن قرع»› فهي له 
بیمینه» نفَلهًا في «الإإنصاف» عن «الترغيب»» قال الأصحاب: إلا أن 
يدعي أحدهما النصف فأقلً› والاخر الجميح أو أكثرَ مما بقي» فيحلف 
مدعي الأقل ويأحذه بيمينه؛ لأنه يدّعى أفلً مما بيده ظاهراً؛ أشبه مالو 
انفرد باليدء وقيل : يتحالفان ؛ كما لو ادعى كل منهما جميع العين . 

إن نكلا جميعاً عن اليمين» فكما لو تحالفا. 

وإ حلف أحدهماء ونكل الآخرء فهي للحالف . 

وإنْ كان لأحدهما مزية ر بقرة اليد؛ مثل أن تكون العين جما أحدهُمًا هما 
راکہه› والثاني سائقه» فهو للراکب بيمينه؛ لمَوة يده . 

ومثله لو تنارَعَ ربأ دابة وآخر في رل عليهاء وکل واحد منهما 
ممسك بالرّحل» فهو لربة الدابة بيمينه ؛ لأن الظاهر معه. 

وإن كان لأحدهما بينة» فهي له ببينته . 

وإِنْ کان لکل واحد منهما بين » وتساوتا من كل وجه» تساقطتا وصار 


المنتقس من فراند الفواند 
س کے 


کمن لا بيّنة لهما؛ على ما سبق . 
وقیل : تقدّم أسبقهما تاريخا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو قول 
الحالة الرابعة : أن تكونً بيد ثالثِ» ولا بينة للمدّعى : فإن إدعاها 
لنفسه» فهي له بیمینه› فیحلف لکل منهما يمينا وتبقی له» فن نکل عن 
اليمين لهماء فضي عليه بالنكول» ولزمه دفعها ودَفْع بدلها وهو مثلها إن 
كانت مثلية » وقيمتها إن كانت متقوّمة» ثم يقترع المتنازعان على العين 
وبدلها. 
ون حلف لأحدهما دون الآخرء فضي عليه بالنكول للاخر» ولزمه 
تسليمها له . 
قائدة 
في «فتح الباري» في «كتاب الرقاق» «باب كيف الحشر» ( ص٣۸٠‏ 
جا( ذكَرَ الخلاف في عد الأحاديث التي رواها ابن عباس مباشرة› 
وقال: إنه اعتن بجمعهاء فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسنِ؛ 
خارجاً عن الضعيف» وزائداً أيضاً على ما هو في حكم السماع» كحكايته 
حضور شيء قعل بحضرة الي . 
قائدة 
قال الشيخ تقي الدين في «الاختيارات» (ص٥۲۳):‏ لا يجوز أن 
يخالع الرجل إذا كان مقصودة التروّج بالمرأة. 
وقال أيضاً (ص١١٥):‏ ويجوز الحْلْعٌ عند الأئمة الأربعة والجمهور ٠‏ 
من الأجنبيّ؛ فيجوز أن يختلعهاء كما يجوز أن يفتدي الأسير؛ ولهذا 
ينبغي أن يكونً ذلك مشروطا بما إذا كان قصده تخليصَهًا من رق الزوج 
ولمصلحتها في ذلك . 


الصنتقى من فراند الفواند | 
ههه >>> 4کک ت =< 


نفل مهنا عن الإمام أحمد» في رجل قال لرجل : طلتي امرك حتى 
ازو جهاء ولك الف درهم ۰ فأخذ مته الألف› تم قال لامرأته : أنت 
لال فقال: «سبحان الله! رجل يقول لرجل: طلق امرأتك؛ حسّ 
تزوّجها! لايح هذا. 
قائدة 
اذا ار عن سائ رتيا من الق وش ان إا جاز لازو آن 
يأخذ عوضا عن حقّه منهاء جاز لها أن تأخذ العوض عن حقّها منه؛ لان 
كلا منهما منفعة بدنيةء وقد تَمنّ الإمامٌ أحمد في غير موضع على أنه يجوز 
أن يذل المرأةَ عوضا ليصير أمرهَا بيدها. 
ولأنها تستحیٌ حبس الزوج؛ كما يستحقٌ الزوج حبسها» وهو نوع من 
الرق؛ فيجوز أخذ العوض عنه. 
وقد تَشْبة هذه المسألة الصَلْحَ عن الشفعة» وحَدٌ القذف. 
فاندة 
[ قال شيخ الإسلام في رسالة «حقيقة الصيام» (ص١۷)‏ من الطبعة التي 
ليس فى الأدلّة ما يقتضى أن المُفَْطر الذي جعله الله ورسوله مفطراهو 
ما کان واصلاً إلى دماغ أو بدنِ» أو ما كان داخلا من منفذ» أو واصا إلى 
الجوفي؛ ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحابا هذه الأقاويل هي 
وقي (ص۷۹) : فان قيل بل الخ قد بزل إلى الجوف» وبسعى” 
دماً): 
قيل: هذا كما يقال في البْخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ 


_ المنتقس من فراند الفواند 


فیستحیل دماً» وكالذهْنِ الذي يشر به الجسم » والممنوع منه : إنماهو ما 
يصل إلى المعدة؛ فیستحیل دما ويتوزع على البدن. 
فاندة 
يقع من کبار آهلِ الم بعض الأحيان أجوية غريية» ولكنٌ لعل 
الحامل لذلك النسيانء أو المضايقاث بالمناظرة» ونحرها. 
ومن ,غريب ذلك : ما أجاب به الإامام أحمد۔ رحمه الله -حينما قال : 
إل المتمتع إذاساق الهدي» ثم بقلم قي العذر» لم يحلّء فقيل له : حدیٹ 
معاوية آنه قصر النبي ا به بمشقَص عند المروة» فأجاب - رحمه الل -إنما 
حل بمقدار التقصير ؛ ذکره ذ في «الفروع) ( ص۸٥ ٣‏ ج۲) من طبعة المنار. 
ومن غريب ذلك : جواب ابن عقيل - رحمه الله - عن حديث تظليلِ 
أسامة أو بلال النبيً ية من الحَرٌ بوب حتى رم جمرة العقبة؛ روا 
مسلم» أجاب ابن عقيل بأجوبةء منها : أن له عذر! ونی › او آنه نه لم 
يَعَلم بذلك ؛ ذکره عنه في «الفروع» (ص ۲۸۲ ج۲) من طبعة المتار . 
وقد أجاب اين الة بم عن حديث معاوية بأنه خحطاً وغلطٌ؛ ذکره فی في 
(ص‌۳۹۳-۳۹۲ ج٠)‏ من «زاد المعاد». 
قاندة 
من شروط الحكم بالصحة للحديث : أ لا يكونّ الحديث معلل بعل 
قأدحة : : إا في السند كتعليلع بالانقطاع» أو ذو في المتن کوقف مرفوع 
ونحوه» فان لم تكن العلة قادح لم تور في صحة الحديٽ . 
مثال العلة غير القادحة فى السند: ما ذكره في «المنتقی» في «باب ما 
جاء في المَني»: اه الل اة ستل عن المثي بصت التونم فقال: «إِلّما 


(۱) ررواه مسلم في الحج (۱۲۹۸). 


المنتقي من ذرائد الفواند r‏ 
هو بمنزلة المُخاط»ء الحديث» رواه الدارقطنيٌ› وقال: لم يرفعه غير 
إسحاق الأزرق» عن شريك» قال «صاحب المنتقى»: وهذا لايضرُ؛ لأن 
إسحاق إمام مخرّج له في الصحيحين . 

ومثال العلة غير القادحة في المتن: ما ذكره ابن القَيّم في «الهَّذْي» في 
هدي النبي َة في السنن الرواتب (ص ٠٠١‏ ج٠)‏ طبعة فقي ¿ : أن ابن عمر- 
رضو ي الله عنه - روّى عن النبي ٤ه‏ قوله : : ارجم الله مرا صلّى قبل العصر 
أربعاً»» فأعلّه أبوالوليد الطيالسي بحديث ابن عمر: «حَفظتٌ عن رسول 
لله َة عَشْرَ ركعات في اليوم والليلة»'» فلو کان هذا لعدّه» قال ابن 
القيم : وليس هذا بعلَّة أصلاً؛ فن ابن عمر حبر ر عا حفظه من فعل النْبى 
ية لم يخبر عن غير ذلك ؛ فلا تنافي بين الحديثين ألبتة . 

قاندة 

قال في (القواعد» (ص )۲۲٤‏ قاعدة(١١٠):‏ 

وأا الدعوى على المبهم : فلا تصحٌ» ولا تَسْمَع ولا ُت بها قسامة 
ولا غيرهاء فلو قال: قتل أبي أحذ هؤلاء الخمسة» لم يسمع» قال في 
«الترغيب»: ويحتمل أن يسمع للحاجة؛ فان مثله يقع كثيراً» ويحلف كل 
واحد منهم› قال : وكذلك يجري في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة» 
ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال : نسيت؛ لأنه مقصر. اه. 

وذكر في «الاختيارات» (ص٠۳۳):‏ أن ظاهر كلام الشيخ صحة 
الدعوى على المبهم . 

فائدة 


نقل في «إالنکت») ( ص۲۹۱ جا( عن الشيخ تھ تقيٌ الدين قوله: إ 


(1) رواه البخاري فی الحمعة .)١١۸١(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


يعَّتٍ العين المؤجرة أو المرهونة ونحوها ما يتعلق به حق غير البائع وهو 
عالم بالبيم فلم يتكلم» فينبغي أن يقال : : لا يملك المطالبة بفساد البيع 
بعد هذا؛ لأن إخباره بالعيب واجث بالسّة بقوله : ولا يحل لمن عَم ذلك 
إلا أن یبینه ؟ فکتمانه تغرين والغاضامن . 

وكذلك ينبغي أن يقال فيهما إِذا رأیٰ عبده يبيمٌ» فلم ينهه . 

وفي جميع المواضع » فالمذهب : أن السكوت لا يكون إذناً؛ فلا يصح 
التصرّف» لك إذا لم يصح يكون تغريراً؛ فيكون ضامناً؛ فإ ترك الواجب 
عندنا يوج الضمان كفعل المحرّم» كما نقول في مسألة المستضيف وم 
أمكنه إنجاء شخص مر الهلكة بل هنا أقوى . اه. كلامه. 

فاندة 
من «المنتقى» في باب ما جاء في الأجرة على الْقَرَب)» عن خارجة 

ابن الصلْت» عن عمه؛ آنه أ تی التب ثم آقیل راجعا من عنده» فر على 
قوم عندهم رجل مجنو مو تق بالحدید» فقال أهله: إنَّا قد حدَّثا أن 
صاحبکم هذا قد جاء بخْبرٍ» فهل عندك : شيءٌ نداویه؟ قال : فرقيتة بفاتحة 
لکتاب ثلاث أيام كل يوم مرتين» فبرأًء قوتي ثي شاة» فأتيت النيّ 
ية فأخبرته فقال: «خذها؛ فلعمري من آكل برقية باطل؛ فقد أكلت 
برقیة حق)؟ رواه أحمده وأبوداود قال في «نيل الأوطار»: رجاله 
رجال الصحيح» إلا خارجة المذكور» وقد ونه ابن حبّان. اه. 

قلت : وفيه دليلٌ على جواز قول الرجل : «لعمري». 

فائدة 


روی مسلم» عن عطاء» عن جابر» في صااة النبي ي العيد» وآنه 


7 رراه آبردارد فی الطب (٩۳۸۹)ء‏ وأحمد في مسند الأنصار (۲۱۳۲۸). 


المنتقى من فراند الفوائد 
س کے 


أتى النساء فوعَظْهُنٌ» فقيل لعطاء: أحمًا على الإمام الآنَ أن بأتي النساءَ 
حين يفرع فيذكرهي؟ قال: إي لعمري إن ذلك لَحَىّ عليهم» وما لهم لا 
يفعلون ذلك؟ ! "' ذكره مسلمٌ في صلاة العيدين . 
ففيه : إفراد النساء بالموعظة» وجوازٌ قول «لعمري» على رأي عطاءء 
رحمه الله . 
قائدة 
قال شيخ الاسلام في «الفتاوی» ( ص۱۲ مجلد ۴۳) : 
فإذا قال لزوجته : أنتِ طالق اثنتيْن أو ثلاثاً أو عشرأ أو ألفاًء لم يكنْ قد 
طلقها إلا مرة واحدة» وذكر نحوه (ص*۸) فى المجلد المذكور. 
وفي (صا۸): وإذا كان إنّما أبيح - يعني : الطلاق _ للحاجة» 
فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد فهو باق على الحظر . 
قائدة 
من «فتح الباري» (ص۳۹۸ ج١٠٠):‏ أن ابن مندة جمَع مَنْ أردفهم 
النبي اة حلفه» فبلغوا ثلاثين . 
قائدة 
الصفْرةَ والكذرة في دم الحيض : 
إن كانت قبل الطهرء فهى حيض؛ قالت عائشة -رضى الله عنها-: لا 
تعجَلْنَ حتى نرين القَصة البيضاء». 
وإن كانت بعد الطهر: فليست بشيء؛ قالت آم عطية - رضي الله 
عنها-: «كنا لا تعد الصُمرة والكذرة شيعا ؛ رواه البخاري» ورواه أبوداودء 


. (AA) رواه مسلم في صلاة العيدين‎ (١(9 
ذکره البسخاري في الحيض› باب اال الحيض وإدباره.‎ (۲( 


سإ المنتقى من فراند الفواند 
اوزاد: بعدالطه . 

وإ كانت في زمن الحيض› ولم تتصل بدم قبلها ولا بعدهاء فظاهرٌ 
حدیٹ أم عطية السابق: أنها ليست بشيء» وظاهرٌ كلام الأصحاب _ 
رحمهم الله أن الصَفرة والكذرة إ إن كانت من مبتدأة» فهي حيض . قال في 
«المنتهى» وشر حه والمبتداة بدم أو صفرة أو كدر تجلسنٌ بمجرّد ما ترا 
أي: ماذكر من دم أو صفرة أو كدرة آقله» ثم تغتسل . 

وإن کان من معتادةء فهو حیض زمنَ ٠‏ العادة فقمل ؛ قال في المصدر 
المذكور: وصفرة وكدرة في أيامها حيضلْ تجلسة؛ لقوله تعالى: 
ويٽڪلوکلك عن ايض فل هو دى [البقرة: ۲۲۲]» وهو يتناولهاء ولقول 
عائشة : «لا َعْجَلنَ حتى رين القَصةَ البيضاء» . 

وقال في الإنصاف» عن المبتدأة بصفرة أو كدرة: إِلَّها لا تجلسه وهو 
ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» وصححه المجد في «شرحه)» وقدّمه ابن تميم» 
والرعاية الكبرى» والفائق» ومجمع البحرَئْن» وابن عبيدان. 

وقال في المعتادة: قوله: «والصفرة والكدرة في يام الحَيْض من 
الحيض» يعني : في أيام العادة؛ وهذا هو المذهبُ» وعليه الأصحاب. 
وحكى الشيخ تقَئٌ الدين وجه أن الصفرة والكدرة ليستا بحَيّْض مطلعاً. 

ثم قال في الإنصاف : 

(فائدة ) : لو وجدتِ الصفرة والكذرة بعد زمن الحيض وتكررتاء 
فلیستا بحيض ؟ على الصحيح من المذهب» واختاره الشيخ تة تقي الدين 
وعيره. 

وعنه: إن تكرّر» فهو حيض؛ اختاره جماعة» منهم القاضي» وابن 


(1) رواه البخاري في الحيض »)۳۲١‏ وأبوداود في الطهارة .)۳٠۷(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


۷اس 


عقيل» قلت: وهو الصواب» قال ابن تميم: فعلى رواية : أنه حيض إذا 
تكرّر» لكن لو رآته بعد الطهر وتكرّرء لم تلتفث إليه في أصح الوجهين 
أه. من «الإأنصاف» ملخصاً. 

وفي «الفروع»: والصفرة زمَنَّ العادة حيضلْ» وعنه: وبعدها إن 
تكرّر ؛ اختاره جماعة» وشرط جماعة اتصالها بالعادة. اه. 

وفي «المغتي»: وإن طَهُرَّث» ثم رأث كدرة أو صفرة» لم يلتَقَت 
إليها؛ لخبر أم عطية وعائشة ؛ فظاهرة اشتراط الاتصال. 

وفي «شرح المهذب» للنووي (ص١٤٤‏ ج۲): أمًا إذا كان الذي رأته 
صفرة أو كدرة فقد قال الشافعي في «مختصر المزني»: الصفرة والكدرة 
في يام الحيض حيضل» واختلف أصحابنا في ذلك على ستة أوجه : 

الصحيح المشهور: أنها في زمن الإمكانِ - وهو خمسة عشرَ - 
حيض» سواءٌ كان من مبتدأة أو معتادة» وافقَ عادتها أم لا. 

الثاني : إن رأته في أيام العادة فهو حيض؛ وإلا فلاء فإذا رأته مبتدأة 
أو معتادة في غير أيام العادة» فليس بحیض . 

الثالث : إن تقدّمه دم قوي أسود أو أحمر ولو بعض يوم› فهو حيض ؛ 
وإلا لم يكن حيضا بانفراده. 

الرابع : إن تقدّمه دم قوي يومًا وليلة فهر حيض› وإِن تقدّمه دون 
ذلك فليس بحيض . 

الخامس : إن تقدّمه دم قوي ولحقه دم قوي ٬‏ فهو حيض ؛ و إلا فلا . 

السادس : إن تقدّمه دم قوي يوماً وليلة› ولحقه دم قوی يوماً وليلة› 
فهو حيض؛ وإلا فلا. اه. ملخّصاً. 

وقد نقل بعد ذلك» عن أبي ٹور : آنه إن تقدّمها د فهي حيض ؛ وإلا 
فلاء قال : واختاره ابن المنذر. 


المنتقس من فراند الفوانذد 


وفي «المحلّى» ( ص۱۹۹ ج): وقال أبو ور وبعض أصحابنا : 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضاً وفي آيام الحيض قبل 
الدم ليستا حيضاًء وأما بعد الدم متصااً به فهما حيضْ . 

وأما رأيه هو» فيقول (ص )١١۲‏ من الجزء المذكور: الحيض هو الدمُ 
الأسودٌ الخاثرٌ الكرية الرائحة خاصّة» فإذا رأث أحمَرَ» أو كغسَالة اللحمء 
أو صفرة أو كدرة» أو جفوفاًء فقد طَهْرَّتٌ. 

وفي (ص١٠٠١):‏ أن الحمرة والصفرة والكدرةَعرْقٌ وليست حيضاً. اه. 

فائدة 

قال في «الاداب الکبری» (صض۲۹۹ ج۲): 

فتصافح المرأة المرأةء والرجل الرجلّء والعجور والبَرَرَة غير الشابّة» 
فإنه يحرم مصافحتها للرجل» ذكره في «الفصول» و«الرعاية). 

وقال ابن منصور لأبى عبد الله : تكرَهٌ مصافحة النساء؟ قال : أكرهة 
قال إسحاق بن راهویه : كما قال . 

وقال محمد بن عبدالله بن مهران: إن أبا عبدالله سبل عن الرجل 
یصافح المرأًة؟ قال : لاء وشدّد فيه جدًا» قلت : فيصافحها بثوبه» قال : 
لاء قال رجل : فن کان ذا مَحْرَّم» قال: لاء قلت : ابنته» قال: إذا كانت 
ابتته فلا بأس . 

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء» والتحريم 
اختيار الشيخ تقي الدين» وعلّل بأد الملامسة أبلَغ من النظر» ويتوجّه . 
تفصيل بين المَحْرَّم وغيره» فأما الوالد: فيجوز . 

وفي اصحيح البخاري»: ُن أبابكر دحل على أهلهء فإذا عائشة ابنته 
مضطجعة قد أصابتهًا حى فقبّل حدهاء وقال: كيف أنتِ يا 


المنتقى من فراند القواند ) 
i a = =‏ 


بنية”“» ورواه أحمد» ومسلم. . . 

إلى أن قال : وتباح المعانقة» وتقبيل اليد والرأس تديّاً وإكرامً 
واحتراماً مع أمن الشهوةء وظاهر هذا: عدم إباحته لأمر الدنياء واختاره 
بعض الشافعية » والكراهة أولى» وذكر عن أحمد: إن كان على طريق 
الدنیاء فلاء إلا رجلا يخاف سيفه أو سوطه» وقال مها : رأيث آبا عبد الله 
کثيراً يقل وجه ورأسة وخدّه ولا يقول شيئاً» ولا يمتنع من ذلك ولا 
یکرهه. . . 
إلى أن قال: وقال الشيح قي الدين : تقبيلٌ اليد لم يكونوا يعتادونه إلا 
قليلًء ورخص فيه أكثر العلماء؛ كأحمد وغيره على وجه الدين» وكرهه 
آخرون؛ كمالك وغيره» وقال سليمان بن حَرْب: هي السجدة الصغرى»› 
وتنارَلَ أبوعبيدة يد عمر ليقجّلها فمَبَضهاء فتناول رجله ؛ فقال: «ما رضيتٌ 
منك بلك فکیف بهذه؟!). 

وقال عل - رضى الله عنه -: قله الوالد عبادة» وقبلة الولد رحمة 
وقبلة المرأة شهوةٌ» وقبلة الرجل أخاه دين . . 

إلى أن قال : وقال إسحاق بن إبراهيم : إل أباعبد الله احتجٌ في المعانقة 
بحديث أبي درن النبىَ عليه الصلاة والسلام -عانقه. وقال الشعبيٌ : كان 
أصحاب محمد بلي إذا التقَوْا صافحواء فإذا قدِمُوا من السفرء عانق 

وقال الشيح وجيه الدين أبو المعالي في «شرح الهداية» : تستحبّ 
زيارة القادم» ومعانقتةً والسلامٌ عليه» قال: وإكرامٌ العلماءِ وأشراف 
القوم بالقيام سنه مستحبّة » كذا قال» وجرَمّ في كتاب «الهذي» : بتحريم 


(۱) رواه البخاري في المناقب (۳۹۱۸). 


المتتقس من فراند الفواند 


السجود والانحناء والقيام على الرأس» وهو جالس. اه. 

إلى أن قال : ويكره تقبيل الفم؛ لأنه قل أن يقع كرامة. 

وروی الترمڏي وحسنه عن أنس» قال : «قال رجلٌ: يا رسول الله » 
الرجلٌ ما يلقاه أخوه أو صديقهء أينحنى له؟ قال: لاء قال: فيلتزمة 
ویقبله؟ قال: لاء قال : فیأځڕ بيده وبصافځة؟ قال : نعه»؛ ورواه أحمد 
وابن ماجه. . . 

إلى أن قال : وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «قدم زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله ية في بيتي» فأتاه فقرع الباب» فقام النبئ بيا إليه بجر 
ثوبه» فاعتنقَۀ وقیگه»؛ رواه الترمذي»› وحسنه . 

وفي (ص۲۷۹) في تقبيل المحارم من النساء في الجبهة والرأس» قال 
ابن منصور لأبي عبدالله : يقل الرجل ذاتَ محرَم منه؟ قال: إذا قَلِمٌ من 
سفر» ولم يَحّْف على نفسه»ء وذكر حديث خالد بن الوليد. قال إسحاق بن 
راهويه: كما قال .وقد فعل النبنٌ بي حين ِم من الغزو» فقيل ٠‏ 
فاطمة . . . الخ ؛ ولكنْ لا يفعله على الم أبداً؛ الجبهة والرأس. ' 

وسئل الإمامٌ أحمد عن الرجل يقَبّل أخته؟ قال: قد قبل خالد بنُ 
الوليد أخته. ) 

فتلځّص من هذا أمران : 

أحدهما: في المصافحة؛ مصافحة المرأة للمرأة» ومصافحة الرجل 


(1) رواه الترمذي فی الاستئذان والآداب (۲۷۲۸)ء وابن ماجه في الأدب .)۳۷١۲(‏ 

(۲) رواه الترمذی فی الاستئذان والآداب (۲۷۳۲). 

(۳) قلت : وفي «فتح الباري» ص(٠٥)‏ ج۱1( عن عائشة - رضي الله عنها _: «كان 
رسول الله َة إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت» رحب بهاء ثم قام فقبّلها ثهّ أخذ بيدها 
حتی يجلسها فی مکانه»؛ رواه أبوداود» والنسائي» والترمذي وحسنه» وصځحه ابن 
حبان والحاكم.. 


المنتقضس من فراند الفواند 


للرجل؛ فهذه جائزة . ) 

أما مصافحة الرجل للمرأًة: فن كانت عجوزاء فلا بأس» وإِن كانت 
شابّة» فحرام . هذا مقتضى كلام «الفغصول» و«الرعاية) . 

ومقتضى كلام أحمد: الكراهة أو التحريم مطلقاء ولو من وراء حائل 
إلاللوالد. 

ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين: أن يكو كالنظر؛ وعليه : فيتوجه 
التوجيه الذي ذكره المصتّف» وهو التفريق بين المَحْرّم وغيره» وهذا إذا لم 
يَف على نفسه؛ وإلا حرم في المَحْرَّم وغيره. 

الأمر الثاني : التقبيل والمعانقة» فان كان له سببٌ؛ كقدوم من سفر؛ 
فهو مشروع؛ كما فعل النبي بل في زيد بن حارثة» وكما حكاه الشعبيّ عن 
آصحاب رسول الله ا . 

ومن الأسباب أن يفْعَلَ ذلك إكراماً وإجلالاً لمن يسح . 

ولا يبل الرجلٌ المرأة على الفم أبدا وان كانت ذات مَخْرّم» وأمًا في 
الجبهة والرأس» فجائز بشرط أن لا يخافَ على نفسه» وأ تكودَ مِنْ 
محارمه» وأن یکو لسبب ؛ كقدوم من سفر . 

فائدة 

ذكر الأصحاب_رحمهم الله أن وصْل المرأةشعرها بغیر الشعر لابأس 
به» وفیه نظر ؛ لأ ظاهر قوله له : «لَعَنَ الل الواصلة والمستوصلة“ › 
العموم؛ فتخصيصة لا دليل عليه . ) 

ويؤيّد العموم: ما رواه مسلم في (اصحيحه» (ص ۱1۷۲ ج( في 
«كتاب اللباس والزينة»» باب تحريم فعل الواصلة؛ عن جابر - رضي الله 


)۱( رواه البخاري في اللباس ICE)‏ ومسدم في اللباس والزينة (۲1۲4(. 


سد المنتقى من راد الفواند 
E‏ 


عنه - قال: «زجَر النبئ بيه أن تصل المرأةُ بشعرها شيا“ . وفي 
«الترغيب والترهیب» (ص۲۲٠‏ ج۴)-وعزاه للبخاري ومسلم أل معاوية 
قال ذات يوم : «إنکم قد أحدثتم زي سوء» وان نبي الله که هى عن 
الرور»" قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء أشعارهُنٌ من الخرق . 

والقول بتحريم الوَصل مطلقاً إحدى الروايتيّن عن أحمد» قال في 
«الآداب الشرعية» (ص ٠١٠‏ ج۳): ولا باس بالقرامل» وعنه : هي كالوصْل 
بالشعر» قال المَرّوذي : سألث أبا عبدالله عن المرأة تصل رأسها بقرامل 
فكرهه» وقال له أيضا: فالمرأةالكبيرة صل رأسهابقرامل؟ فلم يرخص لها . 
اه. والقرامل : ماتصل به المرأةشعْرَمَا من صوف وغيره؛ كالضفائر . 


فاندة 
کان كير من الناس يضمّخون جنائزهم بالرّعفران» وقد كره ذلك 


الفقهاء» رحمهم الله . 

وفي (ص٤٠٠‏ ح٠٠)‏ من «فتح الباري» الطبعة السلفية : قوله: 
«ولاأبي داود من حديث عمار» رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا 
مضخ بالزعفران : 

ثم إني راجعتث الحديت في آبي داود في الباب الثامن من كتاب 
التر جل ( ص۳۹۸ ج۲)» وفي «مختصر السنن» (ص1٩‏ ج٦)»‏ وفي «مسند 
أحمد» (ص۳۲۰ ج٤)»‏ فوجدته بلفظ : «إِنّ الملائكة لا تحضر جنازة 
الكافر بخَيْر» ولا المتضمّخ بالزعفران» ولا الجُثب»» وليس في لفظ 
أحمد: ابخير»" . 


(1) رواه مسلم في اللباس والزينة .)۲۱۲١(‏ 
(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)۳٤١۸(‏ ومسلم في اللباس والزينة (۲۷؟). 
(۳) رواه أبوداود في الترجل (١۱۷٤)ء‏ وأحمد في أول مسند الكوفيين .)۱۸٤١١۷(‏ 


الملتقى من فراند الفواز 
د 


وفي رواية لأبي داود: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر» 
والمتضمّخ بالخُلوق» والجُْبٌ إلا أن BS‏ 

والحديث الأول فيه عطاءٌ الخراساني»› فيه كلام . والحديثُ الثاني 
مقع . 

وعلى كل حال: فليس في ذلك ما يدل على أن التضمُخ بالخلوق 
يختصٌ بالميت» بل هو عامٌ؛ بل ظاهره يذل على أن المراد به الحي . 

فائدة 

حديث عائشة› أن النبيّ اة قال لأسماء بنت أبي بكر : «إِنٌ المرأةٌ إذا 
بلغت المَحيض › > لم يَصْلْح أن بُرَى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيه» : ضعيفٰ من وجوه ثلاث : 

الأول : أنه منقطع؛ لان راويه عن عائشة - وهو خالد بن ريك ۔ لم 
یدرکها؛ قاله آبوداود (ص‌ ۳۸۳ ج۲) تحت عنوان «باب فيما تبْدِي المرأة 
من زینتها . 

الثاني : أن في إسناده سعيد بن بشير الأزديّ ؛ ضعفه الإمام أحمد» 
وابن معين» وابن المديني› والنسائي . 

الثالث : أنه إن كان قبل نزول آية الحجاب» فلا دليل فيه على جواز 
كشف الوجه واليدين» وإ كان بعد الحجاب» فهو بعيد جدًا؛ لان أسماء 
وَلِدَت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة؛ فيكون لها عند نزول آية الحجاب 
نحو ثلاث وثلاثين سدة» ويبحد من مثلها أن تأتي إلى رسول الله يو بثیاب 
قاي فيعض عنها. 

فالحديث إذن ضعيفٌ سنداً ومتناً؛ فلا يحت به» وتترك الأحاديث 


(1) رواه أبوداود في الترجل .)٤۱۸١(‏ 
۲(7( رواه أبوداود في اللباس ..)٤٠٠٤(‏ 


3ك 
جں ر جي 
سکس 22 وی المنتقی من فراند الفواند 


قاندة 

روی الإمامٌ أحمد من حديث ابن - مسعود رضي الله عنه أن آلنبى لا 
کان فى الركعتَيْن الأوليْن كأنه على الرّضف» قلت : حتى يمول ( ص١٠٤‏ 
ج۱) وسنده: حدئني آبي»› نا عَمّان» وبهز» قالا: ثنا شعبة» قال: سعد 
ابن إبراهيم أخبرني قال : سمعْت أباعبيّدة يحدث عن أبيه» عن النبي ييا . 

ورواه(ص٣۳۸)»‏ وسنده: حدّثنی آبی» ٹنا یحیی بن سعید» عن 
شعبة» قال : حدثني سعد بن إبراهيم» عن أبي عبيدة» عن أبيه .. 

ورواه النسائي في «باب تخفيف التشهد الأول» ( ص۹٤۱‏ ج۱)» 
قال : أخبرنا اليثم عن أيوب الطالقاني» قال : حدثنا إبراهيم بن سعد 
قال : حدّثني ابي › عن آبي عبيدة» عن أبيه. 

ورواه أبوداود في «باب تخفيف القعودا (ص۲۲۸ ج١)»‏ عن حفص 
ابن عمر» عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبي عبيدة» عن أيه . 

ورواه الترمذي في «باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين 
| وليَيّن» ( ص۰٠٠‏ ج۲)ء مِنْ شرح ابن العربيء وقال : حديث حسن . 

قال ابن العربيٌ : وإنما حسّنه ولم يصخّحه؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع 
من ابه . 

شعبة : إمامٌ حافظ» وسعد بن إبراهيم» قال آحمد: لم يكن به بأس . 

قاندة 

كانت ولادة النبيً ية عام الفيل ؛ على رَأي جمهور العلماءء وقيل: ‏ 
بعده شر سنین» وقیل : بثلاث وعشرین» وقیل : بثلاین ؛ نقله موسی بن 
عقبة» عن الزهري » واختاره» وقيل: بأربعين. 

وكانت في ربيع الأول؛ على رأي جمهور العلماء» وقيل : في رمضانَ 


المنتقى من فراند الفوائد 


۰۱ س 


ليلة اثنتي عشرة منه› وعلى رأي الجمهور: كانت في الثاني من الشهر ؛ 
قاله ابن عبدالبر»› وقیل : في الثامن ؛ حکاه الحُمَيّْديّ عن ابن حزم» ونقل 
ابن عبداليرً»ء عن آصحاب التاريخ : انهم صخحوه» وقطع په الحافظ 
الكبير الخوارزمي› ورجُحه أبوالخطاب بن دخية» وقیل : في العاشرء 
وقیل : في الثاني عشر› وهو المشهور عن الجمهور»ء وقيل: في السابع 
عشر»› ول : لثما بَقَين منه؛ نقل هذا كله ابنٌ كثير في «البداية والنهاية» 

را حاشية على «الكامل» لابن الأثير (ص*۲۷۰ ج١):‏ أن 
المرحوم محمود باشا الفلكي حقّق بأدلّة علميّة أنها كانت ليلةً التاسع من 
شهر ربيع الأول ونقله عنه مرتضياً له محكّد الحْضريٌ في تاريخ الأمم 
الإسلامية» (ص۲٦‏ ج١)ء‏ وأ هذا اليوم يوافق العشرين من شهر إبريل 
سنه ۱م وكذلك في «نور اليقين» (ص۸) . 

وذكر في «معالم الهجرة» (ص۸٥)‏ أنها كانت في صباح اليوم الثاني 
عشر» أو التاسع؛ على ما حمَقه المرحوم العلامة الجليل محمود باشا 
الفلكى . 

وفي «مختصر السيرة» للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ص۸): أنها كانت لثمانِ خلون من ربيع الأول» وقيل: لعشرء وقيل : 
لائنتي عشرة. 

وفي ألفية العراقي» فى السيرة النبوية (ص (٠١‏ : قدّم آنه ولد لليلتين 
لتا من ربح الآولء وقیل : لانت عشرة» قال المناوي في شرحهاً: 
اللأصح عند الجمهور الأول» وذكر الأقوال السابقة عن ابن كثير . 

فائدة 


من کتاب «ما يقال عن الإسلام» لعبّاس محمود العقاد (ص۷٦‏ ): 


TT]‏ . المنتقى من فرائد الفواند 


ولهذا كان من الخطاً أن نقرّر أن القرآن الكريم يؤيّد النظرية السَدِيويَة في 
نشأة المنظومة الث لشمسية» أو نشأة الكواكب عموماً؛ من دخان المَجَرةٍ 
المشهودة أو دخان المَجَرَاتِ الأخرى التي لا تری بالعین » ولا بالمناظیر › 
فقد تعاقبتِ النظريات منذ أيام العام الطبيعيٌ (بوفون) إلى اليوم» عن نشأًة 
المنظومة الشمسية » ولم يزل ينقض بعضها بعضاً حتى الساعة . 

فائدة. 

كانت مدة أخذ القرامطة الحَجَرَ الأسود تين وعشرين سنة إلا أياماً؛ 
وذلك من ذي الحجة سنة ۳٠۷‏ ه» إلى ذى القَعدة سنة ۳۳۹ ه؛ ذكره فى 
«الكامل»» و«البداية والنهاية». ۰ 

أحذة في الكامل (ص۳٠۲» ٠٠٢‏ ج٦)»‏ وفي «البداية» (ص ٠٠٠١ء‏ 
1 ج11). 

رده و في «الكامل» (ص١٠۳۳).‏ وفي «البداية» (ص۲۲۳) من الجزآين 
المذكورين. 

قال في «الکامل» : إل الذي رده هم القرامطة أنفسهّم» وهم لما 
أرادوا رده» حملوه إلى الكوفةء وعلقوه بجامعها حتی راه الناس» ئم 
حملوه إلى مكة» ونحوه في «البداية والنهاية»» إلا أنه زاد أنهم علمَوه ٠‏ على 
الأسشطرانة السابعة من جاع الكوفة. 

وهذا وقد قال القرامطة كما في «الكامل» و«البداية» هنا: إنهم أخحذوه 
بآمر فلا يردُونه إلا بأمر» ون بَجُكم الأمير التركي دقع لهم خمسين ألف 
دینار على آن يروه إلى موضعه» فلم يفعلوا. 

وفي «الكامل» (ص٤١٠):‏ أن المهديّ أبا محمد عبيد الله بأفريقية 
كتَبَ إلى أبي طاهر القرمطيّ الذي أخذه يوبٌخه ويلومه» وي يتبرًاً منه ٳن لم 
يردّه هو والكسوة وما أخذ من آموال الناس؛ فرد الحَجَرَ» وما أمكتَه من 


ر 
چ ںی فی 
سنق من درن نن (اعکے ین دزو ںی ` 


— 


آموال الناس . 
فائدة 
قال في «الفتح» (ص۷٠٠‏ جح٠٠):‏ وإن قلنا: النهي عنها- آي : عن 
المياثر الحمر- من أجل التشبّه بالأعاجم» فهو لمصلحة دينيةء لكنْ كان . 
ذلك شعارَهُمْ حينئذ» وهم كمَارٌ» ثم لما لم يصر الآن يختصٌ بشعارهہ 
زال ذلك المعنى ؛ فتزول الكراهة. 
وفي «الفتح» أیضا(ص ۲۷۲ ج۰٠):‏ أ مالك سئل عن لس البرانس؟ 
فقال : لا بس به» قیل : فإنه من لبوس النصاری؟ قال : کان‌یلبس‌هاهنا. 
قائدة 
قال في «الفتح» (ص ۲۳٠‏ ج): والسكتة التي بين الفاتحة والسورة 
ثبَتَ فيها حديث سَمُرة عند أبي داود وغيره . 
قاندة 
صفات الأذان والإقامة عند العلماء 
قال الإمامٌ أحمد: الأذان: خمْسَ عشرة جملة؛ أربع تكبيرات في 
أرّله» وشهادة الوحدانية لله تعالى» والرسالة لمحكد ل مَثنّن مثنى› 
بدون ترجيع» وحيعلة الصلاة مرتَيْن» وحيعلة الفلاح مرتين» وتكبيرتان» 
ولا إله إلا الله مرة واحدة. 
والإقامةً: إحدى عشرة جملة؛ تكبيرتان» وشهادة الوحدانية هه 
والرسالة لرسوله مرة مرة» وحيعلة الصلاة والفلاح مرة مرة» وقد قامتِ 
الصلاة مرتْن» وتکبيرتان»› ولا إله إلا اله . 
ومذهبٌ الشافعي : كمذهب أحمد» لكنْ يرجَع الشهادتين في الأذان 
خاصّة بأن يأتي بهما خافضاً صوته جميعاًء ثم يعيدها رافعاً صوته» ولیس 
كما تقل عنه : يخفض شهادة التوحيد أولاًء ثم يأتي بها رافعاً صوته» ثم 


يأتي بشهادة الرسالة كذلك . 

وعلى هذا: يكونٌ الأذان تسع عشرة جملة . 

ومذهب مالك : كمذهب الشافعي في الأذانء إلا أن التكبير في أوله 
مرتان فقط» فيكو الأذان سبع عشرة جملة. 

أما الإقامة : فهي وتر في جميع جملهاء ما عدا التكبير فمشتّٰ؛ فتكون 
عشر جمل» الله أكبر مرتين» والشهادتان» والحيعلتان وقد قامت الصلاة 
مرة مرة» والله أكبر مرتين»› ولا إله إلا الله . 

رلح بي سةد ملحب احمد في الاذان؛ فیگو مس عر" 
جملة غير مرجع . 

وآما الإإقامة فيه: کالأذان عنده بزيادة: قد قامت الصلاة مرتين؛ 

فتكون سبع عشرة جملة. 
٠‏ وذكرفي «شرح المهدّب» (ص ٠٠٠‏ ج") أقوالاً للشافعية في الإقامة : 

منها: أن یکونَ تسع جمل بإفراد كل جملهاء ما عدا التكبير في أولها 
فمرتین . 

ومنها : آن تکون ثماني جمل بإفراد جميع جملها . 

قلت : وحديث أنس: أَمِرَ بلالٌ أن يَسَمَعَ الأذانَ» ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة»"“ يدل على أن الأذان مى مثنى في تكبيره وتشهّده وحيعلته» 
ماعدا التوحيد في آخره» فهو مرة ليَقْطْعَ؛ على ونر ون الإاقامة مرة مرة 
ماعدا «(قد قامت الصلاة) 

ويۇيدە: ما ذکره و في «شرح المهلذب؛ (ص؟ 2 
رضي الله عنهما _ قال : «إنما كان الأذان على عهد رسول الله َة مر 


.)۳۷۸( ومسلم في الصلاة‎ »)٠٠١( رواه البخاري في الأذان‎ )٨( 


BEÎ ) المنتقى من فراند الفوائد‎ 
o KÎ Î 


مرتين»› والإقامة مرةً مرة» غير أنه يقولٌ: قد قامس الصلاةٌ قد قامت 
الصلاة؟؛ رواه أبوداود» والنسات› م بإسناد صحیح " کک فان کان أحد من 
أهل العلم قال بذلك» فهو اقرب الأقرال إلى الصواب؛ وإلا فلا يمك 
الخروج عما أجمعت عليه الأمة» والله أعلم . 
قاندة 

في (ص ۱١٤‏ ج٤‏ ۲) من «الفتاوى» جمع ابن القاسم» قال: وإ كان 
ابيهقيّ رو هذا هذا مما كر عليه؛ ورآء أل العلم لا يتفي الآار 
التي لمخالفيه كما يستوفي الآثاز التي له» وآنه يحت بآثار لو احتحٌ بها 
مخالفوه› لأظهّر ضعفهاء وقدح فيها. 

وإلّما أوقعَةُفي هذا مع لَه ودينه : ما اوقم آمثاله من يريد آن يل 
آثار النبيّ ي موافقة فقةً لقول واحد من العلماء دون آخر» فمَنْ سلكَ هذا 
السبيلًء دحضت حججه» وظهَرَ عليه نوع من التعصب بغير الحق؛ كما 
يفعَلُ ذلك مَنْ يجمع الآثار» ويتأًلها في كثبرِ من المواضع بتأويلاتِ يبين 
فسادها؛ لتوافق القول الذي ينصره» كما يفعله. صاحبٌ «شرح الاثارا 
أب وجعفر› مع آنه يروي من الاثار أكثرّ ما يروي البيهقي؛ لك البيهقي 
ينمي الآثار» ويميّر بين صحيحها وسقيمها أكثرٌ من الطحاوي . 
قائدة 

أكثرَ بعض الناس التساؤل عن الجمع بين الأمر بالتيامن وإعجابه النبي 
يه وبين ما ثبّتَ من كون النبي ييا بُعْطْى فيشرَب» ثم يعطيه مَنْ على 
يمينه ؛ فان هذا يقتضي أن يبدأ بالأفضل دون الأيمن . 

وكنا نجيبُ على ذلك : بأد للنبي ية من التوقير والإكرام ما لا يساويه 


(1) رواه أبوداود فی الصلاة »)٥١١(‏ والنسائي في الأذان (1۲۸)» وأحمد في سند 
المكثرين من الصحابة (00). 


المنتقى من فراند الفواند 


> غي ره فيه من ذوي الفضل ؛ فلاختصاصه بذلك اختصً الحكم به في البداءة . 
کک وو لے ھر ی ر 


وأيضاً: فإ الله يقول : « يناما لين ءامنوأ لا تقد موا بين يدي أله ورسو ل ) 
[الحجرات : ١]؛‏ فلا يمكنْ لأحد أن يتقدم بالأخذ قبل رسول الله يا 
لاسيًّما أصحابه الذين هم أشدٌ الناس توقيراً واحتراماله. 

وأيضاً: فإنه يحتمل أن مَنْ جاء بالشراب إنما أراد به النبيً ية أصالة 
دون غیره» ولكنْ لکرم النْبیٌ َة كان يعطي مَنْ معه . 

وأيضاً: فإنه یحتملٌ أن یکون الذي طلبه أولاً هو النبيّ بلا فيقدم ؛ 
لأنه هو طالبه. 

ومن أجل هذه الوجوه: صار فعله وأخذه الشراب لا يعارض ما أَمَرَ به 
من البداءة بالأيمن؛ لأ القاعدة الأصولية أن فعْلَ الرسول بل لا يعارض 
قولة لما يلابسنٌ الفعلَ من الاحتمالات . 

ثم وجدث في «صحيح البخاري» ما يدل بصراحة على أن النبي يلا 
كان قد طلَّبَ الشراب؛ ففي (ص ۲٠٠‏ ج٥)‏ المطبعة السلفية من «الفتح»». 
عن انس - رضی الله عنه - قال: «آتانا رسول الله ية فی دارنا هذه 
فاستسقی » فحلا له شا؟ لناء تُه شبن من ماء بثرنا هذه فأعطينةء وأبویکر 
عن يساره» وعمر تجاهَه» وأعرابئٌ عن يمينه» فلمًا فرغ» قال عمر: هذا 
آبوبكر» فأعطى الأعرابي فضلة» ثم قال : الأيمنون الأيمنون؛ ألا فيمنواء 
قال آنس : فهي سه › فھی سنه » ثلاث مرات»' . 

وفي حديٿ سهل بن سعد : أي النبيّ ب بشراب» فَشرب منه. . ٠.‏ 
الحديث في «(صحيح البخاري»» وهو ظاهر في أن المقصود به رسول 
)١(‏ رواه البخاري في الهبة وفضلها والتعريض عليها )۲٠۷١(‏ ومسلم في الأشربة 


(۲۹). 
(۲) رواه البخاري في المساقاة »)۲١١١(‏ ومسلم في الأشربة .)۲٠۳١(‏ : 


المنتقس من فراند الفواند 


لله ية » والله أعلم . 
قائدة 
في «الفتح» (ص ۱۹۳ ج١):‏ وقد قلنا غير مرة: ك الاحتمالات 
العقلية لا مدخل لها في الأمور النقليّة» ولو استرسّل فيها مسترسل› لقال : 
يحتمل أن يكون (وذكرّ مثالاً)» ثم قال: فيخْرْج بذلك إلى ما ليس 
بمرضي . أه. 


قائدة 


وفي «الفتح» ( ص٠١٥‏ ج۲): أن الدَمْياطيّ فاد أن ابتداء دعاء النبي 
اة على قريش بالفًخط كان بمكة قبل الهجرة حين طرحوا على ظهر, 
هريرة المذكور فى الباب الثانى من صلاة الاستسقاء (ص۹۲٤)‏ من 
المجلد المذكور. 

قال : ولا يلزمٌ من ذلك اتحادُ هذه القصص؛ إد لا مانع أن يدعو عليهم 
بذلك مراراً» والله أعلم . اه. بتصرٌّف . 

وقد أقر ابن جرير - رحمه الله _ كلام الدّمياطي؛ أن ابتداء دعاء النبي 
ية على قريش بالقحط كان حين طرحوا سلا الجزور على ظهره» والڏذي 
رأيته في «البخاري»: أنه لم يذ عليهم بذلك؛ بل قال : «اللهم عليك 
بقریش ثلاث ثم سكّى سبعة أشخاص فل أكثرهم في بدرء وفوا في 
القليب. 

وعليه : فالظاهر أن الدعاء عليهم بالمَحط بعد الهجرة؛ كما هو صريح 
حديث أبي هريرة أو ظاهره. 


٠‏ الميت ي 
لمنتقن من فراند الفواند 


ثم تبن لي : أن صل الدعاء بالقحط كان قبل الهجرةء لكنْ ليس بعدد 
سنین کي بوسف» ولم يكَنْ سببه وضع السلا على ظهره ؛ بل إبطاء 
قريش عن الإسلام» والله أعلم . 

فائدة 

في «الآداب الشرعية» ( ص ٠١٤-۱۰۳‏ ج"): 

روى أبوبكر بن بي شَيْبة» بإسناده» عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
کانت لا ری بسا ان تعودً بالمای ثم بصب على المريض. 

وفي ( ص۷٤٤‏ ج۲) من الكتاب المذكور: قال صالح (يعني: ابن 
أحمد بن حنبل» رحمهما الله تعالى) : رما اعتللت» احا آپي قدا في 
ماءَ يقرأ عليه» ويقول لي : اشرب منه» واغسل وجهك ويدَيّك. . 
وذكر نصوصا آخرى . 

قلتث: وفي «سنن أبي داود» (ص۳۳۷ ج۲)ء الطبعة الأولى» شركة 
مصطفى الحلبي: أن النبيّ بيا دحل على ثابت بن قيس وهو مريض› 
فقال : «اكشف الباس› رت الناس › عن ثابت بن قيس بن شمُاس» ثم آخذ 
تراباً من بطحان» فجعله في قدح › ثم نفث عليه بماءء وصبےه علیه». 

قائدة 

قال ابن حجر في «فتح الباري» ( ص۲۰۳۴ ج٩)‏ : 

والذي وض لنا بالأدلّة القوية أن من حصائص النبي بي جوار الخَلوة 
بالأجنبيةء والنّظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قَصّة أم حرام بنت 
ملحان في دخوله عليها ونومهِ عندها وتقليتَهًا رسه» ولم یکن بینهما 


ت ب e‏ 
محرمية ولا زوجية . اه. 


(۱) رواه آبوداود فی الطب (۳۸۸۵). 


المنتقس من فراند الفوائد 


—— KF 
قائدة‎ 

سَْلتُ عن رجلي توج امرأًةَ؛ ثم تبن أن زوجة جده أرضعتها بعد 
موت جده بعشرين سنة؛ لأنها حضَّتٌ هذه الزوجة» فدرّث عليها بعد أن 
انقطّع لبها . 

توفت فیهاء ثم نظْرْت في کلام أهل العلم في ذلك» فو جدتٌ أصرَّح 
كلام فيها كلام الشافعية ؛ حيث قال في «شرح منهاج الطالبين' : ولا تنقطع 
نسبة اللبن عن زوج مات أو طلّق وله لبن طالتِ المدة» أو انقطع وعاد؛ 
لآنه لم يد ت ما يحال عليه» وقيل : إن عاد بعد أربع سنين» لا ينسبُ 
إليه؛ كما لو أتث بولد بعدها. اه. حاشية قليوبي وعميرة (ص٦٥‏ ج٤).‏ 

وقال في «المهڏب» ( ص٩٩‏ ج۱۷( نشر مكتبة الإأرشاد: إذاتار لها 
لبن علي ولل من زوج» فطلقهاء وتزوَّجَّث بآخر» فاللبنٌ للأول» فان 
أرضعَت طفلاًء كان للأول» زاد اللبن آم لم يزد» انقطع ثم عاد أو لم 
ينقطع ؛ لأنه لم يوج سبَبٌ يوب حدوت اللبن غير الأول . اه. 

وهذافيما إذالم تحمل من الثاني» فان حملت منه» فقد ذكر حكمه. 

وفي «إعانة الطالبین» (ص۲۸۸ ج"): ولا تنقطع نسبة اللبن عن 
صاحبه وإ طالتِ المدة جدًا أو انقطع ثم عادء إلا بولادة من آخرّ فاللبن 
قبلها للأول» واللبن بعدها للاخر . اه. 

اما کلام الحنابلة : فيه إيماءٌ إلى مثل ما قاله الشافعية؛ قال في 
«(الوقناع» وشرحه ( ص٦۲۹‏ ج؟) : : وإذا تزوٌج امرآءٌ لها لبن من زوج قبله» 
فحمَلث منه ولم تلذ ولم يزذ لبنهاء أو لم تحمل؛ »> فهو للاأوّل. . . إلى أن 
قال : وإِنٍ انقطع لبن الأول» ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما؛ لان 
اللبن كان للأوّل» فلمًا عاد بحدوث الحمل› » فالظاهر : أن لبن الأول ثاب 
بسبب الحمل من الثاني ؛ فكانا مضافاً إليهما؛ كما لو لم ينقطع . اه. 


المنتقى من فراند الفواند 


أما المالكية : فكلامهم يدل على آن اللبن يكو لمن ثب إليه حتى 
ينقطع» قال في «جواهر الإكليل» (ص ٤٠ ٠‏ ج۱): وقدر الطفل ولداً 
لصاحبه» آي : اللبن» سواءٌ کان زوجًا أو سيَداء من حين وطئه صاحبة 
اللبن الذي آنزل فيه» لا من عقده ولا وَطئه بلا إنزال ويستمرً تقدير الوالدية 
أصاحه؛ لانقطاعه (يعني : إلى انقطاعه)» ولو كان الانقطاع بعد سنين من 
غير تحديد بعدد مخصوص؛ كما في «المدوؤنة»» ولو طلقها أو مات عنهاء 
وتمادی بها اللبِنْ اکر من خمس سنين . اه 

فتبّن بذلك أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن اللين بسب مب إلى م ثاب منه» ولو انقطع ثم عاد 
سواءٌ زوجت بعد الأول أم لا؛ وهذا مذهبٌ الشافعي» ما لم تلذ من 
الثاني ؛ فيكون اللبن منسوباً إليه . 

وعلى هذا: فنكاحٌ هذه المرأة باطلٌ ؛ لأ اللبن الذي ارتضعتة ينسبُ 
إلى جد زوجها؛ فتكون عمةً له أو خالة. 

القول الثاني : أنه إذْ عاد قبل أربع سنين من البينونة» تُب إليه» وإ 
عاد بعدهاء لم يست إليه ؛ وهذا أحد الّقوليْن في مذهب الشافعية. 

القول الثالت : أن اللبن بسب إلى مَنْ ثاب منه إلى انقطاعهء فإذا 
انقطع ثم عاد» يس إليه؛ وهذا ظاهر مذهب مالك . 

وعلى هڏيْن لقو : فنكاحٌ هذه المرأة صحيخً؛ لأن اللبن الذي 
ارتضعتّة لا ينسبٌ إلى جد زوجها؛ فلا یکر پیتها وينه محرمیة؛ لأنها 
بنت امرأة جدّه حيث ثبتَّتِ الأمومة هنا دون الأبوة. 

والراجح عندي من هذه الأقوال : أذ اللبن مادام مستمرًالم ينقطع» أو 
انقطْع لسبب ثم عاد بزواله فهو منسوب لمن ثاب منه» وا قت عند 
أو بات منه» إلا أن تلد من زوج بعده» فاللبن للثاني . 


نتقى مر فراند الفواند 
المنتقس من فراند الفو 


وأا إذاانقطع لغير سبب ثم عاد : 

فإن كانت باقية مع مَنْ ثاب منه» فاللبن منسو ب إليه ؛ لأن الفراش باق 
له» والنسب لاحق له؛ فكذلك اللبن . 

وإن كانت قد بانت منه» لم ينْسّب اللبن إليه؛ فلا تثبت أبوته لمن 
ارتضعه؛ لكنْ إن عاد عند الزوج الثاني » فالظاهر : أنه ينسب إليه ؛ فيكون 
أا لمن ارتضعه ؛ لأن الفراش له» والنسب لا حى له» فكذلك اللبن» وهذا 
الظاهر م متعيّن مالم يمنع منه إجماع . 

قائدة 

إذا تروّجَت المرضع زوجاً آخر» فأرضعَّت عنده بلبنها طفلاء فلا 
یخلو من خمس حالات : 

الأولى : أن لا تحمل من الثاني ؛ فاللبن للأول بكل حال . 

الثانية : أن تلد من الثاني ؛ فاللبنْ له بكلّ حال؛ قاله في «الكافي»› 
وهو الصواب» والمذهب - كما في «الإقناع» و«المنتهى» - : یکو للآول 
والثاني» إلا آن يزيد اللبن > فيكون للثاني . 

الثالثة : أن تحمل من الثانى» فيزيد اللي بالحمل؛ فاللبن لهما؛ هذا 

ما في «الكافي»» وهو الصواب» والمذهتُ-كما في «المنتهی» وال قناع)_: 

يكون للأول إلا أن تكو الزيادة في أوانهاء فاللبن لهما. 

الرابعة : أن تحمل من الثاني » ولا يزيد اللبن؛ فاللبن للأول . 

وهذه الأحوال كلها فيما إذا كان اللبنٌ مستمرًا لم ينقطعء فأما إن انق 
ثم عاد بالحمل» فهي الحال الخامسة» وفيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه للثاني ؛ وهو الصواب . 

والثانى : أنه للأول. 

والثالك : إن عاد في أوانه» فلهما» وإن کان قبل آوانه» فللأول . 


e 
چ کے‎ 


رف 
چں ری ںی 


FI‏ ھک ن لوی المنتقى من فراند الفواند 


(انظر الفائدة السابقة) . 
فاندة 
في «الصحيحَيّن»» عن عائشة رضي الله عنها- في قصة حَيْضها وهي . 
معتمرةً في حجة الوداع؛ فقال النبي ميد : «افعلِي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا 
تطوفي بالبیتِ حتی طي۰ فتوهّم بعض الناس أنه أباح لها أن تَسْعَى 
بين الصما والمروة» وهي لم تَطْف» وهذا وهم باطل لوجوه: 
أحدها : أن في «الموطاً»» من طريق عبدالرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عنها؛ أن النبى ية قال: «عَيْرَ أن لا تطوفي بالبيتِ ولا بين الصفا 
والمروة حتى هري“ (ص۳۷۷ ج۲) ش الرْرّقاني . 
الثاني : أن في «الصحيحين» عنهاء قالت افقرِمث مكة وأنا حائض 
ولم أطْفب بالبيت ولا بين الصفا والمروةء فقال : انقضي رأسَك وامتشطي 
وأهلي بالحج ودعي العمرة»؛؛ (البخاري ص٥٠٤‏ ج٣‏ فتح› ومسلم 
ص ۸۷۹). 
الثالث : آن في «(صحيح مسلم»» عن جابر (ص۸۸۱)؛ أن النبي بيا 
قال لها : إن هذاه مر کتبه اله على بناتِ آدم» فاغتسلي؛ ثم أهلّي بالحج»؛ 
ففعلتٹ ووقفت المواقف حتى إذا طهرّث ثٿ» طافت بالكعبة والصفا 
والمروة» ثم قال : «قد حَللْتِ من حجْكْ وعُمْرتك جميعاً». 
فهذه نصوصل ظاهرة في آنها لم تشع بين الصفا والمروة» إلا بعد آن 
طهرت . 
قائدة 
اختلف العلماء رحمھم ا في المتمتع هل يلزمّة سعيان» أو يكفيه 


.)١١١١( ومسلم في الحج‎ »)٠١( رواه البخاري في الحيض‎ )١( 
.)۹٤١( موطأا مالك» كتاب الحج‎ )۲( 


المنتقس من فراند الفواند 


—— 


سعي واحد؟ 

والصواب : أنه يزم سعيان؛ لما رواه البخاري (ص۴۳ ٤۳‏ ج" فتح)» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه سيل عن مُتّعة الحج؟ فذكر الحديث 
وفيه : ثم مرا (يعني رسول الله بل) عشية التروية أن نهل بالحج » فإذا 
فرغنا من المناسك» جنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروةء وقد ت حجنا 
وعلينا الهدي . 

ولمّا رواه أيضاً (ص٥٠٠٤)ء‏ من الجزء المذكور» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنھا _ قالت : حرجنا مع النبيّ لا في حجة الوداع» نالتا بعر ثم 
قال النبي ي : «مَنْ كان معه هذي» فَللٌ بالحج مع العمرةء ثم لا يحل 
حتی يحل منھما جمیعاً . فذكرّت الحديث: وفيه : قالت : : فطاف الذين 
كانوا أهلّوا بالعمرة ة بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم حَلواء ثم طافوا طوافاً 
آخر بعد أن رَجَعُوا من منّى» وأما الذين جمعوا الحَجٌ والعمرة» فإنما طافوا 
طوافا واحداً. 

قاندة 

قال الشيخ تق الدين ( ص۱۸۰ ج١٠)‏ من «مجموع الفتاوى)» : 

وما التكفيرٌء فالصواب: آنه من اجتهد من أمة محمد يلاء وقصد 
الح قفأ خطاً - لم فُر؛ بل يقر له خطوه؛ وم تين له ما جاء به 
الرسوء فشاق الرسول مِنْ بعد ما تن له الهدى» واتبع غير سبيل 
المؤمنين - فهو كافر» ومن اتبّع هواه» وقصر في طلب الحق»› وتلم بلا 
علم ۔ فهو عاص مذنبٌ» ثم قد یکو فاسقاء وقد نکون له حسنات ترج 
على سیئاته» فالتكفيرٌ يختلفٰ بحسب اختلاف حال الشخص؛ فليس كل 
مبتدع ولا مخطیء ولا جاهلی ولا ضالٌ کون کافراء بل ولا فاسقاً بل ولا 
عاص . آه. 


YA‏ المنتقى من فراند الفواند 


قاندة 

قال الشيخ تق الدين (ص۷٠۳‏ ج٠١)‏ من مجموع الفتاوى» : 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

(أ) مَنْ کان يام الجر بما أمَرَ الله به ورسولّةء ويأمُر الإنسَ بذلكء 
فهو من أفضل أولياء الله . 

(ب) مَنْ كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو كمن استعمَلَ 
الإنسَ في ذلك . 

(ج) مَنْ كان يستعملهم فيما نَهّى الل عنه ورسولّه؛ كالشرك» وقتل 
المعصوم؛ والعدوان عليه بما دون القتل: فإِنٍ استعان بهم على الكفرء 
فهو كافر» وعلى المعاصي» فهو عاصٍ: إما فاسق» وإما مذنبٌ غير 
فاسق . اه. ملخصاً. 

وقال (ص۲٦‏ ج۱۹) من «المجموع» : وأما سؤال الجنٌ» وسؤال مَنْ 
يسألهم› فان کان على وجو التصدیق لهم في کل ما بخبرون په والطيÙ‏ 
للمسئول : : فهو حرام › وإ كان ليمتحرَ حالهء ویختبر باطن ا مره» وعنده 
ما يمير به صدقه من کذبه: فهذا جائزء وذكر أدلَّةَ ذلك» ٹم قال : وكذلك 
إذا كان يسمّع ما يقولونهء ويُخْبرون به عن الجن ؛ كما يسمع المسلمون ما 
يقول الكمّار والفجًار؛ ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به» وكما يسمع خبر 
الفاسق ويتبيّن ويتثبّت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة 

ئم ذكَرَ أنه روي عن أبي موسى الأشعري؛ أنه أبطًاً عليه خب عمرء 
وکان هنا امرأة لها رين من الجنّ» فساله عنه؟ فأخبره : آنه رل عََرَ م 
إبلٌ الصدقة» وفي خبر آخر: أن عمر ارسّل جيشاًء فقَدِمَ شب شخص إلى 
المدينة› فأخبر آنهم انتصروا على عدوهم» وشاع الخبر؛ ا عم عن 
ذلك» فذكر له فقال : : هذا آبوالهيثم بريد المسلمين من الجنّء ساني 


المنتق من فراند الفواند 


۹اس 


بريد الإنس بعد ذلك» فجاء بعد ذلك بعدة أيام. اه. 

وقال فی «كتاب النبوات» (ص۰٠۲):‏ والجنٌ الذين يطيعون الإنس› 
وتستخدمهم الإنسل ثلاث أصناف : 

أعلاها : أن يأمرهم بما أَمَر الهبه ورسله . . . وذكر كلاماً. 

ثم قال: ومن الناس مَنْ يستخدم مَنْ يستخدمه من الإنس في أمور 
مباحة؛ كذلك فيهم مَنْ يستخدم الجن في أمور مباحة؛ لکن هؤلاء لا 
يخدمهم الإنس والجن إلا بعوّض؛ مل أن يخدموهم كما يخدمونهم أو 
يعينوهم على بعض مقاصد» وإلا فليس حد من الإنس والجن يفعَل شيعا 
إلا لغْرضٍ» والإنس والجنٌ إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضِه 
المباحة : فإما أن يكونوا مُخلصين يطلبون الاجر من اله؛ وإلا طلبوه منه: 
إما دعاؤه لهم ؛ وإما نفعه لهم بجاهه» أو غير ذلك . 

القسم الثالث : أن يستخدم الجن في أمور محظورة» أو بأسباب 
محظورة» وذكر أن هذا من السحر» وذكر كلاماً كثيراً. 

ثم قال (ص ۲۹۷): والجنٌ المؤمنون قد يُويئون المؤمنين بشيء من 
الخوارق ؛ كمايعين الإنس المؤمنون للمؤمنين بمايُمكنهم من الإعانة . أاه. 

فائدة 

قال شبح ع الإسلام في «كتاب النبوات» (ص۷۲١ «VT‏ مرا بين 
النبيّ والرسول: ان التب ی يتنه الث وهو ینّیء بما أنباً اه به» فان اسل . 
مع ذلك إلى من حالف أر له ليبلخه رسالة من الله إليه» فهو رسول . 

وأمًا إذا كان إِلَّما كان يعمل بالشريعة قبله› ولم يُرْسَل هو إلى أحدٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نب ولیس برسول. 


قاندة 


في «صحيح البخاري»› باب غزوة الفتح في رمضان› عن اہن عباس - 


[ المنتقس من فراند الفواند 
ڪا ` چ چچ ڪڪ ت 


رضي اله عنهما- «أن النبيّ يا أفطرَ حين بّخ الكديد» فلم يرل مُقَطرأً حتى 
انسل الشهر». 
فائدة 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا يبل الرجوعٌ عن الإقرار في 
«مجموع الفتاوی» (ص‌۳۲-۳۱ ج١١)»‏ قال: وقد قيل في ماعز : إنه رجح 
عن اللإقرار؛ وهذا هو أحد القوليْن فيه في مذهب أحمد» وهو ضعيف› 
والأول أجود. 

وهؤلاءِ يقولون: سقط الحدٌ؛ لكونه رجع عن الإقرارء ويقولون: 
رجوعة عن الإقرار مقبول» وهو ضعيف» بل فرق بين من أَقَرٌ تائباً» ومَنْ 
آقر غير تائب»› فإسقاط العقوبة بة بالتوبة كما دت عليه النصوصٌ أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرار» والإقرارٌ شهادة منه على نفسه» ولو قبل 
الرجوع» لَمَا قام خد بإقرار» فإذا لم نقبّل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكونْ 
صادقاً» فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى . اه. 

قاندة 

قال فى «مختصر الصواعق»» أثناءَ كلامه على حديث النزول 
(ص١۳۸)‏ مطبعة الإمام : 

الحادي عشر : أ الخبر وقَع عن نفس ذات الله تعالى» لا عن غيره؛ 
فإنه قال : «إ الهَبّرل إلى السماء الدنيا»؛ فهذاخبرّ عن معّى لاعن لفظ» 
والمخبرٌ عنه هو مسكَّى هذا الاسم العظيم؛ فد الخبر يكون عن اللفظ 
تارة» وهو قليلٌ» ويكونٌ عن مسكاه ومعناه» وهو الأكثر؛ فإذا قلت : «زيد 
عندك» وعمرو قائم)» فإنما أخبرت عن الذات»› لاعن الاسم . 


.)۱١١۳( ومسلم في الصيام‎ »)٤۲۷١( رواه البخاري في المغازي‎ )١( 


المنتقى من فراند الفواند 


فقوله تعالی : له لی ڪل سی € [الزمر : ۲ هو خير عن ذات 
الرب تعالى ؛ فلا يحتاج المُخْررٌ أن يقول : خالی کل شيء بذاته» وقوله: ) 
e‏ رکم قد عُلم اأ ن الخبرَ عن ذاته نفسهاء وقولة: : اله عم حيَثٌ 
َمل رسالتَم € [الأنعام: 4 وكذلك جمیع ما أخبر بر الله به عن نفسه» 
إنماهو خب ر عن ذاته» لا يجوز أن بخص من ذلك إخبارٌواحد ألبتة. 

فالسامع قد أحاطً علمابأدً الخبر إنما هو عن ذاتِ المُحْبَرٍ عنه» ويعلم 
المتكلم بذلك» لم يحتج أن يقول: إنه نه بذاته فعل وخلق واستوی؛ فن 
الخبر عن مسقى اسيو وذاته» هذا حقيقة حقيقة الكلام» ولا ينصرف إلى غير 
ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزیل الس ء وتعسّ المراد؛ فلا حاجة بنا أن 
نقول : استوىٰ على العرش بذاته» وينزل إلى السماء بذاته» كما لا بحتاج 
أن نقول : حل بذاته» وقدر بذاته» وسمع وتکلَم بذاته» وإئما قال الأئمة 
ذلك إبطالاً لقول المعطلة . آھه. 

وقوله : فإنٌ الخبر يكونٌ عن اللفظ تارة» مثاله : قول المُعْربينَّ في : 
لزيد قائم: زید: مبتداًء وقائم: خبره. ١‏ 

قائدة 

آخر قرن الصححابة : سنة (١٠٠_١٠٠ه).‏ 

وأخر قرن التابعين : سنة (١۸٠ه).‏ 

وآخر قرن تابعي التابعين : سنة ١۲۲ه.‏ وانظر «فتح الباري»( ص٦‏ ج۷). 

قاندة 

من «الصواعق المرسلة» (۲/ 9۷۹) لابن القيم : 

ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله با > لم یکن 
عدم العلم بالقائل به مسوغا لمهخالفته ؛ فانه دلیل موب للاتباع» وعدم 
العلم بالمخالف لا يصلَحٌ أن يكونَ معارضاً > فلا يجوز تز الدلیل له. 


امتا من اران الو اند 


واذاتائات هذا الموضع› وجدت كثيراً من أعيان العلماء قد صاروا إلى 


أقو ال متمسّکهم فيها عم م العلم بالمخالڵف› مم قيام | الأدلّة | الظاهرة على 
خلاف تلك لانو ال» وعُذرهُّم - رضي الله عنهم -: أنهم لم يكنْ لأحد 
منهم آن پبتديء قولاً لم عَم به قائ مع علمه أن الناس قد قالوا حلاف 
فيتركب من هذا العلم وعَدَم ذلك العلم الإمساكٌ عن اتباع ذلك الدليلء 
وهاهنا انقسَم العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

فقسم : أخذوا بما بَلهُمْ من أقوال أهل العلم وقالوا: لا يجوز أن 
نخالفهم» وقول قولاً لم ثَسْبَقّ إليه؛ وهؤلاءِ معذورون قبل وصول 
الخلاف إليهم. 

وقسمٌ : توقّفوا وعلقوا القول» فقالوا: إن كان في المسألة إجماعء 
فھو أحقٌ ما اتبع » وإلا فالقول فیها كيْتَ وکیت» وهو موجب الدليل» ولو 
علم هؤلاء قائلا به» لصرًحوا بموافقته» فإذا عَم به قائل› فالذي ينبغي 
ولا يجوز غيره: أن يضاف ذلك القول إليهم؛ لأنهم إنما تركوه لظنّهم أ 
لا قائلٌ به» وأنه لو كان قائل» لصارو! إليه» فإذا ظهر 
يضاف إليهم غير إلا على الوجه المذكور» وهذه الطريقة أسلم. 

وقسم ثالث : اتبعوا موجبَ الدليل» وصاروا إليه» ولم يقدموا عليه 
رل کن لیس تة ثم اقم مؤلاء لىز مين: 

¥ تفه : علمَت آنه یستحیل أن د 5 


تجُمم الأمة على خلاف هذا الدليلء 
عل ا لابا أن يكو في الأمة مَنْ يول بموجبه وإن لم , ہلغهم قوله› 
فما كل ما قاله كل راحد من أهل العلم وسل إلى كل واحد من 
لمجتهدین» وهذا لا يدّعيه عاقل » ولا يدع في أحد. 

طائفة قالوا: يجوز أن لا يتقدم به قائل › ولکن لا يلزم انعقاد 
الإجماع على خلافه ؛ إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت»› فأفتی فیها بعضْ 


المنتقس م من راد اواد 


العلماء أ أو کثيڙ نهم آو آكثرهم يذلاك , القول» ولم يسمت يستمت فيها الباقون» 
ولم د ا فی فحفظ فيها قول طائفة من آهل العلم› رلم بحت لخیرمم فيي 
قول؛ والذين حف قولهم فيها ليسوا كل الأمة فتحرم مخالفتهم . . 

ومما يوضح ذلك | : أن کل من ترك موجب ادلي لطن الإجماع» غ فاته 

نبس لغيره أنه لا إجماح في تلك المسألة والخلاف فيها قائ ونحن 

ر اۋلاك يس ا العام على ما وراءه: 

فمن ذلك: قول مالك - رحمه الله : لا أعلم أحداً أجارً شهادة العبدء 
وروی أحمد عن آنس : لا أعلّمٌ أحدأ رد شهادة العبك. 

ومن ذلك قول مالك : لا أعلم أحدأآوجّب الصلاة على الب بء مع 
أذ وجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر . 

وقال الشافعي : أجمعوا على أن المعتَقَ بعضّة لا يرث»ء وقد صح 
توريثه عن علي» وابن مسعود» رضي االله عنهما . 
ٍ وقال سفيان الثوري : فين طلَق المدخول بهاء ثم راجعهاء ثم 
طلقها: تستأنف العدّة» قال: أجمَم الفقهاء عل هذا فقا ٠‏ 
الإجماع؛ امع أت اراح مو چو في فلك ق وير 

وحکی الليث بن سعد الإجماع على أن المسافر لا يقص” الصلاة في 
أقلٌ من يومَيْن » والنزاع في ذلك آشهَرٌ من أن يذكر . 

وقال الشافعي : ودل إجماعهم على أن من حاىَ في الإحرام عمداً أو 
طا أو ق صيدآً عمداًأو خطأء في الكفارة سواء» ومعاوم ثبو از 
في ذلك قديماً وحديثاً. 

ونقل ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم : آنه إذا قال 
لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار» ثم طلقها ثلاثا قبل آن تدخلّ› 
فتزوجت› ثم عادت للأول» فدحلت الدار: آنه لا يقع عليها الطلاق ٠‏ 
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والنزاع في هذه المسألة معروف . 

نفل ابن المنذر أيضاًإجماع من بحفظ عنه ِن أهل العلم: أنه أنه إذا قال 
لامرأته: آنتِ طالق إن شئْتِ > فقالت: قد شت إن شاء فلان : أن هذا رد 
منهاء ولا تلق إن شاء فلان» مع أن لأصحاب الشافعيّ فيها وجهين . 

ونقَل أ بضاً إجماع مَنْ بحفظ عنه من أهل العلم: : آنه إذا قال : أنت 
طالق لدا إلا انين › تطلق واحدة» والخلاف في هذا مشهور؛ فو 
مذهب أحمد أنها تطلتق ثلائاًء وقال أبوبكر بن عبد العزيز : لا يصح 
الاستشناء في الطلا 

ونقل ابن عبد البر اوجح على أن الاعتكاف يلرم بالشروع؛ 
الخلا في ذلك اي 

: ونقل ابن عبد ا وأبوعييد الإجماع على آنه لا تقض 

الركاة ع ونقل ابن المنذر» عن أبي ثور: جوازه واتار 
شيخنا» وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ قاله في «الفروع» . 

ونقل صالح بن أحمد» عن أبيه: أنه لا اختلاف أن لا يرت المسلم 
الكافر» والخلاف في ذلك مشهور”عن الصحابة والتابعين . 

وكذا قال ابن القيم» ولعلّ المراد الكافرٌ المرتد. 

ونقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يقَبَلُ في رؤية هلال شوال إلا 
شهادة رجايْن عدليْن» والخلاف في ذلك مشهور» وقد حكى ابن المنذر» 
عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث : 1 لقول بقبول الواحد في الصوم 
والفطر. 

وذكر ابن المَيّم رحمه الله ما ذكره بعض العلماء ء من ان | الحالف 
بالطلاق و العتق يقح طلاقه وعتقه» و أن المتكله بالطلاق إلنلدث مرة م 
واحدة يقم به الثلاث» وأنّ الطلاق في الحيض يقع مع أن الخلاف في ذلك 


قلت : ومن ذلك نقل الاجماع على آ٤‏ الاب بزو ابت لبك انير 
ولو كانت لاوطا مثلها . وقد حکي ابن حزم عن ابن شبرمة؛ أ نه لا پزوّجها 
حتی تبلغ وتأذن . 


فائیة 
في «فتح الباري» (۱۳/ ۲۱۹) ورد فو فی عدَة آخبار أن النبي بء حرس 
في بلر» وأحد» والمخندق ٠‏ وفي رجوعه من خيبر» وقي وادي القّری ٠‏ 
وعمْرَة القضية› وحنین»› قال : : وتتيع بعضهم أسماء من حرس التب بيا 
فجمع متهم : : سعد بن معاذ» ومحمك بن 7 والزبير؛ و بو ایو سب» 
وذکوان بن عبدالقیس» والادرع السلمي؛ و بن الأدر واسمه محجن؛ 
ويقال : سلمة » وعَبّاد بن بشرء والعباس > ا فهڙلاء عشر ج 
رجال» وسبع وقائم . 
فاناة 
عن عوف بن مالك بن الطفيْل ؛ ۽ أن عائشة رضي الله عنها سات ان 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال -في بيع او أو عطاء أعطثة عائشة واه 
لتنتهي عائشة» أو لا حجن عليها؛ فهج OT‏ فلا طال الهجر: 
استشفع إليها ابن الزبير› فلم تقَبَل ؛ لأنها نذرت الجر > کلم ال لمسور بن 
معخرمة» وعبك الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وقال لهما آذ شد کا اله 
لما ماني على عاء ئشة؛ فإنها لا يِل لها أن تدر قطيعتيء > فأقہلا حتّی 
استأذنا على عائشة» وسَلّماء فقالت : : ادخلواء قالوا : کّا؟ قالت : م 
ادخلوا کلکم» ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» ذ فلمًا دخلواء دخل ابن الزبير 
الحجاب فاعتتقَ عائشةء» وطفقَ يناشدها ويبكي» وطفقَ المسْورً 
وعبدالرحمن يناشدانها إلا كلْمَنّه وقبلت منه» ويقولان: إن النبي بل نهى 
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عكّا عَملْتٍ من الهجرة» ولا يحل لمسلم أن يَهَجْرَ أخاه فوق ثلاث» فلا 
أکثروا طْيْمَّتٌ تذكرهما وتبكي وتقول : | ّي درت والنذرٌ شديد» فلم يزالا 
بها حى کلمت این الزیر. وأعتقت في نذرم ذلك أربعين رقبة» وکانت 

نتبکي حتی بل دموعهًا خمارَهًا؛ رواه البخاري في 


فی هذا الحديث فوائد : 
منها : أن الحجاب الذي كان لأمهات المؤمنين ليس الحجاب الذي 
کان لغیره ٤‏ ؛ فإ ظاهر هذا الحديث يقتضي أن هذا الحجاب کان یح 


تی جس دها عن العيون؛ بدلیل : «دخل ابن الّْر الح جا) ؛ وهو 
ظاهر . (انظر المائدة الأتية). 


اة 

في «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير»ء قال: : کان عبد الله بن 

الزيير حب ال إلى عائشة بعد النبيّ ب وبي بکر» وكان أي اناس 
تْسك شيعا مما جاءها من رزق الله تصدقت › فقال ابن 

الزبير: ينبغي أن بود على يديهاء فقالّث : بؤخذ عل يد؟! علي ذُ 
ناه تضق الاب جا بن قریش اغرال رسوا ۵ ا عا 
فامتنعت› فقال له الوْهْريُون أخوال رسول الله 45 .. منهم عبدالرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث» والوشور بن حرم -: إذا استاذت فاقتجم فمل , 
فأرسَلَ إليها بعشر رقاب» فاعتقته. تعتقهم 
أربعين» فقالت : رودت آٿي جعلْث حین حلت عملا عملة افرع منه. 


دکره البخاريٌ في «مناقب فریش . وفيه : دليل على إجراء النذر مجرى 


)1( برقم .)٦۰۷6(‏ 
)¥( برقم (@* 6 )., 


اي من فال الغواند sS‏ 


اليمين . (وانظر تمام القصّة في الفائدة السابقة). 
قاندة 

العدالة الظاهرة يكُتفى بها على المذهب في مواضع : 

الأول : فيما إذا أخبره بنيجاسة الماء. 

الثاني : في أ إلآذان. 

الثالث : في ولاية المال. 

الرايع : في ولاية النكاح . 

الخامس : في شهادة النكاح . 

وأمّا في الدلالة على الماءء وفي التنبيه على زيادة أو نقص في 
العصلاة: : فان ظاهر كلامهم : لا تكفي العدالة ظاهراًء وفيه نظر؛ فان ذلك 
خبر دين ؟ فیکون کالأذان › أو الإخبار بنجاسة الماء ونحوه» وقد صر حوا 
باشتراط العدالة باطناًفي الإخبار بدخول رمضان. 

السادس : في الموصي إِليه 

السابع : في ناظر الوَقّف؛ حيث اشترطت في ظاهر قولهم؛ فإنهم 
قاسوها على ولاية مال الصبي . 


قا نة 
من ال شهود دم بالەهنة : العشرة وهم : : آبویكر› وهر ؛ وعشمان» 


وعلي» وسَعْدٌ بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف» وأبوعبيّدة بن 
الجرّاح» وسعید بن زيد؛ وطَلحة بن عَبيّد اله » والرَبَّر بن العوًآم؛ ومنهم : 
عبد الله بن مسعود»؛ و عكاشة بن م مخصن» وثابت بن قیس؛ وأبرسفیان بن 
الحارث» كما في «الهدي» ( ص۲۸۹ ج۲)؛ وعبد الله بن سلام؛ وسعد بن 
معاذ» وبلال» وأم سَلَيْم امرأة أبي بي طلحة ؛ وأصَيْرم أو أو الأصرم عمرو بن 
ثابت ين عبد الأشهل الأنصاري› من شهداء أحد» وزوجات النبي بلا 
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وعمَيْرٌ بن الحمام؛ كما في قصة بدر» وأبوسفيان بن الحارث بن عبد 
المّطلب؛ ذكره ابن القَيّم في «غزوة الفتح». 
فاندة 

قوله : 
(حرف أبوْمَا أخُومَا م مهج وعَمُهَّا خالهًَا قَوداء شمْليل) 

صورة ذلك: جمَلٌ أورق ‏ أضرب ابتته» فنتجت بكراً أزرق»› ثم 
أضربها مرة ثانية» فنتجت بكرا أملح . 

ثم إن الأملحَ أضرب أمّه بنت الأورق» فأنَّثٌ ببكرة سوداء؛ فهذه 
السوداء أبوها هو أخوها من أمّهاء وهو الأملح› وعمًّها خالها هو الأزرق؛ 
لأنه أخو أمها من أبيها؛ فهو خال»› وأخو أبيها منْ أمه وأبيه؛ فهو عَم وهو 
-أيضاً-من جهة أخرى : أخوها من أمها؛ فهو خال عم خال» والله أعلم . 

انتھی «(المنتقىٰ من فرائد الفوائد» بقلم کاتبه: محمد بن صالح آل 
عثيمين » والحمد لله رب العالمين . 
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مرتبا على الفنون 


الرقه الصفحة 
الخاص 
١‏ التفسير 
١‏ الفائدة من قص إهلاك الأمم علينا مع أن هذه الأمة لن تهلك 
الإهلاك على سبيل العموم 10۵ 
۲ من الخطاً أن نقرر أن القرآن يقرر النظرية السديمية ۲۲٦‏ 
۳ الفائدة من التعبير بالتسبيح في سورة الإسراء مام ذكر الإسراء 


بنبیه 1٤‏ 
٤‏ مفهوم الشرط في قوله تعالى : # ودا احص قن أت يشن 


نے رر کے 
mL‏ 


ون ذد ما عل المحصتدتِ یر لداب هل هو معتبر أم 
لا؟ ۲۱ 
ه من الاشكالات علينا قوله تعالی  :‏ لیے کر وا لھم جام 
بعدهنَ) 1٤٤‏ 
٦‏ قوله تعالى : # ألم تَر إل ريك كت مَدَ الل اختلف المفسرون 
في هذه الآية في موضعين : أ المراد بالظل ب - * ثم قبضته 
لمارا 1۲۲ 
۷ قوله تعالی : ٭ کس ارلته الك میرك روا ایو ۱۲۹۰۱۲۸ 
۸ قوله تعالی : # ان ولون آفتری عل اہ کب 0 


٤ | ™‏ المنتقى من فرائد الفواند 
س # ييي گگلکqکnnknkkدkAلAفکضغګگگگګگگكه ٠‏ 


٣‏ الحدیث 

| من شروط الحكم بالصحة للحديث ۱۲ 
۲ أكثر الصحابة رواية للحديث 11 
۳ آخر قرن الصحابة/ التابعين/ تابعى التابعين ۲٤١‏ 
٤‏ الدليل على جواز نقل الحديث بالمعن ۱۹ 
ه الخلاف فى عدد الأحاديث التى رواها ابن عباس مباشرة ۲٠١‏ 
العبادلة ٠‏ ۱۷۸ 
۷ كلام شنيخ الإسلام على البيهقي ۲۹ 
۸ انقلاب بعض الأحاديث على بعض الرواة 1۸ 
٩‏ الفرق بين قوله ب : «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد» 
وبين : «مَنْ أحدَت فى أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردا 1۲۰ 

٠‏ الجمع بين الأمر بالتيامن وإعجابه ية به وبين کونه یعطی 
فیشرب ثم یعطیه من على یمینه Y4‏ 

۱۹٦ المستحضات في عهد النبي لار‎ ١ 
٤٤ الروايات في أحاديث المستحاضة‎ ۲ 
0 كلام العلماء على حديث فاطمة‎ ۳ 
140 في حح أزواج النبي ييه ومنع عمر لهن‎ ٤ 
110 قوله به لأم هانى : «(عمرة في رمضان تعدل حجة)‎ ١ 
حدیث ابن مسعود: « أن الب َه کان فی الر کعتين الأولييْن كأنه‎ ٦ 
Yé ۰ على الرضف»‎ 

۷ إفطار النبي بيا في غزوة الفتح في رمضان ۳۹ 
٨۸‏ أحاديث في دخول شهر رمضان وخروجه o-۳‏ 


۱۹ الجواب عن قصة أم حرام بنت مأحان في دخولها على النبي بلا 
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ونومه عندها ۲ 
۲١ ۸‏ حديث عائشة أن النبي اة قال لأسماء : إن المرأة إذا بلعَّث سن 
المحيض» ضعيف من وجوه Y۳‏ 
۲١ ۹‏ حديث أن ثواب عبادة الصبي لوالديه ۹۱ 
۰ ۲۲ استشكل حديث عائشة في قصة بريرة من وجهين ۹٩‏ 
۳١‏ ۳ حديث أبي هريرة : «إنا إذا رأيناك» رقت قلوينا) ۲4 


۲ ۲۲ حديث حنظلة ؛ آنه لقی ابابکر» فقال له : «نأفق حنظلة؛ ٠۲۹‏ 
٥ iı‏ حديث: «أيما مسلم شهد له أربعة بخيرء أدخله الله الحنة) ۱١۸‏ 
٤‏ ۲۲ حديث ابن مسعود: «ليس من عمل يقرّبكم إلى الجنة إلا وقد 

آمرتکم به) A۲‏ 
٥‏ ۲۷ حديث حذيفة : «لاينبغي لمسلم أن يذل نفسه) ۸۳ 
٨۸ ۳٦‏ حديث عائشة : «كان النكاح في الجاهلية على آربعة أنحاء» ٠٠١‏ 
۷ ۲۹ حديث الحارث بن مالك: «کیف آصبخت يا حارث؟ قال : 


أصبحت مؤمناً حقًا» ۰ ۹ 
۸ ۳۰ حدیث ابن عباس : «من أنظر معسراء أو وضع عنه› وقاه الله من 
فیح جهنم ۸1 
۹ ۳۱ حدیث ابن عمر: «مَنْ أحسَنَ أن يتكلم بالعربية» فلا يتكلَْنٌ 
بالفارسية) 4 
۳۲١ ٠‏ المدفون الذي لفظته الأرض ۹۷ 


: قصة عائشة في هجرها لابن الزبير» وفيهامن الغوائد‎ ١/۳۳ > ١ 
أ -إجراء النذر مجرى اليمين‎ 
ب _ أن الحجاب الذي كان لأمهات المؤمنين لین کالحجاب الذي‎ 
1-0 لغيرهن‎ 
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حادیف في لیم ا النساء الكتارة AY‏ 
۳۷ ال يظلم 114 


١‏ تعريف الإسلام/ ماذكره لبي إل أكثر من الخمس المذكورة في 
حديث ابن عمر/ الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
۲ الإسلام يتناول م أظهره ه ولم يكن معه إيمان» ومَنْ أظهره 
۳ صدَق تصدیقا مجملا ۷ 
۳ الدليل على أن الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة التى هى 
الإسلام AA‏ 
٤‏ تفاضا اللإيمان» وتمعضه » وانقسام الناس فيه 0 
٥‏ مراد النبي ية بقوله : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» ۷ 
٦‏ إذا وجَبَ الإيمان على شخص فامَنَ ولم يدرك أن يأتي بشرائع 


الإيمان ۹ 
۷ل پدعی الله إلا بأسمائه اللحسنی ۷ 
۸ أقسامٌ ما يجرى صفة أو خبرأً عن الله ١‏ 
٩‏ كل صفة لابد لها من محل تقوم به ۸ 
۰ لیس ماعلم [مکانه جوز وقوعه : 


۱ جمیع ماخر الله به عن نفسه نما هو خبَرعن ذاته ENTE‏ 
۲ قول السَمارينيّ عند ذكر الاستواء : «قد تعالی ان یُحَدَ» ٩۹۹٩-٩۹۸‏ 


۳ قول ابن کاب في کلام الله ومخالفة الأشعري له ۹۹ 
٤‏ الفلاسفة وصفوا الله بأنه عَقَلْ وعاقل ومعقول 5۰ 


"1 انقسام التجهّم‎ ١ 
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المعتزلة وسبب تلقيبهم بالجهمية ۷۸ 
۷ التزام المعتزلة نفي الصفات عن الله» وبيان أصل ضلالهم في 
القدر والصفات ۸ 
۸ انقسام الناس في أفعال العباد ) ۳ 
٩‏ أقسام ما يصد ر من العبد من الأفعال 101 
١‏ مراتب القضاء والقدر 1۰¥ 
۲١‏ الرضا بالقضاء 11۰ 
۲ ومن وم من القدرية» أو نمل عنهم: أن الطاعة من الله 
والمعصية من العبد» فهو جاهل بمذهبهم 4 

۳ الخلاف في اول ما لق اله هل هوالقلل أو العرش؟ ۱۰۱ 
٤‏ الناس في المعاد على أربعة آقوال ۸ 
لملکیْن» هل یعم کل میت؟ ۴۸ 

إذا أضاف الإإنسان الشيء إلى سببه الصحيح المعا 1٤‏ 
۷ قول: عبدي وآمتي› ولا ور ۷۳ 
۷٥ ۷ ۳‏ ۲۸ ۲۹/ ۳۰ الدلیل على جواز قول «لعمري» ۲٣٣ ۰۱٠۰‏ 
١‏ لسوء التصرٌف سببان 10٦‏ 
۳۲ الفرق بين الرسول والنبي ۳4 
۳۳٠‏ العلامات التي تحصل ۳۹ 
٤‏ الاأنبياء المذك کورون فی القرآن AY‏ 
٥‏ سد ياجو ح وماجوج 11۸ 
٦‏ لم يبعث إلى الجن نبي قبل نبينا محمد با ۷۹ 
۷ أحوال الجن مع الإنس ۳۸ 


AY 


۸ لا یحکم علی الشخص آنه کافر حتی تبت في حقه شروط التکفیر ٠۹‏ 


ص ۷ 

لمشهود لهم بالجنة YEA‏ 
٤‏ أصول الفق 

| کل معقو لین لابد فیهمامنإحدی نسب أربع/ أقسام‌التباین ۱۸-۱٤‏ 


اللازم ثلاثة أقسام 4 
۳ الفرق بين العلة والسبب ۷۱ 
٤‏ التخيير في الشرع نوعان 0¥ 
ه نفي القبول هل هو تمي لاص حة ام ل ۹ 
الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية ۳۹ 
۷ تعليل الأحكام بالخلاف 11۸ 
۸ قولهم : مامن عموم إلا وقد خصَ ۳ 
٩‏ مراعاة الحكم العام مقدّمٌ على ما كان مختصًا بحالة دون أخرى ٥۲‏ 
١‏ التوقف عن الجواب ليس بقول 11۲ 
١‏ مسائل في الاستفتاء jo‏ 
۲ كثير من العلماء قد صاروا إلى أقو ال متمسّكهم فيها عدم العلم 
بالمخالف» وأقسام العلماء في ذلك 3 

۳ أجوبة غريبة تقع من كبار أهل العلم 1۲ 
٤‏ مدار المسائل التی یتعلق بها الاحتیاط على ثلاث قواعد ٠١۹‏ 
١‏ أربع قواعد يدور الذَينْ عليها ) ۰ 

0ال 

٠١٤١-٠١۳ المواضع التي احتج فيها الآصحاب بحدیث عمروبن شعیب‎ ١ 
۲٤۷١ المواضع التي يكَتَمَى فيها بالعدالة الظاهرة على المذهب‎ ۲ 


القاعدة العامة في المذهب فيما إذا اجتمَع مبيح وحاظر ٠١١‏ 


¥ قولهم فيه نظرء آقر من قوم . : فيه شيءَ‎ ٤ 


۰ شر وط الاستجمار تسعة‎ ١ 
۲۲۱ رصل المرأة شعرها بغير الشعر‎ ۲ 
۲١۲ هل التيكّم يرفع الحدث» آو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث‎ ۳ 
2 أقسام الأشياء النجسة‎ ٤ 
۹0 ه الدماء التى تصيبُ المرأة على المذهب خمسة‎ 
¥10 الصفرة والكدرة في دم الحيضص‎ 
۲۲ لأشیاء التى يفار ق فيها التفاس | ر‎ ۷ 
EY استشكال بعض الاس التفد فى صلا الجر‎ 1 
YY صفات الآذان والإقامة عند العلماء‎ ۲ 
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٣‏ كيفية وضع الشاخحص لوقت صلاة الظهر والعصر 
٤‏ استشكل قول الأصحاب في المجتهدين في القبْلة إذا اختلفا 


جهة ۱۱۱ 
ه حكم المياثر الحمر واليرانس ) ¥ 
الكعبة قبْلةٌ إبراهيم وغيره من الأنبياء ۱۲٤‏ 
۷ الوسوامس یعرض لکل من توه إلی اله بذکر أو غیره ۸۹-۸٩‏ 

۸ السکتة بين الغاتحة والسورة ¥ 
٩‏ البريد أربعة فراسخ . .إلح ۰ ۳۸ 
٠١‏ مسافة اليل قسمة امار . لح ۳۸ 

۳ أقسام الناس في | اجه‎ ١ 


۲۸ قراءة الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة‎ ١ 


٤1١ 


التق من دران الفوان 


تضميخ الجنائز بالزعفران ۲۲ 

۲ القراءة في الماء وصّه على المريض‎ ٤ 

VE 1۷1 أحوال إجراء العملية لإخراح الجنين‎ ٠ 
کتاب الزكاة‎ 

إذا اختلفت نيته فى النصاب » فلا يبخلو من حالين 0f‏ 

خصائص أنواع السائمة o‏ 

۳ الأمور التي تفارق فيها السائمة غيرها ۲٤‏ 

ه٣‎ ٠ إذا أبدل نصاب سائمة بمثله» فعلى أربعةأقسام‎ ٤ 

0 1 

لخلطة نوعان: عامة ولحاصة ۲۵ 

۷ مقدار الأنصباء : الحبوب-العسل -الذهب_الفضة ۲٢‏ 

۸ الحبوب إذا تلقث » فلها ثلاث حالات ۲۷ 

۲۷ من الغروق بين الركاز وغيره‎ ٩ 

00 النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام‎ ١ 
كتاب الصيا‎ 

۸ آقسام الناس في صيام رمضان‎ ١ 


من أفطر والصومٌ واجبٌ عليهء فإنه يلزمه الإمساك والقضاء 0 
۳ ليس في الأدلّة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله 


مفطراهو ما کان واصا إلى دماغ أو بدن ۲١۱‏ 
A‏ 


٤٤ مواضع‎ 


المنتقى من فرائد الو ائ 


10۹ 
85 
4 


لقعي اس مسجد كا ولايسئى هوو لاخ ا ۲| 
لحكمة في توقيت المواقيت واختلافها في البعد 0¥ 
تفصيل القول في طواف وسعي الحامل والمحمو 10۸ 

م محظورات الإحرام من حيث العذر بالجهل والنسیان والإکراه ٣٣‏ 
الأشياء التي يمرَق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام ۳١‏ 
۷إذا مس بيده طیبًا تيب به قبل إحرامه» آو أعاد ثوباً مطيبّا بعد أن 


ولیه 3 


۸ أنواع الفدية : آ-فدية ترتيب ب-فدية تخییر ‏ ۳۲-۳۱ 
٩‏ أقسام الفدية : آ ما جاز إخراجها في الحَرّم» وحيث وجد سيبه 


ب ما تعن في الحرم ¥ 

۳۲ آأزمان ذبح الفدية‎ ١ 
4۰ 

۲ أحكام 1 سل في الإحرام ۾ f"‏ 
۳ ضمان شجر الحرم ٤1‏ 
٤١‏ سثلث عن متمتع قدّم سعي العمرة على طوافها جاهلاًء ثم 
تحلّل منها وأحرَمَ بالحج 6 

۵ توهَّم بعض الناس في قصة حيض عائشة وهي معتمرة: أن 
طف ۳٦‏ 


النبي 4 باح لھا اسي وشي 0 صله 


۷ فیمن ترك طوافاًواجباًء وتحت ذلك صورتان ` ۹ 
۸ الخلاف فى جواز التشريك فى الشاة الواحدة ٦‏ 
۹ دا ضخى بأضحية یره فعلی قسمین ۴ 


كيفية بحر ال بل 4 


1۳ 


¢ 
1"۵ 


. 


11¥ 
11A 
1۹ 
Ye 
۷4 
¥ 
A 
2: 
1۷0 


1۷7٦ 


¥ 


¥۸ 
۱4 


المنتقى من قراند الفواند 


| شروط وجوب الجهاد ۳ 
العقودالتی بے 0۳ 
۲ کل عقد بباح تارة ویحرمٌ أخریء فإنه إذا فع على الوجه 
المحرًم لم یکن از رما ۲ 
لی ار برع ۳٢‏ 

۳٦ 

T1 

۷ مؤونة ال رفي الاقالةعلى البائع» وني الخ على لمشتري ۸٦‏ 
۸ إذا انتقلت الأرضٌ ويها غراس أو بناء» لی شما ةلع ۷ 
:ا انتقلت الأرض وفيهازرع»› فعلى ثمانية آنواع ١‏ 
بيع الدَيْن الذي في الذمة جائ بشروط ۳ 


1Y۲ لو أقرضه نقدآًأو فلوساء فحرَم السلطان المعاملة بذلك‎ ١١ 

۱۲ إذابيعتِ العَْن المؤجرة أو المرهونة ونحوها مكايتعاق به حق غير 
البائع وهو عالولميتكلّم» لم يملك المطالة  ۲١٤-۲١۳‏ 

۳ لو أراد قضاء الدَبْن عن المدين» لم يُجبّر المدين ولا الخريم 


على القبول 1۲ 
٤‏ وجوب السترة لمنع مشارفة الأسفل ۸٥‏ 
٠٥‏ إذا أقر السفيه بد ونحوه A٤ ٠‏ 


۸ إذا نبت شعراً خشناً حول قبله » حکم ببلوغه‎ ٦ 


المنتقس من فراند الفواند 


A‏ ۷ ولا يلزم رب الحق دفع الوثيقة ثيقة المكتوب فيها الدَيْن ونحوه إلى 


من کان عليه 10۸ 
۱_۱ وما قېضه أحد الشریکین من دن مشترك بارث»› فشریکه مخبّر ۱۹۹ 
۱١ _ ۲‏ في ضمان الأجير المشترك 10¥ 
۲١ ۳‏ لوغرس المشترى من الغاصب ولم يعلم بالحال ۷1 


٤١-٤۲ المثلئ كل مكيل أو موزون. . . ويضمن بمثله إلافي صور‎ ۲٢ ٤ 
۱١۳ إذانفی آن یکون عنده ودیعةء ثم ادع تلفهاآوردها‎ ۲۲ ٥۵ 
٠١١ في إحياء الموات أ-التحجير ب ما يحصل به الإحياء‎ ۲۳ 1 
اذا وج لفط في فلاة ولو توا من صاحبهاء وجب علي‎ Yé AY 


Vé 

۸ ۱ مباحث في ناظر الوقف 1-1 
۹ ۲ إذاقال: وقف على آولاده وذریته وعقبه ونسله ۹۱ 
٠۰‏ "۳ إذاقال: وقف على أولادي ۹۲ 
1 ا(4 اذاقال دقف على ارلادي م لادم 1A4‏ 
E 4۲‏ 
1۹۳ قط 4¥ 
1۹4 ۷ فوائد من كتاب المناقلة بالأوقاف 14٤‏ 
٥‏ ۸ في الحکر والار اضي المحتكرة إذا بيعت أو ورثت ١٦۸-١١۷‏ 


qy العطكة والوصية ما يشتر كان فيه وما يفترقان‎ ٩١ ١ 
كتاب الفرائض‎ | 
| a استشکل کون الوصية مقدمة على الورثة والجواب عن‎ ١ ۹¥ 


۸ ۲ الحقوق التي لا تورث 1۷۸ 


المنتقي من فراند الفواند 


1۹۹ قوري الي ا ية أحد الزوجَيّن من صاحبه إذا قتله طا ٠١١‏ 


٤ Yee‏ قوله ك : ( حقو ماهلها) يدل.على عدة أصول من 

ا لالا 00~ O¥‏ 
١‏ ۵ معرفة نصيب كل واحد مما صت منه المسألة 10 
۲ »ا لمعرفة قسمة التر كات طرق o¥‏ 
۴۳ ۷الرد على أهل الفروض بقدر فروضهم A۸‏ 
٤‏ ۸ لنافي المفقود نظران : أ-من جهة إرثه ب -الإرث منه Y7‏ 
۵ 4 معایاة ۹٦‏ 
۱١ ۰٦‏ الولاء ثابت لکل مُعْتی علی عتیق لا یمکن زواله بحال ۳۷ 
۷ ۱ حاص التول في ثبوت الولاء عل الأرلاء 1۲ 
۹۸ ۲۳ 
۹ ا اظ نيزنا ار ف ٤‏ 
٠‏ ۲ مصافحة المرأة» وتقبيل اليد» والمعانقة ‏ ` ۳۱۸ 
١‏ "الألفاظ التي ينعقد بها النکاح نوعان ۳0 
1۲ إذاقال وكيل الزوج في النكاح : قبلٹ» ولم يقل : لموکلي ۱۱۲ 
١ ۳‏ الجمع بين المرأة وبنتها 3 
1€ إذا تشارطا أن لا یزوجه ابنته حتی يزرٌجه أخنه AY‏ 
٠‏ ۷ إذا وجد الغرورمن الزوجة والولي» أوالزوجة والوكيل ۸٤-۸۳‏ 
١٦‏ ۸ إذا دعت اليب أن زوجها لا يطؤها ۳0 
٩ ۷‏ قياس المذهب عندي : جوا ز أخذ العوض للزوجة عن سائر حقوقها ۲۱1 


و و 


۲ ۱ 8 الخدم س الأجنبى إدا کان مقصو ده #التروج بالمرأًة‎ ۱ # ۷ A۸ 


Fre:‏ ی شن راد الغواند 


١١ ۹‏ من الحيل الباطلة : الحيلة على التخا ۷0 
١ ٠١‏ القول في ألفاظ الطلاق من ناحيتين a‏ 
۲۱ ۲ مسائل فی الطلاق i‏ 
Y۲‏ ۳ إذا قال : أنت طالئ» أنت طاق » نت طالق» للمدخول بها وغيرها ۹۱ 
۳ ۲ إذا قال : آنت طالق انين أو ثلائا أو عشراً 10 


YE‏ ۵ كل من قال بتحريم جمع الثلاث› قال : إلّه لا يجوز أن يردف 
الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر ۱۳1 


V1 إذا قال لامرآته: نت طالق إن شاء الله‎ ٢ ٥ 
الذي تلص لي من كلام الشيخ تقي الدين في الطلاق‎ ۷ ١ 
11۸ بمشيئة اله‎ 


۷ ۸ مہا یدل علی اختیار الشیخ تة 
حکم اليمين 


۲١ هل الرجعة حن للزوج» أو لله» أو للزوجين‎ ٩ TYA 
۳۹ تعليق الرجعة بشرط‎ ٠١ ۹ 
3 فى لحوق النسب‎ ١» ٠ 
لو فارق الحامل زوجهًا بين التوأمين» فهل تخرٌّج من العدة‎ ١ ۳١ 

بوضع الثاني ۲۷ 
۲ ۳ إذامات في عة المعتدة منه ۹۹ 


e‏ ا ا ر وس اع 
١ ۳۳‏ هل الرضاع يدحلٌ في تحريم الصهر والجمع أم لا؟ ۷ 
٤‏ ۲ ترجيح كلام شيخ الإسلام في عدم انتشار أحكام الرضاع عن 


7 


¥ 


TTA 
۲۹ 
5 
۲٤١ 
٤۲ 


3ı 
€ 
1t0 
٦1 
YE۷ 


٤۸ 
۹ 
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المنتقى من فراند الفوائد 
e EE‏ 


طريق المصاهرة ۱⁄۹ 
٣‏ رجل توج امرآةّ» ثم تبن أن زوجة جه أرضعتها بعد موتِ 
جه بعشرین سنة rrr‏ 
٤‏ إذا تزوّجت المرضع زوجا آخر» فأرضعَّت عنده بلبنها طفلاء 
فلا یخلو من حمس حالات Y0‏ 
٥‏ إذا توج ذات لبن فأرضعَّت طفلاء فهل یکول الطفل ولداً 
للزوج الأول أو الثاني أو لهما؟ ۳Y‏ 
کتاب الحنایات 
١‏ في موجب القتل» وهو أحد خمسة أشياء 4-۳ 
۲ أصل العَيّْن من إعجاب العائن بالشيء 10٤‏ 
٣۳‏ الاصطدام على نوعین 1A۳‏ 


Vo بيان الأعضاء والجروح التي لا قصَاصّ فيهاء والتي فيها قصاص‎ ٤ 
٠۷١ ه بيان الأعضاء والجروح التي فيها مقدّر والتي لا مقدّر فيها‎ 


کتاب الديات 
١‏ ما يدخل فى دية الأعضاء 2 
۲ تضمير“ الجانى منفعة المجنى عليه 17٦‏ 


۳ من شروط القسامة : أن يكو فى الورثة ذكور”مكلفون ٠۸۷‏ 
٤‏ لاتصخ الدعوىعلى المبهم» ولاتشْمَم» ولاتثبثبهاقسامة ۲١۳‏ 


۵ مسائل فى القسامة ۱۸۹ 
کتاب‌الحدود 

۹ العقوبات قسمان‎ ١ 

۲ الرجوع عن الإقرار» هل يُسْقط الح أم لا؟ 6 


المنتقى من فراند الغواند ) 
qj‏ 1 


٢ ١‏ ذكرٌ الخلاف فيمَنْ سب الله أو سب رسوله لاء هل تقبل 
توبته ام لا؟ 10۲ 
كتاب الأطعمة 
١‏ ا قواعد في المحرّم من الحيوان البري 10 
۲ ۲ ما يحرم من الحیوان وغیره 4۲ 
كتاب الأيمان والنذور 
۳ ۱ الزيارة ليست سکنی اتفاقا ۳ 


۳ ۲ فمن نڌر: إن قَدِم فلانٌ» لأَتصدَقَنٌ على بكر بدراهم فقَدِم 
فلان» وأمهَلَ الناذر حتى مات بكر قبل أن يعطيه الدراهم ٠٠١‏ 
كتاب القضاء والشهادات والإقرار 


4 ا القسمةنوعان 1۷۰ 
٥‏ ۲ المقسوم ثلاثة أنواع ۱۷۱ 
١‏ "إذاتجّت القسمة» لزمَت بواحد من أمور ۷۰ 
٢ ۷‏ إذاادعیٰ شيا فله صور 3 
٥ ۸‏ من اذَعَی عليه عیناولم يقر ٤٤‏ 
٢ ۹‏ إذاتداعياعيناًء فلا يخلو من أربع حالات 1۰۷ 
١‏ ۷ إذاتداعيا عينافي يد غيرهماء فلا يخلو من خمسة أحوال 0 
٩/4 ١‏ أداء الشهادة بالكتابة غير معتَيّر من يتمكن من أدائها 

مشافهة ۹ 
۱١ ۳‏ إذا اق بنسب معيّن» لحقه بشروط ٤۷ ٠‏ 

التاريح 

۲۲٤ تاريخ ولادة النبي بلا‎ ١ ١ 


1٥ عدد الذين أردَفهُم النبي لا‎ ۲ ٠٥ 


الصنتقى من فراند الفواند 
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۲۹۱ 
14۲ 
14۳ 
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ادا دعا لوسرل على قریش باشا ۳1 
٥ه‏ إجلاء اليهود من خيبر ۰ 
تحویل عمر رضي اله عنه-للمقاه ۷۹ 
۷ قال عمر» وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم ٠‏ ۲۰۲-۲۰۱ 
۸ مدة أذ القرامطة للحجر الأسود ۲٦‏ 
اللغة العربية 
١‏ التعريض ۷۹ 
۲ أولاد العَات-» وأولاد الأخياف» والإخوةالأعيان ٠٤١ ٠‏ 
۳ لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع ۷۱ 
٤‏ معنى : «جرّب الرجل تجربةه ۷ 
۵ قولهم : «هلة جرا ۹ 
٦‏ معنى : «رقع عقيرته»» وبيان أصل ذلك 1۹ 
۷ معنی «واعجباً) ۲۰۱ 
۸ إذا أضيف الشيء للمشى 10-6 
٩‏ إعراب«أرأيْت» 1 6 
۸ فوائد متنوعة 
١‏ مصدر الصواعق» ومقدار جهدها الكهربي ۹۹ 
۲ أعجوبتان ۸۱ 
۳ معاياة ۸ . 


۹ الفهرس‎ ٤ 


G2‏ ري 
م دن رزوی 


